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 إهـداء   
  
  
بِرّاً بهما ، واعترافاً بجميلهما ، والتماساً لرضاهما ، داعيـاً لهمـا             ..  الكريمين   إلى والديَّ  •

  ". ارحمهما كما ربياني صغيراً ربِّ: " المولى عز وجل 
  .نبع الحب الصافي ، ومَعين الوفاء الذي لا ينضب .. إلى زوجتي  •
  " .إلهام و يوسف " إِبناي .. إلى قرّتي عيني  •
الذي كثيراً ما زودني بدعواته المباركـة بـالتوفيق     .. رحمه االله   " يوسف"إلى روح جدي     •

  .والنجاح 
إلى كل باحث في شؤون الصيرفة الإسلامية ، يسعى إلى تقويتها ، ويشد من أزرهـا ،                  •

  .يعمل على نصرتها ، بما يمدّه إياها من أفكار وأبحاث و
  

  .                                         إلى هؤلاء أهدي ثمرة جهدي 
  
  

   أبو يوسف                                                  
  يمان ناصر                                                                      سل
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شكر و تقدير  
ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ بإتمام هذا البحث، وعلى ما مننت به عليّ مـن                  

  .عاب وتذليل العقباتة وقدرة على تخطي الصّتوفيق وسداد، وعلى ما منحتني إياه من صحّ
يد المساعدة لإنجاز هذا البحـث،      أودّ أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل من قدم لي            

بدءاَ بأستاذي المشرف الدكتور عبد المجيد قدي، وذلك لما أفادني به من خبرته الواسعة وثقافته  العاليـة،                
  .ديدة، ولما عاملني به من معاملة الأخ لأخيه الأصغرإذلم يبخل عليّ بنصائحه القيّمة وتوجيهاته السّ
 المسؤولين والباحثين في المعهـد الإسـلامي للبحـوث          كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواني     
على ما قدموه لي من مـساعدات، وعلـى         ) السعودية  ( والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة       

الذي أعطى أوامره بتوفير كل ما أحتاج إليه،     ) مدير المعهد آنذاك    ( رأسهم الدكتور معبد علي الجارحي      
بروفيسور محمد عمر شابرا ، الذي رأيت فيه هرماً شامخاً وعلماً من أعـلام               بالذكر أيضاً ال   كما أخصّ 

ه في ذلك تواضع جمّ وأدب رفيع، فاالله أدعو أن يبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين،              الإقتصاد الإسلامي، زادَ  
  .ومناراً وقدوة للشباب الباحثين

الباحثين بمركز أبحاث الإقتصاد    كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الإمتنان إلى إخواني المسؤولين و         
، وخاصة مدير المركز الدكتور محمد نجيب غـزالي  )السعودية ( امعة الملك عبد العزيز بجدة  لجالإسلامي  

خياط، الذي وضع إمكانات المركز تحت تصرفي، وكذا أمين المكتبة الأستاذ طه محمدين، الذي أعطاني               
  .  ضع ودماثة خلق أهل السودان صورة مشرقة عن شهامة وتوا– في تعامله معي –

مدير ( ، أدين بالفضل الكبير للأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر           )مصر  ( وفي أرض الكنانة    
، الذي كان لي    ) جامعة الأزهر    –مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامي وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة          

له، ورعاني رعاية الوالد لولده، بعد أن سـخّر لي          معه لقاء فتعارف فمحبة صادقة في االله، فغمرني بفض        
 من الموطئين أكنافاً، الذين يألفون      – على طبيعة المصريين     –مكتبة المركز ومكتبته الخاصة في بيته، وكان        

  .ويُؤلفون
مدير مركزي ببنك البركـة     ( وفي الجزائر، شكر خاص إلى الصديق والأخ الكريم ناصر حيدر           

تأخر عن مساعدتي فيما أحتاج إليه من معلومات ووثائق لإنجاز الفصل التطبيقـي             ، الذي لم ي   )الجزائري  
من هذا البحث، وقد كان ذلك امتداداً لتعاون وثيق و مثمر بيننا، وكذا صديقي وزميلـي في العمـل                   

  .الأستاذ محمد الجموعي قريشي على ما قدمه لي من مساعدات أثناء جمع المادة العلمية
 وشد من أزري ولو بالكلمة الطيبة، شكراً للجميع وجزاكم االله عنا خير             شكراً لكل من شجعني   

  .   الجزاء
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  مـقــدمـة عـــامـة
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  :تمهيد 

إن المتأمل في حركة البنوك الإسلامية منذ نشأتها يلاحِظ ولا شك تلك الإنجازات الكبيرة الـتي                
زمن، حيث يلمس حركة الإنتشار الواسعة لهذه البنـوك في          حققتها خلال ما يقارب الثلاثة عقود من ال       

مختلف البيئات والأقاليم، كما يسجل الخبير المختص في شؤونها تطوراً مستمراً في طريقة عملها وتحـسناً                
  .مضطرداً في آدائها وسعياً دؤوباً منها لتفادي أخطاء الماضي والتطلع إلى المستقبل ومواجهة تحدياته

د الملاحِظ لهذه الحركة أنها وبحكم حداتثها النـسبية لازالـت تعـاني بعـض               لكن بالمقابل يج  
الصعوبات ويعترض طريقها عدد من المشكلات، والتي تتطلب من الباحثين والمختصين دراسات معمقة             
دعماً لمسيرة هذه البنوك، ومساعدة لها على مواجهة التطورات الهائلة والسريعة في مجال العمل المصرفي،               

 من بين أهم هذه الإشكالات التي لم تحسمها الدراسة والبحث بشكل كاف علاقة هذه البنـوك                 ولعل
  .الإسلامية بالبنوك المركزية

  :أهمية البحث في الموضوع 
يكتسي البحث في موضوع العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية أهمية علمية وأكاديمية             

لرقابة المصرفية ينظمان الجهاز المصرفي في كل دولة، ومنه فإن النظام           بالغة، وذلك لأن البنك المركزي وا     
المصرفي لأي بلد يعتبر من مقومات تطوّره أو من مظاهر تخلّفه، كما أن البنك المركزي يعتبر السلطة التي                  

امـة  ترسم السياسة النقدية التي هي جزء من السياسة الإقتصادية العامة للبلد وإحدى أركانها والآداة اله              
كما تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع أيضاً في كونه يتناول مشكلة الرقابة على البنـوك                  . لتنفيذها

 إشكالاً ذو أوجه متعـددة، فهـي        – في نظرنا    –الإسلامية لحداثتها ولطبيعة عملها المتميز، والتي تعتبر        
  .  جهة أخرىمشكل فكري وفني من جهة، كما أن لها جوانب قانونية وإيديولوجية من

  :أهداف البحث 
  :يهدف هذا البحث إلى ما يلي 

 تشخيص واقع العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية وفق مختلف النماذج والبيئات والأنظمة              -1
المصرفية عبر العالم، ومن ثم الوقوف على أهم الإشكالات العالقة في مجال الرقابة المصرفية على البنـوك                 

  .الإسلامية
، والوظـائف   )*( محاولة وضع تصور لإطار العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي التقليـدي            -2

  .المفترضة لهذا الأخير تجاه الأولى بما يضمن النجاعة والفعالية للرقابة المصرفية عليها
                                                           

 .يدي المفهوم السلبي أو المتخلف، و إنما النموذج القائم حالياً للبنك المركزي في أغلب البلدان و الذي نشأ منذ قرونلا نقصد هنا بالتقل  -)*(
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مـع تحديـد     محاولة وضع تصور لإطار العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي الإسـلامي،              -3
الشروط والمتطلبات اللاّزمة لقيام نظام مصرفي إسلامي، والتي تكفل لذلك البنك أداء واجبه في الرقابـة                

  .المصرفية على أفضل وجه، مع التعرض بالتفصيل لوظائفه المفترضة تجاه البنوك الإسلامية
  : أسباب اختيار الموضوع 

  .بين، موضوعي وآخر ذاتييعود اختيار هذا الموضوع من طرف الباحث إلى سب  
من وجهـة  –فأما الموضوعي فيتمثل في كون العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي تعتبر     

 من المواضيع التي لم تنل نصيبها الكامل من الدراسة والبحث، خاصة في ظل التطور الهائل                -نظر الباحث 
  .أساليب الرقابة المصرفية في ظلّها بوجه خاصوالمستمر لتكنولوجيا العمل المصرفي عموماً، ولأنظمة و

وأما الذاتي فلكون الباحث قد تخصّص في مسائل البنوك الإسلامية ومعاملاتها، بدءاً بأطروحـة                
الماجستير إلى الأبحاث المنشورة أو المقدمة إلى الملتقيات، وبالتالي يعتبر هذا البحث تكملة لأعمال الباحث               

  .في هذا المجال
  :السابقة للموضوع الدراسات 

حسب اطلاع الباحث وفي حدود ما توفر لديه، فإن موضوع العلاقة بين البنـوك الإسـلامية                  
 بكـل   –في معظمهـا  –والبنـوك المركزية قد تم تناوله غالـباً كمقالات أو كورقات بحثـية لم تحِط             

  :ا على ما يلي جوانب الموضوع لتعقّده وتشعّبه، أما البحوث المعمّقة فقد اطلع الباحث منه
، بحث مقدم لنيل درجة     "تطوير منهج وأساليب رقابة البنك المركزي للرقابة على المصارف الإسلامية          "-

صلاح الدين عبد   "م، وفيه يقوم الباحث     1990الماجستير من معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، سنة        
مدى ملاءمتها للعمل المصرفي الإسلامي، مـع  بتقييم أساليب الرقابة المصرفية التقليدية و"العال محمد علي  

  .   اقتراح أساليب الرقابة الملائمة له من طرف بنك مركزي تقليدي
، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من كليـة التجـارة،           "الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية     "-

بالنقد والتحليل أيـضاً    " صرالغريب نا "م، وفيه يتناول الباحث     1991جامعة عين شمس، القاهرة، سنة      
أساليب الرقابة المصرفية التقليدية على البنوك الإسلامية، ويضع إطاراً مقترحاً للرقابة عليهـا في  نظـام                 

  .، وفي ظل رقابة بنك مركزي تقليدي أيضاً)بين التقليدي والإسلامي(مصرفي مختلط 
، بحث منشور من طرف مركز صالح عبد        "ةالبنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامي        "-

أحمد جابر  "م، وفيه يتناول الباحث     1999االله كامل للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، سنة         
 تناوله في الدراستين السابقتين مع التركيز على مدى إمكانية تطبيق الأسـاليب المقترحـة               ما تمّ " بدران

ر، كما يتعرض أيضاً بالنقد والتحليل لتجارب إقامة بنك مركـزي           للرقابة على البنوك الإسلامية في مص     
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إسلامي في كل من باكستان، إيران، والسودان، وكذا تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إصـدار                
  .قانون خاص بالبنوك الإسلامية

لرقابة على   أنها لا تفرق في الأساليب المقترحة بها ل        -في عمومها -ويلاحَظ على هذه الدراسات       
وهـو  (البنوك الإسلامية بين ما يصلح منها في ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، أي نظام مصرفي مختلط                 

، وما هو ملائم للتطبيق من طرف بنك مركزي إسلامي، أي في ظـل نظـام مـصرفي                  )الأعم الأغلب 
الفات شرعية، وقد   إسلامي كامل، وهو مالم يتجسّد لحد الآن إلاّ في حالات نادرة مع ما يشوبها من مخ               

، وهو ما يحاول الباحث هنا أن يـستدركه  "الغريب ناصر"تُستبعَد هذه الحالة الثانية تماماً كما في دراسة       
  .       من خلال هذا البحث، وعلى ضوء الإستفادة من التجارب السابقة في كلا الحالتين

  :إشكالية البحث 
 كل بلد، وقد خُولت لـه مـن الـصلاحيات           يوجد البنك المركزي على قمة الهرم المصرفي في       

والوسائل ما يمكّنه من ممارسة الرقابة على أنشطة جميع المصارف العاملة بالدولـة بمـا فيهـا البنـوك                   
  .الإسلامية

 عن بقيـة     لمواردها وطبيعة عملها المختلف     الهيكلي تكوينلكن هذه البنوك الإسلامية وبحكم ال     
المعاملة وتُطبَّق عليها نفس الإجراءات، خاصة وأن معظم القـوانين وفي           البنوك، لا يمكن أن تُعامَل نفس       

  .أغلب البلدان تعتبر البنوك الإسلامية بنوكاً تجارية
 مشكلة  البنوك الإسلامية الأولى هي الإعتماد الشبه كلي على تقديم تمويلات لأجل              فإذا كانت 

  ؛غة من ربح مضمون وخال من المخاطرة تقريباً       ، نظراً لما توفره هذه الصي     )*(قصير وخاصة بصيغة المرابحة   
  .هل يكفي هذا التشابه لإعتبار البنوك الإسلامية بنوكا تجارية ؟ف

يمارس البنك المركزي وظيفة الرقابة على أنشطة البنوك خاصة التجارية منها مستخدماً في ذلك              
 إعادة الخصم، أو بعض الوسائل      الإحتياطي القانوني أو تحديد سعر    بعض الوسائل الكمية كتحديد نسبة      

الكيفية كالإقناع الأدبى، أو بعض أدوات التدخل المباشر كتأطير الإئتمان أو تحديد السقوف الإئتمانية،              
وهي نفس الوسائل التي يستخدمها مع البنوك الإسلامية على إعتبار هذه الأخيرة بنوكا تجاريـة كمـا                 

  .ءم إجمالاً مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي ؟أسلفنا، لكن هل هذه الأساليب والأدوات تتلا
وإذا كانت البنوك الإسلامية تتشابه أيضاً مع البنوك التجارية في كون رأسمالهـا صـغير نـسبياً     
بالمقارنة مع إجمالي الودائع، فإن الإختلاف بينهما يكمن في كون ودائع الإستثمار تمثل الجزء الأكبر من                

للودائع الجاريـة،    الإسلامية عكس البنوك التجارية التي يكون الجزء الأكبر فيها           إجمالي الودائع في البنوك   
                                                           

، معهد العلوم "تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية:"   تناولنا هذا الموضوع بالبحث والتحليل في رسالتنا للماجستير تحت عنوان-)*(
 .م1998 جامعة الجزائر، الإقتصادية،
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ولذلك تحاول البنوك الإسلامية دائماً الظهور بمظهر البنوك الشاملة أي بنوك تجارية واستثمارية في نفس               
  .الوقت

سلامية بنفس النسبة   وعلى هذا الأساس فإذا طبقنا نسبة الإحتياطي القانوني مثلاً على البنوك الإ           
المطبقة على البنوك التجارية فإن هذه الأخيرة سوف تغطي هذه النسبة كاملة بالودائع الجارية لديها، أما                
البنوك الإسلامية ونظراً لقلة هذه الودائع لديها فإنها تلجأ إلى تغطية جزء كبير من تلك النسبة بـالودائع                  

عي وهو تعطيل أموال المودعين عـن الإسـتثمار، فكيـف    الإستثمارية، مما يجعلها تصطدم بمحظور شر     
  . تتصرف إذن في مثل هذه الحالة ؟

وقد يقول قائل إن هذه النسبة فُرضت أساساً لحماية أموال المودعين في حال إفلاس البنـك أو                 
ائـع  تعرضه لخسائر غير متوقعة، لكن المتفهم لطبيعة عمل البنوك الإسلامية يعلم أن هذه البنوك تتلقى ود         

 ،الإستثمار على أساس المضاربة، أي أن المودعين يمثلون رب المال والبنك الإسلامي يعتبر مضارباً بعمله              
وبالتالي يشترك الطرفان في الربح والخسارة، ومن أحكام المضاربة الشرعية أن المضارب في حالة الخسارة               

داء عمله، فكيف تُفـرض إذن نـسبة        بت من جانبه التعدي أو التقصير في أ       ثلايضمن رأس المال إلا إذا      
  .الإحتياطي القانوني على ودائع الإستثمار حماية لأموال المودعين من وقوع الخسارة ؟

ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لسعر إعادة الخصم الذي يسمح للبنوك التجارية بإعادة خصم              
 حال الحاجة إلى سيولة، إذ كيـف        أوراقها التجارية لدى البنك المركزي أو الإقتراض منه بهذا السعر في          

يمكن للبنك المركزي أن يمثل للبنوك الإسلامية ملجأ أخيراً للإقتراض إذا كانت لا تتعامل بالفائدة أخذاً                
  .أو عطاءاً ؟

وإذا كان البنك المركزي والقوانين المصرفية في كثير من البلدان تفرض  على البنوك التجاريـة                
، والمساهمة في رؤوس أموال الشركات؛ فكيف يمكن تطبيق هـذه النـسب             نسباً معينة لتوظيف الأموال   

  .بنفس القيمة على البنوك الإسلامية وقد رأينا أنها بنوك تجارية وبنوك استثمار في نفس الوقت ؟
كما أن الكثير من القوانين الإئتمانية تحظر على البنوك التجارية تملّك عقـارات أو منقـولات                

عمل، فكيف يمكن تطبيق هذه القوانين على البنوك الإسلامية إذا كانـت طبيعـة              بأكثر من متطلبات ال   
عملها تقتضي هذا التملك وبحجم أكبر من بقية البنوك، خاصة بصيغة المرابحة، وكذلك بصيغ المشاركة               

  .و الإيجار
 نجد أنفسنا أمـام     – التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا البحث          –أمام هذه التساؤلات    

كيف يمكن للبنك المركزي التقليـدي      : اؤل جوهري يعتبر تحصيل حاصل للتساؤلات السابقة وهو         تس
التعامل مع البنوك الإسلامية بقوانين خاصة تراعي طبيعة عمل هذه البنوك من جهـة وتتماشـى مـع                  
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وفي حال قيام بنـك مركـزي       . التطورات الحديثة في القطاع المصرفي في ظل العولمة من جهة أخرى ؟           
  .إسلامي، ما هي وظائفه المفترضة تجاه البنوك الإسلامية ؟

  : فرضيات البحث 
  : يسعى هذا البحث إلى إثبات أو إختبار الفرضيات الآتية 

  والبنوك الإسلامية يتطلب وجود علاقة متميزة بين       التقليديةبين طبيعة عمل البنوك     الإختلاف  إن   –أولاً  
  .والبنوك المركزيةهذه الأخيرة 

 إن أدوات الرقابة المصرفية التقليدية لا تتلائم في معظمها مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي نظراً                –ثانياً  
  .للإختلاف الجذري في الأسس  و المعطيات

 بنـك    إمكانية سن قوانين خاصة للرقابة تتماشى و طبيعة عمل البنوك الإسلامية في ظل رقابـة               –ثالثاً  
  .ذلك مراعاة لاعتبارات سياسية و إجتماعية و دينية معينة، ومركزي تقليدي

 إمكانية قيام بنك مركزي إسلامي في حال أسلمة النظام المصرفي للبلد ذو الأغلبيـة الـسكانية                 –رابعاً  
 ـ                ة الإسلامية المطلقة، وبالتالي سن قوانين منظمة للبنوك على أساس العمل وفق آليـات وأسـس ملائم

  .لأحكام الشريعة الإسلامية
  :منهجية البحث 

إختباراً للفرضيات السابقة، و نظراً لتعدد الجوانب المتعلقة بإشكالية هذا البحث فإنه يعتمد على              
المنهج الوصفي التحليلي في معظم أجزاء الباب الأول، الذي  يمثل تقديماً لأدوات وأسـس ومعطيـات                 

قي في الباب الثاني وذلك لتبيان واقع الحال للرقابة المـصرفية علـى             الموضوع، كما يعتمد المنهج التطبي    
البنوك الإسلامية في مختلف البيئات والأنظمة، وكذا من باب تشخيص الإختلالات والسلبيات قبل البدء              
في تقديم العلاج، خاصة عند دراسة علاقة بنك البركة الجزائري  ببنك الجزائر، و مع آخر فـصل مـن                    

 يتّبع البحث منهجاً هو أقرب إلى المنهج الإستقرائي، إذ وبالإعتماد على المنهجين الـسابقين               الباب الثاني 
يسعى الباحث إلى إستخلاص النتائج الجزئية مما سبق، ويقدم على ضوئها الحلول التي يراهـا مناسـبة،                 

البنوك المركزية سواء   ويضع تصوراً عاماً وتفصيلياً لكل مكونات العلاقة بين البنوك الإسلامية من جهة، و            
  . منها التقليدية أو الإسلامية من جهة أخرى

كما حاول الباحث استخدام  المنهج المقارن وفي أكثر من موضع، وذلك لتوضيحٍ أكثر لـبعض                
المسائل، أو لفهم أكبر لبعض الأسس والمعطيات، أو لتشخيص أعمق لبعض التجارب كما هي في واقع                

تقليدية و الإسلامية بشكل عام كما تجسَّد في إحدى فصول البحث، أو بـين              الحال، سواء بين البنوك ال    
الأنظمة المصرفية من خلال بيئات مختلفة مع التركيز على تلك الدول التي توفرت لنا بشأنها المعلومـات                 

  .الجزائر ، مصر ، ماليزيا ، فرنسا: مثل 
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  :ساليب الآتية وتماشياً مع هذه المناهج، إعتمد الباحث في دراسته على الأ
 أسلوب البحث الأكاديمي، الذي يعتمد على المراجع المختلفة مثل الكتب والـدوريات والبحـوث               -

المقدمة إلى الملتقيات، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الأكثر تناولاً للمواضيع المستجدة خاصـة في مجـال                 
  .العمل المصرفي الإسلامي

ك البركة الجزائري و الإطلاع على مختلف البيانات والوثـائق           الأسلوب الميداني، وذلك عند زيارة بن      -
  .المتعلقة بجوانب الرقابة على  البنك من طرف بنك الجزائر

 أسلوب المقابلات الشخصية، وذلك مع بعض الباحثين أو المسؤولين الذين لاختصاصهم علاقة مباشرة              -
  .ا واقتراحاتنا عليهم لإبداء الرأي فيهابموضوع البحث، للإستفادة من آرائهم وخبرتهم أو لعرض آرائن

 على منهجية هذا البحث، هو ابتعادها قدر الإمكان عن الخوض في المسائل             يمكن ملاحظته ومما  
قتصادية في الأساس، وإذا تطلب الأمر شيئاً من ذلـك كانـت            االفقهية، وذلك على اعتبار أن الدراسة       

أو برأي إحدى هيئات الفتوى والرقابة الـشرعية للبنـوك          ،  )*(الإستعانة بآراء أحد المجامع الفقهية العالمية     
الإسلامية، أو بتوصيات إحدى الملتقيات حول القضية موضوع البحث، على أساس أن هذه الآراء تمثل               

  . من الإجتهاد الفردي– في نظرنا –اجتهاداً جماعياً، و هو أقوى حجة 
  .على ثلاثة فصولقمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب وكل باب يحتوي 

فقد تعرضنا  ) الأنظمة المصرفية التقليدية والإسلامية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة        (بالنسبة للباب الأول    
في فصله الأول إلى التطورات الإقتصادية العالمية وأثرها على كل من القطاع المالي العالمي بوجه عـام ثم                  

  .وك الإسلاميةالقطاع المصرفي بوجه خاص بما في ذلك البن
وفي الفصل الثاني تناولنا كل ما يتعلق بالبنك المركزي والرقابة المصرفية في ظل المتغيرات الدولية               

  .الحديثة، مع التعرّض بالتفصيل لأدوات هذه الرقابة ومدى فعاليتها في السياسة النقدية الحديثة
قليدية و الإسلامية من حيث الموارد      أما في الفصل الثالث فقد جعلناه دراسة مقارنة بين البنوك الت          

  .و الإستخدامات، ثم النتائج المترتبة عن الإختلافات بينهما من حيث ما هو واقع وما هو مفترض
فقد حاولنا من   ) العلاقة بين البنوك الإسلامية و البنك المركزي التقليدي       (أما بالنسبة للباب الثاني     

لاقة بين البنوك الإسلامية و البنوك المركزية في إطـار قـوانين   خلال فصله الأول أن نبيّن واقع الحال للع      
  .مختلفة ووفق نماذج متعددة

بينما كان الفصل الثاني من هذا الباب دراسة تطبيقية حاولنا من خلالها تشخيص العلاقة بـين                
  ك بنـك البركة الجزائري وبنك الجزائر، وذلك للوقـوف على أهم الإشـكالات العـالقة بين البنـو

                                                           

   .   ، والذي يعتبر أكثر تلك المجامع إفتاءً في المسائل الإقتصادية)السعودية(مثل مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة   -)*(
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  .          الإسلامية والبنوك المركزية التقليدية، وفي ظل قانون مصرفي موحد
أن نضع تـصوراً لأهـم      في الفصل الثالث     حاولنا   ، وعلى ضوء نتائجه   وتبعاً للتشخيص السابق  

الجوانب التفصيلية للعلاقة بين البنوك الإسلامية و البنوك المركزية التقليدية، وبالتالي الوظائف المفترضـة              
  .تجاه الأولى في ظل نظام مزدوج القوانينلهذه الأخيرة 

فقد مهّدنا لـه في     ) العلاقة بين البنوك الإسلامية و البنك المركزي الإسلامي       (أما الباب الثالث    
الفصل الأول بدراسة مدى إمكانية إنشاء بنك مركزي إسلامي في بلدان العالم الإسلامي، بحيث وضعنا               

كونة له، ثم الشروط و المتطلبات العامة لأسلمة النظـام المـصرفي،            تصوراً عاماً لهذا البنك و الهيئات الم      
  .وذلك باعتبار أن إقامة ذلك البنك يعتبر نتيجة مباشرة لهذه العملية

كما وضعنا في الفصل الثاني تصوراً عاماً و تفصيلياً للوظائف المفترضة للبنك المركزي الإسلامي              
تلف جوانب الرقابة على هذه البنوك، سواء مـا تعلـق منـها             تجاه البنوك الإسلامية، و التي تتناول مخ      

  .بالأنشطة المصرفية بشكل عام، أو حتى الإجتماعية منها
تقييمية لبعض تجارب الإشراف    بدراسة  في الفصل الثالث     قمنا   ،لبحث عامة اوختاماً لهذا الباب و   

زات المحققة من طرف    التنسيق المحلية والدولية على أو بين البنوك الإسلامية، وذلك بالتعرض لأهم الإنجا           و
  .الإستمرار الهيئات التي أنشئت لهذا الغرض، سواء منها ما هو قائم أو ما لم يكتب له النجاح و

  :صعوبات البحث 
لا يختلف الأمر بالنسبة لهـذا      لا يخلو إنجاز أي بحث من مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات، و           

ة التي تثني الباحث عن بلوع هدفه، ولعل أهمها         البحث، إلا أن تلك الصعوبات لم تكن بالحجم أو الشدّ         
كان ندرة الكتب المتخصصة في شؤون الصيرفة الإسلامية بالمكتبات الجزائرية، وكـذا قلـة الملتقيـات         
المنعقدة بالجزائر حول هذا الموضوع، إضافة إلى انعدام مراكز البحث المتخصصة في الإقتصاد الإسلامي              

 عكس ما هو متوفر في بلدان عربية و إسلامية، وهو ما            ،لامية بوجه خاص  في أنشطة البنوك الإس   عامة و 
جعل الباحث يشدّ الرحال إلى مثل هذه المراكز في العديد من المرات، محاولاً أن يجمع منها أكبر قدر من                   

  .المعلومات في حدود المتاح من الزمن و الإمكانات
انت الأبحاث أو الأرقـام و المؤشـرات        وإذا كنا نعيش عصر المعلومات و الإتصالات، و إذا ك         

الإقتصادية تتميز بالتطور الهائل و التجدّد المستمر؛ فإن المعلومات المتعلقة بالبنوك الإسلامية لم تتوفر بعد               
بالشكل الكافي عبر هذه القنوات خاصة منها شبكة الإنترنت، إلاّ ما تعلق منها ببعض الهيئات الدوليـة                 

  .تلك البنوك، وهو الأمر الذي حاول الباحث أن يستفيد منه قدر الإمكانللإشراف أو التنسيق بين 
نرجو أن نكون قد خطونا بهذا العمل خطوة في سبيل البحث العلمي الجاد، و أن يكون إضافة                 

   .جديدة تثري المكتبة الإقتصادية الإسلامية، و االله من وراء القصد و هو يهدي السبيل
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Ǳَّوȋالباب ا  
  اȋنǜمة المصرفيَّة التقليديَّة والإسلامية في Ǜلŏ المتغيِّرات الدوليَّة الحديثة

 ŉتقد:  
يشهد العالم تحوČلات كبرى، وتطوّرات هائلة ومتسارعة في ظلŏ ما يسمَّى بالعولمـة، والـتي               

لنظام الاقتصادي العـالمي    المجال الاقتصادي، فا  : شملت مختلف المجالات، ولعلō أهمōها على الإطلاق      
الجديد الذي بدأ يتشكōل مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي هو إحدى نواتج العولمة، والسمة                

  .الرئيسيَّة لها
يقوم هذا النظام على تحرير التجارة العالميَّة والتحوČل إلى آليات الـسوق، وتعميـق الثـورة         

عالم إلى قرية تختفي فيها الحدود السياسيَّة للدول والمجتمعـات،          التكنلوجيَّة والمعلوماتيَّة، وتحويل ال   
ويُفسح فيها المجال للتكتČلات الاقتصاديَّة الكبرى، والمنظōمات الإقليميَّـة، والـشركات المتعـدِّدة             
الجنسيَّة، وكلŎ ذلك في إطار جديد من تقسيم العمل الدولي، وأشكال جديدة للعلاقات الاقتصاديَّة          

  .ةالدوليَّ
تُرى ما هي آثار كلŏ هذه التطوČرات على القطاعين المالي والمصرفي العالميين؟ وكيف تعاملت              
الأنظمة المصرفيَّة بمختلف أشكالها مع هذه المتغيِّرات؟ وما هي نتائج هذه التطوČرات على محدِّدات              

. قة البنوك بالبنوك المركزيَّة؟   العلاقة بين المكوِّنات والوحدات الأساسيَّة للجهاز المصرفي، خاصَّة علا        
  :ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الباب من خلال الفصول التالية

  .التطوČرات الاقتصاديَّة العالميَّة وأثرها على القطاع المالي والمصرفي العالمي :الفصل الأوَّل 
  . الدوليَّة الحديثةالبنك المركزي والرقابة المصرفيَّة في ظلŏ المتغيِّرات: الفصل الثاني 

الإختلافات الهيكليَّة والعمليَّة بين البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة المحدِّدة لطبيعة العلاقة          : الفصل الثالث   
 .بين هذه البنوك والبنك المركزي
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Ǳوȋصل اǨال  
Ȇوالمصرفي العالم Ņرها على القطاع الماƯرات الاقتصاديَّة العالميَّة وأČالتطو  

   :تمهيد
يعتبر القطاع المالي من أكثر القطاعات الاقتصاديَّة قابليَّة للتطوČر في ظلŏ العولمة، وأكثرها تأثراً              

كما يعتبر القطاع المصرفي أهمَّ القطاعات الفرعيَّة للقطاع المالي إلى جانـب الأسـواق              . بمفرزاتها
  .المالية

الي والمصرفي العديد من التطوČرات،     وإذا كانت متطلōبات العولمة قد فرضت على القطاعين الم        
وجعلت الأنظمة المصرفيَّة في مختلف بلدان العالم تعيد النظر في أنظمتها الداخليَّـة، بمـا يؤهِّلـها                 
لمواجهة مخاطر تلك التطوČرات، سواء بالإندماج والتكتČل، أو بالتقيČد بالمعايير الدوليَّة، خاصَّة فيمـا              

 أو بالتحوط ضدَّ المخاطر المختلفة بالتعامل في المشتقōات المالية، فإنō الأمر            يتعلōق بكفاية رأس المال،   
 ـ ـ أن نتناول كلō هذه التطوČرات من حيث الأسباب والنتـائج   كبداية لهذا البحث يتطلōب منَّا 

 والظروف المصاحبة لها، لِما لهذه الحيثيَّات من آثار على مكوِّنات هذا البحث، وعلـى منهجيَّـة               
  :التحليل في فصوله اللاحقة، وسنتناول ذلك من خلال المباحث التالية

 .التطوČرات العالميَّة الحديثة وأثرها على القطاع المالي العالمي بوجه عام:  المبحث الأوَّل -

 .التطوČرات العالميَّة الحديثة وأثرها على القطاع المصرفي العالمي بوجه خاص:  المبحث الثاني -

 .التطوČرات العالميَّة الحديثة وأثرها على أعمال البنوك الإسلاميَّة: ث الثالث  المبح-

Ǳَّوȋالمبحث ا  
  التطوČرات العالميَّة الحديثة وأƯرها على القطاع الماŅ العالمȆ بوجه عام

شهد القطاع المالي عبر العالم تطوČرات كبرى اتَّسعت وتيرتها مع دخول العقد الأخـير مـن      
اضي ولا زالت مستمرَّة، وتمثōلت أهمČ هذه التطوČرات في الثورة التكنولوجيَّـة المطبَّقـة في               القرن الم 

مجال الاتِّصالات، وظاهرة الإقتصاد الرمزي، وممَّا ساعد في تلك الثورة للمعلومات تدويل النشاط             
في أنشطة الأسواق الماليَّـة     المالي، وتحرير تجارة الخدمات الماليَّة، وهو ما نتج عنه في النهاية اتِّساع             

  :         العالميَّة، وتزايد تعاملها بالأدوات الماليَّة الحديثة، وسنتناول هذه النقاط بالتفصيل كما يلي
  . الثورة التكنولوجيَّة في المعلومات والإتّصالات-أوَّلا 

         Čالتكنولوجيا التي يشهدها العالم في مجال المعلومات والاتِّصالات تعد ōثورة حقيقيَّة في سماتها   إن 
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وآثارها على القطاعين المالي والمصرفي العالميين، بل أضحت صناعة جديدة في الإقتصاد الرأسمـالي،     
وأصبحت نظم التكنولوجيا ذات طابع عالمي تأتي الولايات المتَّحدة واليابان على قمَّة الدول المنتجة              

  .الم ولو بالطرق غير المشروعة كالنسƺ والقرصنةلها، بينما يتمČ استهلاكها في جميع بلدان الع
ولقد استفاد الجهاز المصرفي عبر العالم من هذا التقدČم التكنولوجي في تطوير وسائل الإتِّصال              
بين وحداته داخل البلد، أو بين فروعه القائمة في مختلف دول العالم، وكـذا تقـديم الخـدمات                  

:  ولعلō أهمَّ سمات هذه الثورة في القطاعين المـالي والمـصرفي           .المصرفيَّة بدقōة وسرعة وكفاءة عالية    
  .النشاط المصرفي عبر الأنترنت، والتجارة الإلكترونيَّة

1-      ƪالإنترن Őبعد استعمال المـصارف وإصـدارها للبطاقـات البنكيَّـة     : العمل المصرفي ع
ر حلقة في تكنولوجيـا     والبطاقات الذكيَّة، سواء للدفع أو للسحب من أجهزة الصرف الآلي كآخ          

العمل المـصرفي   “المصارف، دخلت البنوك عهد العمل المصرفي عبر الإنترنت، والذي يعرَّف بأنه            
الذي تكون فيه الإنترنت وسيلة الاتِّصال بين المصرف والعميل، وبمساعدة نظم أخـرى يـصبح               

صرفيَّة المختلفة الـتي    عميل المصرف قادراً على الإستفادة من الخدمات والحصول على المنتجات الم          
يقدِّمها المصرف من خلال استخدام جهاز كمبيوتر شخصي موجود لديه يسمَّى بالمضيف، أو من              
خلال استخدام مضيف آخر، وكلŎ ذلك عن بعد، وبدون الحاجة للاتِّصال المباشر بكادر المصرف              

  .)1(”البشري
عبر الإنترنت على كافōة الخدمات     وتشتمل الخدمات والمنتجات التي يقدِّمها المصرف لعملائه        

والمنتجات المقدَّمة لهم عبر الوسائل التقليديَّة، وتقوم بذلك المصارف من خلال فروعها القائمة عن              
طريق إيجاد مواقع إلكترونيَّة خاصَّة بها للتعامل عبر الإنترنت، أو من خلال المصارف الافتراضـيَّة               

Virtual Banksمواقع خاصَّة ƞلها التي تنش .  
من مجموع البنوك العاملة فيها الخدمات       %57ففي سويسرا على سبيل المثال يقدِّم أكثر من         

، وفي السويد وفنلندا فإنō حوالي ثلث       م2000المصرفيَّة عن طريق الإنترنت حسب إحصائيَّات سنة        
 المتَّحـدة   عملاء البنوك يستخدمون الإنترنت في معاملاتهم المصرفيَّة، بينما يوجـد في الولايـات            

  .)2(2001الأمريكيَّة Ŵو ثلاثين بنكًا افتراضيčا إلى غاية سنة 
  :أمَّا أهمČ أسباب انتشار العمل المصرفي عبر الإنترنت فيمكن أن نوجزها فيما يلي

                                  
)1(-    ǉمكتبـة الرائـد العلميـة، عمّـان،          - الدار العربية للعلوم، بيروت    ،  1العمل المصرفي عبر الإنترنت، ط      : نادر آلفرد قاحو 

 .32 :م، ص2001هـ1421
، 93 المجلōـد    -  3 ، مجلōـة التمويـل والتنميـة، العـدد        )ات المعاملات المصرفيَّة الإلكترونيَّة   تحدِّي: ( صالح نصولي وأندريا شايختر    -)2(

 .49: ، ص2002 سبتمبر
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حيث إنō المصارف تنظر إلى الإنترنت على أنها الوسيلة التي تساعدها على الإحتفاǙ             :  المنافسة   -
  .يِّين، واستقطاب عملاء جدد آخرينبعملائها الحال

حيث أظهرت إحدى الدراسات أنō تكلفة المعاملة العادية للعميـل تبلـغ            :  تخفيض التكاليف    -
سنتĆا عن طريـق     80، وتتكلōف   )المشيَّد من الحجر والطوب   (دولارĆا واحدĆا في فرع البنك التقليدي       

  .)1(ن طريق الاتِّصال المباشر بالإنترنتسنتا فقط ع 20المكالمة التلفونيَّة، بينما تتكلōف 
حيث تمكŏن الإنترنت المصرف من التوسع في تسويق وتقديم خدماته لأكـبر            :  التوسČع الجغرافي    -

 .عدد من العملاء، وفي أكبر عدد من البلدان

حيث يرى الخبراء أنō الإنترنت تعمل على زيادة فرص اتصال العميل بمـصرفه،             :  تعميق الولاء    -
الحصول على خدماته ومنتجاته ضمن دائرة مكان وزمان أوسع، حيث يعمل ذلك على توطيـد               و

 .العلاقة بين العميل والمصرف، وإنشاء نوع جديد من الولاء له

إلاō أنō هناك من يرى العكس، وأنō اتِّساع فرص التعامل عبر الإنترنت  يقلŏل مـن ارتبـاط                  
  .)2(عامل مع الإنترنت هو الأساس وليس المصرف بحدِّ ذاتهالعميل بمصرفه وولائه له، ويصبح الت

وقد نتج عن انتشار العمل المصرفي عبر الإنترنت ازدياد التحدِّيات المرتبطة بمواضيع الأمـن              
والحماية، وتوفير الأنظمة التي تخدم هذا الغرض، فمع نموِّ أنشطة الصيرفة الإلكترونيَّة طُرحت قضايا              

تصاعد إمكانيات الإحتيال والغشِّ، وإمكانيَّـة عـدم تـوفير          : صارف، أهمŎها هامَّة أمام رجال الم   
ōـة والأمان في هذا النمط من التعاملات       كما أنō التوقيعات الإلكترونيَّة مـا زالـت قيـد          . السرِّي

النضج، وهي تختلف من بلد لآخر، إضافة إلى إشكالات قانونيَّة، قد تتمثōل في عدم معرفة البنـك                 
كما .  وتشريعات حماية عملائه في الدول الأخرى التي يقدِّم لهم خدماته فيها عبر الإنترنت             لقوانين

أنō هناك تحدِّيات أخرى مثل حدَّة المنافسة في صناعة الخدمات الماليَّة الإلكترونيَّة، وافتقـار الإدارة               
ه بالإضافة إلى المخاطر التقليديَّة     هذا كلŎ . والعاملين إلى الخبرة اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة آنفاً       

الأخرى، مثل مخاطر الإئتمان والسيولة، وسعر الفائدة والسوق، حيث من شأن هـذه القنـوات               
  .)3(الإلكترونيَّة أن تجعل من هذه المخاطر أكثر تعقيدĆا

ة وفي إطار التوسČع الجغرافي المشار إليه سابقاً، حذōر اتِّحاد المصارف العربيَّـة مـن خطـور               

                                  
،  39 المجلōـد    -  3 ، مجلōة التمويل والتنميـة، العـدد      )تحدِّيات المعاملات المصرفيَّة الإلكترونيَّة   : (   صالح نصولي وأندريا شايختر      -)1(

 .48 :، ص2002 سبتمبر
 .13: ، ص2001، سبتمبر 9 السنة - 3   مجلōة الدراسات الماليَّة والمصرفيَّة، العدد-)2(
، )الحكم المؤسَّساتي السليم في المصارف والمؤسسات الماليـة       : من كتاب (الرقابة المصرفيَّة في ظلŏ العولمة المالية       :  رمضان الشراح   -)3(

 . وما بعدها33 :، ص2002اتحاد المصارف العربية، بيروت، 
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اختراق البنوك الأجنبيَّة للأسواق العربيَّة، وذلك من خلال طرح خدماتها على الإنترنت، وأوضح             
 من عملاء المصارف العربيَّـة      %  5 مثلاً من جذب Ŵو      م1998أنō هذه البنوك تمكōنت خلال عام       

العملاء في  عن طريق الإنترنت، وتعتزم البنوك الأجنبيَّة تكثيف هذا النشاط لكسب عدد أكبر من              
  .)1(المنطقة العربيَّة، ممَّا يعتبر تحدِّياً آخر أمام المصارف العربيَّة

وهي ممارسة العمل التجاري عبر الإنترنت، وتعتبر هذه التجارة مـع           :  التجارة الإلكترونيَّة    -2
العمل المصرفي عبر الإنترنت عنصران متكاملان، إذ يعتبر هذا الأخير وسيلة للتـسديد وتحويـل               

  .لأموال عن بُعد عند إتمام صفقة في التجارة الإلكترونيَّة، ممَّا ساهم في نمو وازدهار هذه التجارةا
 4 نقطة الإنطلاق للتجارة الإلكترونيَّة، حيث أنفق المـستهلكون حـوالي            م1998تعتبر سنة   

يـون في   بل 1,2بليون دولار أمريكي من خلال الإنترنت في عطلة عيد الميلاد لهذه السنة، مقابـل               
بليـون دولار    43العام السابق له، كما وصل حجم التجارة الإلكترونيَّة بين المنشآت إلى حوالي             

  .)2(م1998 عام
 أكثر من ملياري معاملة تجاريَّة عبر الإنترنت على المستوى العـالمي،  م2000كما سجَّل عام  

  .)3(وهذا الرقم ينمو بشكل خيالي ومتسارع
الإنترنـت للتنميـة    ( هيئـة    م1999 المتَّحدة الأمريكيَّة أنشأت سنة      يُذكر هنا أنō الولايات   

، وذلك لنشر الإنترنت والتجارة الإلكترونيَّة في الدول النامية، وتأمين التعليم والتدريب            )الاقتصاديَّة
لمتَّحدة اللازم لنموِّ وازدهار هذه التجارة، وذلك في إطار تحرير التجارة العالميَّة، التي تعتبر الولايات ا 

  .من أكبر الداعين لها

  .  Ǜاهرة الاقتصاد الرمزي والإنǨصاǱ المتزايد بين الإقتصاد العيني والإقتصاد الماƯ-Ņانياً 

، ويعني تزايد الإهتمـام العـالمي       )*("دراكر"  الإقتصادي   إلىيرجع مفهوم الإقتصاد الرمزي     
لمتزايد بين الإقتصاد العيني المتمثŏل في تـدفقات        بالمعاملات المالية عن المعاملات العينيَّة، والإنفصام ا      

السلع والخدمات، والإقتصاد المالي والنقدي المتمثŏل في تدفŎق النقود والإئتمان، حيث أخذت هـذه         
                                  

 جامعـة   -، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي        )البنوك الإسلاميَّة واتفاقية  تحرير الخدمات المالية      : (محمَّد صفوت قايل    -)1(
 .175: م، ص2002 –هـ 1423، 6  السنة- 16 الأزهر، العدد

 .12: ، ص2000بر ، سبتم8 السنة - 3مجلōة الدراسات الماليَّة والمصرفيَّة، العدد  -)2(
 .13: ، ص2001 ، سبتمبر 9 السنة - 3المرجع السابق، العدد   -)3(
)*(- Peter DRUCKER  م ثم هاجر إلى بريطانيا مع الحرب العالميـة  1909 إقتصادي أمريكي من أصل نمساوي ، ولد بالنمسا سنة

 Manageging for، و 1954 سـنة  The practice of Management: الثانية ومنها إلى الولايات المتحدة، أهم مؤلفاتـه  

Results  م1964 سنة .   
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المعاملات تكتسب استقلاليَّة منذ النصف الأوَّل من السبعينيَّات، أي أصبح هناك انفصام بين مـا               
الإقتصاد الرمزي، وأصبحت هناك مفاضلة بين استخدام رأس المال في          يسمَّى بالإقتصاد الحقيقي و   

الديون واستخدامه في الإنتاج، وأيضا بين المضاربة والإستثمار، وأصبح الريع مفضَّلا على الربح،             
  .والرسملة على العائد السنوي، وأصبحت الجماعات والمراكز الماليَّة أقوى من الحكومات

 تزايد الإنفصام بين النظام المالي والنقدي       م1971 العالميَّة مع بداية     وبعد انهيار أسعار الصرف   
من جهة، والتجارة من جهة أخرى، وقد قُدِّرت عمليات تبادل العملات في أهمِّ مراكز المـال في                 

تريليـون   35مليار دولار يوميčا، أي ما يقـارب   150بحوالي ) دولار في لندن سوق اليورو(العالم  
  .)1(1992 نة، وذلك سنةدولار في الس

  :ويُستخلص من هذا نتيجتان هامتان
كبر حجم رأس المال غير المرتبط بالتجارة، والمستقل عنها فعليčا، ويفوق حجـم رأس              :  الأولى -

  .المال الناتج منها
إنفصال أسواق رأس المال عن أسواق التجارة الدوليَّة، وأصبحت لها دورتها الخاصَّة بها،             :  الثانية -
  .صبحت حركة رأس المال في الأسواق الدوليَّة لا ترتبط بحجم التجارة الدوليَّةوأ

  .  تدويل النشاǕ الماŅ، وŢرير šارة اŬدمات المالية-Ưالثاً 

 الناحية التاريخيَّة نجد أنō القوانين الحكومية تقسِّم قطاع الخدمات الماليَّة إلى ثلاثة قطاعات              مـن 
الأسـواق  (، قطاع التأمين، المؤسَّسات المالية غير المـصرفيَّة         )البنوك(في  القطاع المصر : فرعيَّة هي 

وبالرغم من أنō هذا التقسيم لا يزال ذا أهمŏـيَّة من حيث نوعيَّة الخدمة إلاō أنه لا يـساعد                  ). المالية
. تنظيميَّة بينـها  على تحديد الأنواع المختلفة للمؤسَّسات المالية بدقōة، حيث يتمČ الآن إزالة العوائق ال            

ونتيجة لسعي الشركات إلى توسيع أنشطتها وتنويعها فإنō العديد منها يقدِّم خدماته في أكثر مـن                
  .نوع من الخدمات المالية، وبعض الشركات العالميَّة تغطŏي قدراً كبيراً من هذه المنتجات

 ـ ق المالية المحلية بالعـالم  ـ إرتباط الأسوا وهو أحد نواتج العولمة يعني تدويل النشاط المالي 
الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال لتصبح أسواق رأس المال أكثر ارتباطا               

   :)2(وتكاملاً، ويمكن الإستدلال عليها بمظهرين
 تطوČر حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعيَّة المتقدِّمة، حيـث               -1

                                  
م، 2000 -هـ  1420،  )بدون دار النشر  (البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري        : رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح      -)1(

 .20،  19: ص
 .34: م، ص2003-2002مصر، /ية، الإسكندريةالعولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامع:    عبد المطلب عبد الحميد -)2(
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 من النـاتج    %  10انات إلى أنō المعاملات الخارجيَّة في الأوراق المالية كانت تمثŏل أقلō من             تشير البي 
 في كـلŌ مـن      %   100، بينما وصلت إلى ما يزيد عن        1980المحلŏي الإجمالي في هذه الدول عام       

 مـن فرنـسا    في كـلŌ %  200م، وإلى ما يزيد عن 1996الولايات المتَّحد الأمريكيَّة وألمانيا عام   
  .وإيطاليا وكندا لنفس العام

 تطوČر تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث تشير الإحصاءات إلى أنō متوسِّط حجم               -2
مليار دولار أمريكـي في منتـصف        200التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من          

 مـن   %    84، وهو ما يزيـد عـن        م1995عام  تريليون دولار في     1,2الثمانينيَّات، إلى حوالي    
ويعتبر هذا مؤشِّرĆا آخر على الإنفصال بين       . الإحتياطيات الدوليَّة لجميع بلدان العالم في نفس العام       

  .النظام المالي العالمي وحجم التجارة الدوليَّة المشار إليه سابقاً
 مُثŏلت  م1978المدفوعات لسنة   وكمثال آخر، وفي فرنسا نجد أنō المعاملات الجارية في ميزان           

  من مجموع التدفŎقات المسجَّلة في ميزان المدفوعات، بينما الإستثمارات طويلـة             % 75في حدود   
 مـن   %   23 لم تعد المعاملات الجارية تمثŏل أكثر مـن          م1994، وفي سنة     % 17المدى سجَّلت   

.  مـن المجمـوع    %  74,5لأجل  مجموع التدفقات، في حين مثōلت حركة رؤوس الأموال طويلة ا         
ويفسَّر هذا التزايد الجنوني في حركة رؤوس الأموال ومعاملات الصرف بحركة التفكيك التشريعي             
في المجال المالي، وبنموِّ الإيداعات المالية؛ لذا ولغاية بداية الثمانينيَّات كان القيد الخارجي المؤثŏر على               

جاري، أو رصيد العمليَّات الجارية، أمَّا الآن وفي ظـروف          الدولة يرتبط قبل كلŏ شيء بالرصيد الت      
  .)1(العولمة المالية، فإنō حركة رؤوس الأموال هي التي تلعب الدور الأساسي في التأثير

أمَّا تحرير تجارة الخدمات المالية فيعني رفع القيود الدوليَّة عن هذه الخدمات، والتي يتمČ تقديمها               
  :على شكلين 

لخدمات المالية بواسطة مؤسَّسة في دولة ما إلى مستهلك لهذه الخدمات في دولة أخرى،               تقديم ا  -أ
 .أي بيع البنوك لخدماتها المالية خارج الحدود ولغير المقيمين

 تقديم الخدمات المالية من خلال إنشاء شركات تابعة أو فروع، أو وكالات بواسطة هـذه                -ب
 .مين في ذلك البلدالفروع في بلد آخر للمقيمين وغير المقي

غـير  (وكمثال لتحرير الخدمات المالية نجد أنō حصَّة الشركات الأجنبية من سوق التـأمين              
في كندا تصل إلى ثلثي النشاط في هذه السوق، بينما تتجاوز هـذه النـسبة               ) التأمين على الحياة  

ديَّة  في العديــد مــن البلــدان الأخــرى لمنظōمــة التعــاون والتنميــة الاقتــصا% 10 الـــ

                                  
 .99 :، ص2003المدخل إلى  السياسات الاقتصاديَّة الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عبد المجيد قدي   -)1(
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O.C.D.E / O.E.C.D  خلال الفترة من Ę1(م1994 إلى 1987، وذلك كمتوسِّط عام(.  
لقد كان السبب الرئيسي في تدويل النشاط المالي وتحرير تجارة الخدمات المالية رغبة الـدول               
العظمى في تحقيق مكاسب اقتصاديَّة من وراء ذلك، والنظر إلى كثير من البلدان النامية على أنهـا                 

سواق مالية قد يكبر حجمها واستهلاكها مستقبلاً بفعل هذا الإنفتاح، وهذا مـا أدَّى بالـدول                أ
الكبرى إلى إدراج الخدمات المالية ضمن مفاوضات جولة أورغواي، بعد  أن أصبحت تشكŏل مـا       

 كانـت تـنظŏم     م1947 في سنة    GATT من حجم التجارة الدوليَّة، إذ إنō الغات         % 20يزيد عن   
رة في السلع فقط، وتدخل الخدمات المالية المراد تنظيمها كقطاع من اثني عشر قطاعاً خدميčا               التجا

، ومن مبادئها الأساسيَّة رفع القيـود عـن          GATSتشملها الإتِّفاقيَّة العامَّة للتجارة في الخدمات       
ōـة   المدفوعات الدوليَّة، وعدم تطبيق قيود على التحويلات، إلاō للدول التي تعاني م            ن مصاعب جدِّي

  .في موازين مدفوعاتها
،  OMC / WTOوإذا كانت جولة أورغواي قد أسفرت عن قيام المنظōمة العالميَّة للتجارة            

فإنō ملحقها الخاصَّ بالخدمات المالية، ونظراً لصعوبة الوصول إلى تفـاهم نهـائي حولـه، تمōـت                
لدول الأعضاء حول الخدمات المالية التي يمكـن        الإستعاضة عنه بتوقيع مذكŏرة تفاهم والتزام بين ا       

وقد انتـهت   . الإلتزام بتحريرها، من خلال استخدام أساليب التفاوض التي تتيحها اتِّفاقيَّة الغات          
، ثمō   28/07/1995 دولة على البروتوكول المؤقōت للخدمات المالية في         47جولة المفاوضات بتوقيع    

، لتنتـهي بنجـاح وبتوقيـع        10/04/1997هذه الخدمات في    بدأت المفاوضات النهائيَّة بشأن     
 دولة، وليصبح نافذ المفعول في مـارس        70، وباتِّفاق بين     12/12/1997البروتوكول النهائي في    

  .م1999
 من أنشطة البنوك وشركات التأمين والأوراق الماليـة         %  95ويغطي هذا الإتِّفاق أكثر من      

  .)2(تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعايةوالمعلومات حول هذه القطاعات، مع 
يرى بعض الخبراء أنō تدويل النشاط المالي وتحرير تجارة الخدمات المالية على المستوى العالمي              
لا يخلو من بعض المنافع، فهو يسهِّل تدفŎق رؤوس الأموال من الدول ذات الفائض إلى الدول ذات                 

ستثمارات في دول العجز، ويرفع من عوائد الدول ذات         العجز منها، مما يخفŏض من تكلفة فوائد الإ       
الفائض وتعاني من اŵفاض عوائد الاستثمار نسبيčا، كما قد يـساهم تـدفŎق رؤوس الأمـوال في                 
تساوي معدَّلات الفائدة بين الدول، ويبدو أنō ذلك قد حـدث بالفعـل بـين دول الاتِّحـاد                  

                                  
، )بدون تـاريƺ  (مصر،  / يةالتطوČرات العالميَّة وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعيَّة، الإسكندر        : طارق عبد العال حماد       -)1(

 .27 :ص
 .84 :، ص1999، مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، 139تبسيط الغات، كتاب الأهرام الاقتصادي، رقم : عادل محمَّد خليل  -)2(
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ĺ1(الأورو(.  
 إلى أنō وجـود     م1996 سنة   Goldstein وغولدشتاين   Turnerكما توصَّل الباحثان تورنر     

المؤسَّسات المالية الأجنبيَّة قد ساعد على استقرار الأنظمة المالية في عدة بلدان عند ظهور الأزمـة                
  . )2(، ومنع انتشارها إلى الدول الأخرى1995-1994المكسيكيَّة 

اناً لهذا التدويل، ولعلō أوضح مثال علـى        إلاō أنō الواقع أفرز نتائج سلبيَّة أخرى وخطيرة أحي        
، حيث أنō الإستثمارات الأجنبيَّة في السوقين المـالي والمـصرفي           م1997ذلك الأزمة الآسيويَّة سنة     

 من الأموال المتحرِّكة في هذه الأسواق، وفي ظلŏ تحرير          %  40لبلدان جنوب آسيا وصلت إلى Ŵو       
 إستغلō الفرصة بعض المستثمرين والمضاربين في أسواق        م1995 يناير   التجارة العالميَّة ابتداءً من أوَّل    

هذه الدول لزعزعة استقرارها المالي والإقتصادي، والذي أصبح ينافس الغـرب، وعلـى رأسـه               
الولايات المتَّحدة، وذلك بتحويل مليارات من الدولارات من رصيد هذه الدول إلى رصيد بعـض               

، إضافة إلى   “جورج سورس ”سهم الأمريكي ذي الأصل المجري      كبار أولئك المضاربين، وعلى رأ    
أنō الحجم الكبير من الإستثمارات الأجنبيَّة في السوق المالي أتاح الفرصة لهذه الإستثمارات بـأن               
تتحكōم في أسعار الأسهم والسندات والعملات، وباستخدام الوسائل المشروعة وغير المـشروعة،            

 الإتجاه الذي يخدم مصالح أولئك المضاربين، كلŎ ذلك وفي ظلŏ عدم            لتوجيه حركة هذه الأسعار إلى    
ضبط وضعف الرقابة على الأسواق المالية عجَّل بحدوث الإنهيارات المتتالية في أسواق تلك البلدان              

  .)3(الآسيويَّة

ليـة   اتساع أنشطة البورصات وأسواǩ الماǱ العالميَّة، وتزايد التعامـل في اȋدوات الما            -رابعĆا  
  ). التوريق والمشتقات المالية(الحديثة 

إنō التوسČع المطōرد في أنشطة البورصات وأسواق المال العالميَّة كان نتيجة لتعاظم دورها على              
المستوى العالمي، خاصَّة بعد تحوČل معظم الدول في العالم Ŵو اقتصاد السوق الحرِّ، وتطبيق بـرامج                

مويل وتطوČر وسائل الإتصال الحديثة زادت حدَّة المنافسة بـين          ومع اتساع أسواق الت   . الخوصصة
               ŋا لتشابه الخدمات المالية والمصرفيَّة التي تقـدِّمها كـلĆالمؤسَّسات المالية غير المصرفيَّة والبنوك، نظر
منهما من جهة، وبين البنوك نفسها على امتلاك أكبر حصَّة من الأسواق من جهة أخرى، وهو ما                 

  .بنوك إلى دخول الأسواق المالية وبقوَّة أيضĆاأدَّى بال
لقد ازداد حجم التعاملات في الأوراق المالية والمشتقōات الدوليَّة بشكل كبير خلال العـشر              

                                  
 .33 :التطوČرات العالميَّة وانعكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد  -)1(
 .41 :المرجع السابق، ص  -)2(
 . وما بعدها145 :، ص2000، )بدون دار النشر(النقود والبنوك والأسواق المالية، : محمَّد حافظ عبده الرهوان  -)3(



 

21  
  

 مليـار دولار  100سنوات الماضية، فقد ارتفعت قيمة الأوراق المالية التي تمō إصدارها من حـوالي             
، ممَّا يجعل ذلك أكثر أهمŏـيَّة من الإقـراض         م1996ر عام    مليار دولا  500 إلى   م1987أمريكي عام   

  .)1(1996: مليار دولار أمريكي في ذلك العام، أي 400الدولي، والذي وصل إلى Ŵو 
ولم يقتصر التطوČر والتوسČع في أعمال البورصات على التقليديَّة أو الكبرى منها فقط، مثـل               

نكفورت، بل امتدَّ إلى الدول الأخرى أيضĆا، حيـث         بورصة نيويورك، لندن، طوكيو، باريس، فرا     
شهدت الأسواق الناشئة تطوČراً كبيراً في الثمانينيَّات والتسعينيَّات، فعلى سبيل المثال بـدأ نـشاط               

مليار يوان، ثمō ارتفـع هـذا الحجـم إلى           1,4 بحجم تعامل قدره     م1990البورصة في الصين سنة     
صر بلغت جملة رؤوس أموال الشركات المتداولة في البورصـة  وفي م . م1993مليار يوان سنة     205
حـوالي  : أي (م1997 مليار جنيـه سـنة       24,4مليار جنيه، ثمō ارتفع إلى       11 مبلغ   م1996سنة  
  .)2()مليار دولار أمريكي 7,16

 حول عيِّنة من ستِّين بلدĆا ناميـاً، تبــيَّن أنō           م1997وفي دراسة قام بها البنك الدولي سنة        
 هذه العيِّنة من البلدان قد حقōقت درجة مرتفعة من التكامل المالي في أوائـل التـسعينيَّات،                 نصف

  .)3( مقارنة مع منتصف الثمانينيَّات%  50ويمثŏل هذا التكامل زيادة بنسبة 
لقد صاحب التطوČر في أنشطة البورصات واتساع الأسواق المالية على المستوى العالمي تزايد             

  .الأوراق المالية الحديثة، مثل التوريق والمشتقات الماليةالتعامل في 
تحويل أصول مالية غير سائلة مثل :  و يعني Securitizationالتسنيد : ويسمَّى أيضĆا:  التوريق -1

قابلة للتداول في أوراق رأس المال،      ) أسهم وسندات (القروض والأصول الأخرى إلى أوراق مالية       
نات عينيَّة أو مالية ذات تدفŎقات نقديَّة متوقōعة، ولا تستند إلى مجـرَّد             وهي أوراق تستند إلى ضما    

  .)4(القدرة المتوقōعة للمدين على السداد من خلال التزامه العام بالوفاء بالدين
إمكانيَّة الحصول على تمويل جديد بضمان الديون المصرفيَّة القائمة، إمَّـا           : فالتوريق يعني إذن  

ول مالية جديدة، أو من خلال تحويل الموجودات من المقـرض الرئيـسي إلى              من خلال إنشاء أص   
مستثمرين آخرين، وتحويل القروض إلى أوراق مالية يعطي للدائن فرصة ترويج قروضه وتحويلـها              
إلى دائنين آخرين ببيع الأوراق التي تمثلها وتداولها في البورصة، ويتمČ تحويل الموجودات المالية مـن                

الوسـيلة ذات   ”صلي إلى مستثمرين جدد عن طريق وسيط يتمثōل في شركات تسمَّى            المقرض الأ 

                                  
 .19 :التطوČرات العالميَّة وانعكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد  -)1(
 .22:  مرجع سابق، صالبنوك الشاملة،: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)2(
 .20 :المرجع السابق، ص: طارق عبد العال حماد  -)3(
 .237 :، ص2001أدوات وتقنيَّات مصرفيَّة، دار غريب، القاهرة، : مدحت صادق  -)4(
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التي تشتري سندات الدين الأصليَّة مـن  ) Special Purpose Vehicle) S.V.P“ الغرض الخاص
الدائن الأصلي، وهو البنك عادة، ثمō تصدر سندات جديدة تطرح للبيع، مع انتقـال الـضمانات                

  .ن الأصلي إلى السندات الجديدةالمصاحبة لسندات الدي
 عندما بدأت هيئة الرهون العقاريَّـة       م1970عُرفت عمليَّة التوريق في الولايات المتَّحدة عام        

في وضـع  ) Government National Mortagage Association) GNMAالوطنيَّة الأمريكيَّة 
ن العقاريَّة، وقد شجَّع هذا الضمان      برنامج تضمن بمقتضاه سداد الأصل والفوائد المترتِّبة على الديو        

المؤسَّسات المالية الخاصَّة، كالبنوك ومؤسَّسات الإدِّخار والإقراض على بيع هذه الديون المضمونة            
في شكل سندات، وقد أصبحت هيئة الرهون العقاريَّة الوطنيَّة الأمريكيَّة تقـوم بـدور الوسـيط                

  ).SVP(الوسيلة ذات الغرض الخاص : المسمَّى
بينما يذكر الباحث عبيد الحجازي بأنō أوَّل عمليَّة توريق كانت في الولايات المــتَّحدة،              

 وهـي سـوق للـرهن    Freddie Macومرتبطة بالرهن العقاري دائماً، لكن عن طريق مؤسَّسة 
العقاري تتبع الجهات الإتحاديَّة، والتي استطاعت تعبئة أوراق مالية قابلة للتـداول في سـوق وول                

  .)1(يت لحلŏ أزمة الإسكان في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّةستر
وقد انتشرت عمليَّات التوريق في دول مختلفة من العالم اعتبارĆا من منتصف الثمانينيَّات مـن               
القرن الماضي، ولم تعد مقتصرة على القروض المضمونة برهون عقاريَّة، وإنَّما امتدَّت إلى مجـالات               

. السيَّارات، والديون المترتِّبة على استخدام بطاقات الإئتمان، وتأجير المعدَّات        قروض  : أخرى، مثل 
وتعتبر عمليَّة التوريق بمثابة دمج بين أسواق الإئتمان وأسواق رأس المال؛ لأنها تزيل الحدود بـين                

  .القروض المصرفيَّة والأوراق المالية
لحلŏ أزمة الديون بالنسبة للبلدان الدائنة،      كما انتقلت عمليَّات التوريق إلى المستوى الدولي، و       

فبعد انفجار أزمة المديونيَّة العالميَّة للبلدان النامية في الثمانينيَّات إقترح وزير الخزانة الأمريكي آنذاك              
 مخطōطًا لبيع جانب من الديون المستحقōة على الـدول الناميـة            م1989سنة  “  BRADYبرادي  ”

تساهم فيها الدول الكبرى، أي بإجراء توريق لديون الدول الناميـة ذات            بواسطة مؤسَّسة دوليَّة    
المديونيَّة المرتفعة عن طريق مبادلة هذه الديون بسندات ذات قيمة إسميَّة أعلى أو بـنفس القيمـة                 

  .الإسميَّة، ولكن بأسعار فائدة منخفضة
لدوليَّـة، لوجـدنا أنō     ولو نظرنا إلى الوزن النسبي لعمليَّات التوريق في أسواق التمويـل ا           

مليار  600 من إجمالي القروض التي قدَّمتها الأسواق الأوروبيَّة، وقدرها          % 84السندات قد بلغت    

                                  
 .3 :، ص2001، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2التوريق ومدى أهمŏـيَّته في ظلŏ قانون الرهن العقاري، ط: عبيد علي حجازي  -)1(
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دولار أمريكي، وأنō حجم القروض التي تمō توريقها في السوق الأمريكيَّة قد تضاعف بمعدَّل Ũس               
  . )1(م1991 و1986مرَّات بين عامي 

ه يربط المقترضين بأسواق رأس المال مباشرة، متجاوزĆا بذلك ما يسمَّى           ومن مزايا التوريق أن   
بالوساطة المالية التي كانت تمثŏل تكلفة زائدة على مصروفات القرض، ومتلافياً بذلك عجز البنوك              
التجاريَّة عن تدبير الأموال اللازمة للإقراض في أوقات الأزمات النقديَّة، كما يأتي كحـلŌ أمثـل                

عندما يتقاعس المدين عن الوفاء، ويصبح الدين مشكوكاً في تحصيله ، فيقوم الدائن بتوريق              للدائن  
  .هذا الدين أو بيعه طالباً للسيولة، ويتفادى بذلك تكوين مخصَّصات له في الميزانيَّة

أمَّا مساوئه فتبدو خاصَّة على المستوى الدولي، إذ قد يشترط الطرف المدين للموافقة علـى               
دين من طرف الدائن أن يتمَّ السداد بالعملة المحلŏـيَّة، واستثمار كامل قيمـة الـدين في                توريق ال 

مشروعات داخل حدود الدولة، وهذه العمليَّة تبدو مغرية للدول المدينة، إلاō أنها قد يكون لها أثـر                
ب علـى إنفاقهـا     بالغ على السياسة النقديَّة والمالية للدولة إذا كانت قيمة الدين كبيرة، فقد يترتَّ            

Ɲم من مساوČما يحمله التضخ ŏم، بكلČ2(حدوث تضخ(.  
تنقسم الأوراق المالية المتداولة في أسواق المـال إلى         :  DERIVATIVES المشتقōات المالية    -2

  :مجموعتين 
المجموعة الأولى، وتتضمَّن السندات والأسهم بشقōيها العادي والممتاز، وتمثŏل عصب أسواق           

ōـام              رأس الم  ال الحاضرة التي يتمČ فيها تسليم الأوراق التي تتضمَّنها الصفقة، وسداد قيمتها خلال أي
معدودة، كما أنō تلك الأسواق الحاضرة والأصول المالية التي تُتداول فيها تعدČ متطلōبـا أساسـيčا                

  .المشتقōات: لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أي
عة الثانية، أي عقود المشتقōات، وكما يدلŎ عليها اسمها، فإنō وجود تلك العقـود،              أمَّا المجمو 

وكذا قيمتها السوقيَّة تشتقČ أو تتوقōف كلŏـيَّة على القيمة السوقيَّة لأصل آخر يُتـداول في سـوق    
  .حاضرة

الأصول : أي(نيَّة  لذلك تعرَّف المشتقōات المالية بأنها عقود تشتقČ قيمتها من قيمة الأصول المع           
، والأصول التي تكوِّن موضوع العقد تتنوَّع ما بين الأسهم والـسندات            )التي تمثŏل موضوع العقد   

إł، وتسمح المشتقōات للمستثمر بتحقيـق مكاسـب أو خـسائر        ...والسلع والعملات الأجنبيَّة  
  .)3(اعتماداً على أداء الأصل موضوع العقد

                                  
 . 6: التوريق ومدى أهمŏـيَّته في ظلŏ قانون الرهن العقاري، مرجع سابق،  ص: عبيد علي حجازي  -)1(
 .49: المرجع السابق، ص  -)2(
 .5 :، ص2001مصر، / الدار الجامعيَّة، الإسكندرية) المفاهيم، إدارة المخاطر، المحاسبة(المشتقōات المالية : طارق عبد العال حماد  -)3(
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  :شتقōات المالية إلاō أنō أهمōها وأكثرها انتشاراً هيوبالرغم من تعدČد أنواع الم
يتيح عقد الخيار للمشتري الحق، وليس الإلتزام، بشراء وبيـع           : OPTIONS عقود الخيارات    -أ

أصل مالي أو عيني في تاريƺ لاحق، وبسعر محدَّد وفق التعاقد، وذلك نظير دفع علاوة للبائع عنـد                  
 التزام مشتري حقِّ الخيار على سداد قيمة العـلاوة دون أن يمتـدَّ إلى               تحرير العقد، ومن ثمō يقتصر    

ضرورة تنفيذ البيع أو الشراء، وفي المقابل فإنَّه يخسر هذه العمولة في حالة عدم استخدامه للعقـد،                 
عقد اختيار الـشراء،    : ، وله نوعان  )1(ولذلك يعتبر عقد الخيار من أعلى أنواع المشتقōات في تكلفته         

  .اختيار البيعوعقد 
 عندما قـرَّرت    م1973يُذكر أنō عقود الخيارات أصبحت تؤدِّي دورا مهمčا ومميَّزĆا منذ عام            

بورصة شيكاغو إنشاء جهاز أو قسم خاص بالتعامل بالخيارات، والتي تعدČ أحدث ما ابتكره الفكر               
  .)2(ختيارات ستَّة أسواق للإ6الإستثماري حتَّى الآن، وتوجد بالولايات المـتَّحدة 

، أُدخلت عقود الخيارات على الأصول الماليـة بعـد أن           م1973كما أنه في تلك السنة، أي       
كانت قاصرة على السلع الزراعية والموارد الطبيعيَّة والمعادن النفيسة، كما أنō عقود الخيارات على              

داول هـذه العقـود في      الأسهم التي كانت متاحة آنذاك تتداول في سوق غير منظōمة، أمَّا الآن فتت            
  .)3(أسواق منظōمة، وأصبحت هناك صور عديدة منها

هي عقود تعطي للمشتري الحقَّ في شـراء أو   : FORWARD CONTRACTS العقود الآجلة -ب
بيع أصل مالي أو عيني بسعر محدَّد مسبقاً، بحيث يتمČ تسليم الأصل في تاريƺ لاحق، مثل عقود التـصدير           

ني أنه عند إبرام العقد يتمČ اختيار سعر التسليم، بحيث تكون قيمة العقد الآجل صفرĆا               والإستيراد، وهذا يع  
  .والعقود الآجلة تعتبر أبسط أنواع المشتقōات، ولا يتمČ تداولها في البورصات كثيراً. بالنسبة للطرفين

بأنها اتِّفاق تعاقديĎ بين    تعرَّف عمليَّات المبادلة أو المقايضة       : SWAPS عقود المبادلة أو المقايضة      -جـ
، على أن يتمَّ تبادل عكسي لهـذا        )أصل مالي، أو نقود عادة    (طرفين على تبادل قدر معيَّن من الأصول        

  .الأصل في تاريƺ معيَّن مستقبلاً
  :وتطبَّق عقود المبادلة في نوعين أساسيَّين هما

ملة ما وبيعها آجلاً في نفس الوقت       وتجمع هذه العمليَّة بين الشراء الفوري لع      :  مبادلة العملات    -
                                  

 .46: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)1(
، 231، مجلة الاقتصاد الإسـلامي، العـدد        )المشتقات المالية في الممارسة العمليَّة وفي الرؤية الشرعيَّة       : (عبد الحميد محمود اليعلي     -)2(

 .40 :م، ص2000 سبتمبر-هـ1421جمادى الثانية 
المشتقات، العقود الآجلة والعقود المستقبلية، منشأة المعارف،       ) الجزء الثاني (الفكر الحديث في إدارة المخاطر،      : هيم هندي منير إبرا   -)3(

 .6 :، ص2003مصر، /الإسكندرية
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  .أو العكس، على أن تكون قيمة كلŌ من العقدين واحدة، ولكن في تاريخين مختلفين
وهي عقد صفقة لمبادلة فوائد مستحقōة الدفع بـسعر ثابـت بـأخرى             :  مبادلة أسعار الفائدة     -

  .مستحقōة بسعر متغيِّر أو العكس مقابل عمولة

لاستلام أو بتسليم أصل معـيَّن  ) مقاصة(هي اتِّفاقيَّة بين مستثمر ومؤسَّسة تقاص : ة   العقود المستقبليَّ  -د
في وقت لاحق وبسعر محدَّد سلفاً، وهذه الاتِّفاقيَّة  تختلف عن الإتِّفاقيَّات الأخرى من حيـث إمكانيَّـة                

  .)1(ن العقدتحويلها، فكلŎ طرف يمكن أن يبيع حقōه في الإستلام أو التسليم خلال فترة سريا
تقوم بدور الوسيط بين المشتري والبائع، وتـضمن        ) أو بيت السمسرة  (إنō مؤسَّسة التقاص    

لكلŌ منهما حقōه، ولأجل ذلك فإنَّها تطلب من المشتري إيداع مبلغ معيَّن كهامش ابتدائي لضمان               
لتغيČرات كسعر  تنفيذه شروط العقد، وقد تطلب هذا الضمان منهما معĆا للحماية من مخاطر بعض ا             

  .الصرف
والفرق بين العقود الآجلة والعقود المستقبليَّة هو أنō كلاė منهما يمثŏل اتِّفاقاً ببيع أو شراء أصل                
بسعر محدَّد مسبقاً وتسليم لاحق، إلاō أنه في العقود المستقبليَّة يندر تسليم الأصل محلŏ التعاقد، وإنَّما                

  .لأسعارتتمČ التسوية على أساس فروق ا
أمَّا الفرق بين العقود المستقبليَّة والخيارات فإنō هذه الأخيرة لا تمثŏل التزاماً، بينمـا تكـون                

  .الأولى واجبة التنفيذ، كما أنō العقود المستقبليَّة نمطيَّة عكس العقود الآجلة
و التحوČط ضدَّ مخاطر    وتتمثōل الأهمŏـيَّة الإقتصاديَّة لعقود المشتقōات في تقديم خدمة التغطية أ         

التغيČرات السعريَّة، كما تتيح الفرصة لتخطيط التدفŎقات النقديَّة، وإقامة فرص استثمار جديـدة،             
وتساهم في تسيير وتنشيط التعامل في الأصول المتداولة في البورصات، وكلŎ هذا مـن شـأنه أن                 

  .ةيساهم في سرعة ودقōة التنفيذ للإستراتيجيَّات الإستثماريَّ
أمَّا المخاطر الكامنة في التعامل بالأدوات المالية المشتقōة فهي نفـس المخـاطر الـتي يمكـن                 
مواجهتها في الأدوات المالية الأخرى من مخاطر ائتمانيَّة ومخاطر السوق، ولكن بدرجة أكبر حجماً              

  .فترة قصيرة من الزمنوتعقيداً، لأنō قيم الأدوات المشتقōة تكون أكثر قابليَّة للتقلŎبات، وخلال 
عندما تحوَّلت هذه المشتقōات إلى أدوات استثماريَّة، وتوسَّع تداولها في البورصـات العالميَّـة              
بهدف المضاربة وتحقيق الربح، زادت مخاطرها التي سبَّبت خسائر للعديد من المؤسَّسات المـصرفيَّة              

مليـار دولار،    1,5جم خسائره إلى     البنك الإنجليزي الذي وصل ح     BEARINGSالعالميَّة، ومنها   
 ملايين دولار في شـهر  4 الأمريكي الذي تقدَّر خسائره بنحو KIDDER PEABODYوبنك 

                                  
 .185 :م، ص2002 –هـ 1422الأردن، /، دار صفاء، عمَّان1 :الأسواق المالية والنقدية، ط: جمال جويدان الجمل  -)1(
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مليار دولار مـن خـلال       1,8، ومؤسَّسة سوميتو اليابانيَّة التي خسرت       م1994أغسطس من عام    
  .)1(مضاربات في عقود Ŵاس مستقبليَّة خلال فترة عشر سنوات

ه في نهاية هذا المبحث هو أنō هناك العديد من الأدوات المالية الحديثة التي يـتمČ                وما يمكن قول  
ابتكارها من حين لآخر، ومنها على سبيل المثال أداة حديثة لإدارة الخـصوم في ظـلŏ المنافـسة                  

تي  وال Euronotesالسعريَّة، واستخدام الأدوات ذات الفائدة المعدمة، والآجال القصيرة التي تسمَّى           
تتيح للمقترضين فرصة الحصول على مصدر تمويل طويل الأجل من خلال إصدار سلـسلة مـن                
الأوراق قصيرة الأجل، وهو ما يفسِّر لنا ظاهرة تقصير الآجال في الوقت الراهن، والجدير بالذكر               

كل أنō أغلب هذه الإبتكارات يدخل ضمن البنود خارج الميزانيَّة، والتي تعاظمت أهمŏــيَّتها بـش              
وتبقى الأسواق النقديَّة والماليَّة العالميَّـة مرشَّـحة لظهـور          . )2(ملحوǙ خلال السنوات الأخيرة   

  .واستعمال المزيد من الإبتكارات المالية الحديثة

  المبحث الثاني
Ǎبوجه خا Ȇرها على القطاع المصرفي العالمƯرات العالمـيَّة الحديثة وأČالتطو  

   Čالتناول السابق للتطو ōرات العالميَّة وأثرها على القطاع المالي العالمي يشير في بعض عناصره           إن
إلى أثر هذه التطوČرات على القطاع المصرفي باعتبار هذا الأخير جزءًا من الأوَّل، وسنتناول هـذا                

  .الأثر بشيء من التفصيل في هذا المبحث
ظام المصرفي للدولـة، والـذي      وكما تعرَّضنا للقطاع المالي ومكوِّناته يجدر بنا أن نعرّف الن         

ويقـصد بالنظـام المـصرفي مجموعـة        . تكوّن مجموع وحداته ما يسمَّى بالنظام المصرفي العالمي       
المؤسَّسات التي تتعامل بالإئتمان، ومن ثمō تكون وظيفة هذا النظام هي توفير الإئتمان اللازم علـى                

  . )3(دينه آجالاً معيَّنة لدفع الدينالصعيدين الفردي والقومي، ويعني الإئتمان منح الدائن لم
  :وتتمثōل أهمČ آثار التطوČرات العالميَّة على النظام المصرفي العالمي في العناصر الآتية 

 توسČع التواجد اȋجنœ وملكيَّته للقطاع المصرفي في أǣلب بلدان العاŃ، وزيادة عمليَّات             -أوَّلاً  
  .ة انتقاǱاŬوصصة في البلدان التي تمرČ بمرحل

إنō التواجد الأجنبي في القطاع المصرفي للعديد من الدول، وملكيَّته لأصول المصارف فيهـا،              

                                  
 .47: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: ي صالح عبد الفتَّاح صالحرشد  -)1(
، )الحكم المؤسَّساتي السليم في المصارف والمؤسسات الماليـة       : من كتاب (الرقابة المصرفيَّة في ظلŏ العولمة المالية       : رمضان الشراح   -)2(

 .19 :مرجع سابق، ص
 .158 :، ص1999مصر، /النقود والبنوك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّةمبادƝ : أسامة محمَّد الفولي،  مجدي محمود شهاب  -)3(
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ليست وليدة العولمة، بل اتَّسعت في ظلŏها، وهي نتيجة حتميَّة لتدويل الإقتـصاد وتحريـر تجـارة                 
  .الخدمات المالية المشار إليها سابقاً

 في كلŌ   %   80ة لأصول الصرافة، نجد هذه الملكيَّة قد بلغت         وكمثال لتوسČع الملكيَّة الأجنبيَّ   
 ـ     من هونغ   في كل من الولايـات المــتَّحدة        %   20 كونغ وسنغافورة، كما تتجاوز نسبة ال

  .)1(الأمريكيَّة والأرجنتين والشيلي في منتصف التسعينيَّات
لنامية التي تطبِّـق بـرامج      أمَّا خوصصة البنوك فهي أحد توابع العولمة، وهي خاصَّة بالدول ا          

الإصلاح الإقتصادي والتحوČل إلى آليَّات السوق، وأهمČ دوافع هذه الخوصصة هو التكيČف مع مـا               
  .جاءت به اتِّفاقيَّة تحرير تجارة الخدمات المالية في إطار اتِّفاقيَّة الغات والمنظōمة العالميَّة للتجارة

 في تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعـدة         وتتحدَّد أهداف الخوصصة للبنوك خاصَّة    
الملكيَّة، وزيادة المنافسة في السوق المصرفيَّة، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتحديث الإدارة، وزيـادة             
كفاءة أداء الخدمات المصرفيَّة، وترشيد الإنفاق العامِّ على المشاريع بحسن تخصيص الموارد، وإدارة             

  .أفضل للسياسة النقديَّة
  . Ǜاهرة توجČه البنوك في أعمالها Ŵو الشموليَّة-Ưانياً 

يعرَّف البنك الشامل بأنه مؤسَّسة ائتمان تمارس العديد أو كلō المهن البنكيَّة في آن واحـد،                
فهي تظهر في العديد من الأنشطة التي تختلف باختلاف العملاء، وبالتـالي المنتجـات، المنـاطق                

 تأمين  -ات، وهي تتجاوز أحياناً المهن البنكيَّة المحضة بتطوير استراتيجيَّة بنك           الجغرافيَّة، التكنولوجيَّ 
Bancassurance (2).  

كما يمكن تعريف البنوك الشاملة بأنها تلك الكيانات المصرفيَّة التي تسعى دائماً وراء تنويـع               
وظŏـف مواردهـا،    مصادر التمويل، وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدَّخرات من كافة القطاعات، وت           

وتفتح وتمنح الإئتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخـدمات المتنوِّعـة               
والمتجدِّدة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف البنوك التجاريَّـة                 

  .)3(لالتقليديَّة ووظائف البنوك المتخصِّصة، وبنوك الإستثمار والأعما
خلال نصف قرن تقريباً كان شكل البنوك يبدو بسيطاً، باستثناء البنك المركزي كان هناك              
نوعان أساسيَّان من المؤسَّسات يمكن إحصاؤهما في الأنظمة البنكيَّة، أحدهما بنـوك الودائـع، أو               

                                  
 .25 :التطوČرات العالميَّة وانعكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد  -)1(

(2)- Sylvie DE COUSSERGUES : Gestion de la banque ; du diagnostic à la stratégie, 3ème Ed. , DUNOD, 
Paris, 2002, p : 251. 

 .19 :، ص2000مصر، /البنوك الشاملة، عمليَّاتها وإدارتها، الدار الجامعيَّة، الإسكندرية: عبد المطلب عبد الحميد  -)3(
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ويل، وهي  الآخر يتعامل في الأجل الط    . البنوك التجاريَّة، وكانت متخصِّصة في العمل لأجل قصير       
 في الولايـات  Investment banks الإنجليزية، أو Merchant banksبنوك الأعمال الفرنسيَّة، أو 

: المـتَّحدة الأمريكيَّة، فقط ألمانيا كانت من بين البلدان الكبرى التي شكōلت استثناءً ببنكها المسمَّى             
  .(1)“بنك شامل”

لك في معظم بلدان العالم، خاصَّة مع أواخر        وبالرغم من انتشار ظاهرة البنوك الشاملة بعد ذ       
القرن الماضي، إلاō أننا نجد البنوك التجاريَّة في البلدان الإنجلوسكسونية  لا زالت هـي المـسيطرة،                 

، (2)بينما نجد في ألمانيا وسويسرا والبلاد المنخفضة واليابان أنō البنوك الشاملة هي النموذج المسيطر             
سباب تاريخيَّة، فألمانيا نشأت بها البنوك الشاملة لأنō الثورة الصناعيَّة بدأت           ويبدو أنō ذلك يعود لأ    

متأخِّرة بها بنحو قرن عن بريطانيا، وأسندت تنمية الصناعات بها إلى البنوك دون تمييـز، والـتي                 
  .ارتبطت أنشطتها بتمويل مختلف المشروعات الصناعيَّة

ة التي كانت تأخذ بنظام الفصل إلى وقت قريب، نجد          وبالنسبة للولايات المـتَّحدة الأمريكيَّ   
“  Glass-Steagall Actغلاس سـتيغال   ”أنō هذا الفصل كان بسبب تطبيق ما يعرف بقانون 

نتيجة حدوث أزمة   ) التجاريَّة والإستثمار ( الذي أقام الفصل الكامل بين فرعي البنوك         م1933سنة  
امل، وإفلاس الكثير من البنوك التجاريَّة بسبب تعاملها في         في البورصة آنذاك أدَّت إلى انهيارها بالك      

البورصة، وشكōل هذا القانون قيداً على مشاركة المصارف في تمويل الأسـهم، إلى أن تمō إلغـاؤه                 
  .م1999 سنة

  :وفي الوقت الحالي نجد ثلاثة نماذج للبنوك الشاملة في الأنظمة المصرفيَّة للدول، وهي
وهو النموذج الإنجليزي، ويوجد أيضĆا في كندا، ويتمثōـل في قيـام البنـك              :  النموذج الأوَّل    -

بالأعمال المصرفيَّة التقليديَّة، بينما تقوم شركات فرعيَّة تابعة للبنك بالأنشطة الماليـة الأخـرى،              
كالتعامل في الأوراق المالية وأنشطة التأمين، ويمكن أن يدخل هنا النموذج الأمريكي الذي يكون              

 البنك على شكل شركة قابضة تتبعها شركات مستقلōة، تقوم كلŎ شـركة بنـشاط مـصرفي                فيه
  .تقليدي، أو بنوع من الأنشطة المشار إليها

ويوجد فيه بنك رئيسي تكون له صلات ملكيَّة أكثر تـشابكاً مـع البنـوك               :  النموذج الثاني    -
 وهذا النموذج يتجسَّد خاصَّة في الدول       الأخرى، ويُسمح لها جميعاً بممارسة مختلف الأنشطة المالية،       

  .كوريا الجنوبيَّة واليابان: الآسيويَّة، مثل

                                  
(1)- Huguette DURAND : De la banque universelle au retour de la banque spécialisée, (livre de : contrôle des 

activités bancaires et risques financiers), Ed. ECONOMICA, Paris, 1998, p : 19. 
(2)- Mabid AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked questions, 

1st Ed. Islamic Research and Training Institute/ IDB, Jeddah / K.S.A., 1422H - 2001, p: 21. 
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وفيه توجد البنوك الشاملة تماماً، والتي تمارس مختلف الأنشطة المالية من خلال            :  النموذج الثالث    -
  .أقسام داخل البنك، وهو النموذج الألماني والسويسري

  :عمالها Ŵو الشموليَّة إلى عدَّة أسباب أهمŎها وتعود ظاهرة توجČه البنوك في أ
شركات التأمين وصناديق الاستثمار وغيرها     :  منافسة المؤسَّسات المالية غير المصرفيَّة للبنوك، مثل       -

التي أصبحت تمارس مختلف عمليَّات التمويل، خاصَّة بالنسبة لتلك القطاعات التي كانت حكـراً              
تشابهت أدوات تعبئة الموارد المتمثلة في مختلف أنواع الودائع بالنـسبة     على البنوك المتخصِّصة، كما     

للبنوك مع الأوراق المالية التي تصدرها تلك المؤسَّسات، خاصَّة وأنō هذه الأخيرة معفاة غالباً مـن                
بعض القيود المفروضة على البنوك، كالتزامها بإيداع احتياطي نقدي لدى البنك المركزي، وبمعايير             

  .ة رأس المالكفاي
 ظهور العديد من الإبتكارات والأدوات المالية المستحدثة في سوق رأس المال، موازاة مع اŵفاض               -

هامش الربح في الأنشطة التقليديَّة، أدَّى بالبنوك إلى توسيع أنشطتها إلى التعامل في هـذه الأدوات                
  .والتعامل في الأنشطة المتعلōقة بالأوراق المالية

 ، أو ثقافـة الأسـواق   SUPER MARKET المحلŏي والعالمي لثقافة السوبر ماركت  الإنتشار-
المجمَّعة، حيث أصبح المستهلك المالي يفضِّل الحصول على خدماته المالية وغيرها من مصدر واحـد          
قدر الإمكان توفيراً للجهد والوقت، إضافة إلى أنō الخدمات المالية من الخدمات التي يرتبط فيهـا                

  .)1(تهلك ارتباطاً كبيراً باسم وبسمعة مقدِّم الخدمة، وكل ما يقدِّمه على تنوČعهالمس
بنـوك  ( بالرغم من أهمŏـيَّة التمويل الإستثماري طويل الأجل الذي تقدِّمه البنوك المتخصِّـصة              -

عليَّتـها  ، إلاō أنō تخصČصها في ذلك قد عرَّضها باستمرار إلى عدد من المشاكل حدَّت من فا               )التنمية
ودورها في عمليَّة التنمية الإقتصاديَّة في كثير من الدول، ومن هذه المشاكل ارتباط مستقبل البنك               
بمستقبل النشاط الذي تخصَّص فيه، كما أنō البنوك فقدت خبرتها عن الأحوال الإقتصاديَّة العامَّـة               

، وهـذا الـسبب     )2(غيرهـا للبلاد، بسبب تركŎز دراستها على الفروع التي تخصَّصت فيها دون           
بالإضافة إلى قلōة  الموارد المتأتِّية من الودائع، جعل الكثير من هذه البنوك المتخصِّصة تقدِّم الإئتمان                

  .قصير الأجل، وتمارس بعض العمليَّات المصرفيَّة المتخصِّصة التي تمارسها البنوك التجاريَّة
دول العالم خاصَّة منها البلدان المتقدِّمة، تتمثōل    تجدر الإشارة هنا إلى أنō هناك ظاهرة في بعض          

في عودة البنوك أو تراجعها من السعي إلى الشموليَّة إلى السعي Ŵو العودة إلى التخصČص، وذلـك                 
                                  

 .65: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)1(
، 0002 مؤسَّـسة الـوراق، عمَّـان،         ،  1إدارة المصارف؛ استراتيجيَّة تعبئة الودائع وتقديم الائتمان، ط       : حمزة محمود الزبيدي    -)2(

 .201 :ص
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نتيجة عدَّة عوامل كالتأقلم مع الظروف الإقتصاديَّة، والمخاطر التي أنتجتها العولمة، وكذا الدخول             
فمثلاً تعامل البنوك في مجال العقار الـذي تـصاحبه          . لمألوفة بالنسبة للبنوك  في بعض المجالات غير ا    

الأزمات كان أهمَّ الأسباب في الصعوبات التي عرفها النظـام المـصرفي الأمريكـي في بدايـة                 
     ąوالنظام المصرفي الفرنسي الذي أُضعف بسبب       م1995 – 1994: التسعينيَّات، والياباني بين سنتي ،

، والخسائر التي تتكبَّدها البنوك في أيِّ قطاع تجبرها على تكوين مخصَّصات            م1997ة  هذه الأزمة سن  
لمواجهة قروضها المشكوك في تحصيلها، والأخطار البنكيَّة المعتبرة أكبر من أن تجعلها تغامر بالعمل              

  .(1)في مجالات غير معروفة لديها
ارد والاستƼدامات التقليديَّـة والتعامـل في        توجČه البنوك Ŵو تنويع أدواتها في ǣير المو        -Ưالثاً  

  .اȋدوات المالية الحديثة
إنō التنوČع الملاحظ في موارد واستخدامات البنوك حالياً يرتبط في معظمه بظاهرة توجČه هذه              
 البنوك Ŵو الشموليَّة، والتي تناولناها بالتفصيل سابقاً، لكنَّ هذا لا يعني أنō ذلك التنوČع يقتصر على               
البنوك الشاملة فقط، حيث رأينا حركة عكسيَّة تشهدها بعض البلدان المتقدِّمة، وهي العودة مـن               
الشموليَّة إلى التخصČص في العمل المصرفي، لذلك يمكن القول بأنō هذا التنوČع هو ظاهرة أشمـل في                 

  .ظلŏ العولمة
ŏـية   تسعى البنوك حالياً إلى الحرص على تنويع مصادر الحصول على الأ           موال والإيرادات المتأت

من قطاعات متعدِّدة عن طريق إدارة الخصوم، وكذا التنويع في الإستخدامات والتوظيفات، خاصَّة             
منها التي تقلŏل من مخاطر نقص السيولة بالنسبة للبنك، وتحقŏق أكبر درجة مـن الأمـان بالنـسبة                  

  .للمودعين
كثر إيجابيَّة كلōما اتَّجه إلى ممارسة أنـشطة غـير          وتبدو استراتيجيَّة البنك في الإستخدامات أ     

مصرفيَّة، مثل إدارة صناديق الإستثمار والتأجير التمويلي، أو القيام بوظيفة إصدار الأوراق الماليـة              
لمشروعات الأعمال، كما أنō إدارة البنك لمحفظة أوراق المالية تعتمد كثيراً على التنويـع في هـذه                 

لشركات والمؤسَّسات المصدرة لها، وتواريƺ استحقاقها، وتباعدها جغرافيčا،        الأوراق، بين أنشطة ا   
  .مع تخفيض درجة ارتباطها ببعضها البعض، وكلŎ هذا في سبيل تخفيض المخاطرة وتعظيم الربحيَّة

وفي إطار استراتيجيَّات التنويع أصبحت البنوك تتعامل بقوَّة في الأنشطة المتعلōقـة بأعمـال              
انيَّة؛ لأنها لا تؤثŏر على عناصر ميزانيَّة البنك، ولكنَّها تحقŏق له إيرادات مع أنها لا تخلو من          خارج الميز 

مخاطر، وقد تجسَّد ذلك في التعامل في الأدوات المالية الحديثة، مثل المشتقات المالية، وقد رأينا سابقاً                
Čقها للبنوك والمتعاملين عموماً هي التحوŏأهمَّ ميزة تحق ōط ضدَّ الأخطار المستقبليَّةأن.  

                                  
(1)- Huguette DURAND : De la banque universelle au retour de la banque spécialisée, op. cit. , p : 35. 
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كما ساهمت البنوك في نشاط مبيعات القروض عن طريق بيع كلŌ أو جزء من قرض معيَّن،                
أي تحريك القرض من ميزانيَّة البنك وتحويله إلى سيولة عن طريق توريقه وتحويلـه إلى سـندات                 

وليس غريبـاً أن    . ا لأداة التوريق  وبيعها في سوق الأوراق المالية، وقد رأينا ذلك سابقاً عند تناولن          
قروض السيَّارات، وما يقرب من ربع      ) 7/1(نجد أنō أكثر من ثلثي القروض المحلŏـيَّة، وحوالي سُبع          

  .)1(مقبوضات بطاقات الإئتمان المتداولة في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة قد تمō توريقها
فيَّة للبنوك اŵفضت حصَّة البنوك من الودائـع،        وبسبب منافسة المؤسَّسات المالية غير المصر     

وأصبح عليها أن تتَّجه إلى مصادر أموال جديدة، فبعد أن كانت هذه البنوك تعتمد على الودائـع                 
التقليديَّة اضطرَّت إلى التوسČع في الإعتماد على ما يسمَّى بشهادات الإيـداع القابلـة للتـداول                

Negotiable Certificate of Deposit (NCD)    فأصبحت من أهمِّ المصادر الرئيـسيَّة لمـوارد
               Ŏالبنوك العالميَّة، وهي شهادات تصدر بفئات مختلفة، وتُتداول في أسواق رأس المال، ومدَّتها لا تقل

ōـام، ومتوسِّط أجلها Ũسة أشهر        بلغت قيمة هذه الـشهادات في       م1987وفي سنة   . عن سبعة أي
بليون يومياً، وأصبحت المـصدر   4 بليون دولار، بمعدَّل تداول 325ة الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّ  

  .)2(الرئيسي للتمويل الإضافي في استخدامات المصارف الأمريكيَّة
، وزاد استخدام شـهادات الإيـداع       )تحت الطلب (وقد قلō الاعتماد على الودائع بالشيك       

، م1993 عام   %  33 إلى   م1960عام   %  2كمصدر من مصادر التمويل في البنوك عبر العالم من          
 خـلال   % 23 وأصبحت   %   61وفي الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة كانت الودائع بالشيك تمثŏل         

  .)3(نفس الفترة
                ōسين بنكاً في العالم أنŨ أمَّا في مجال الإستخدمات فقد اتَّضح من أحدث تقرير حول أكبر

تحقōق من عمليَّات الإئتمان المصرفي، أي الإقراض، بل من         المصدر الرئيسي لأرباح البنوك لم يعد ي      
الأصول الأخرى المدرَّة للدخل والعائد الكبير، ومن عمليَّات إدارة الأصول التي سحبت الأعمـال              

  .)4(خارج الميزانيَّة
  . الإندماƱ والتكتČلات بين البنوك الكȃŐ في العاŃ-رابعاً 

: ي كان سـائداً إلى وقـت قريـب هـو مـا يـسمَّى      إنō شكل التعاون بين البنوك والذ    
الذي يمثŏل تضافر جهود مجموعة مـن البنـوك   “  Consortium banksكونسورتيوم البنوك  ”

                                  
 .92: التوريق، مرجع سابق، ص: عبيد علي حجازي  -)1(
 .07 : م ص 8991 –ه ه8141  دار النشر للجامعات، القاهرة،  ،3المصرفيَّة الإسلاميَّة الأزمة والمخرج، ط: يوسف كمال محمَّد  -)2(
 .111: ، مرجع سابق، صالبنوك الشاملة: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)3(
 .37: العولمة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد المطلب عبد الحميد  -)4(
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المستقلōة لتخفيض بعض مواردها لتمويل مشترك، فهو تركŎز في التوظيف وليس تركŎزĆا في رأس المال               
، ...)أشغال البناء الكبرى، مجمَّعات صـناعيَّة     بترول،  (يهدف إلى تمويل مشروعات كبرى محدَّدة       

والسبب هو ضخامة الموارد النقديَّة التي تحتاجها هذه المشروعات، والتي يعجز عنها بنك بمفرده، أو          
  .تعجز عنه السوق النقديَّة في بلد ما

 أمَّا في الشكل الذي اتسع نطاقه مؤخَّراً فهو الإندماج المصرفي الكلŏي، وهـو مـن الآثـار                
الإقتصاديَّة الهامَّة للعولمة على النظام المصرفي، ويتمثōل في موجة اندماجات مصرفيَّة، سـواء بـين               

  .البنوك الكبيرة والصغيرة، أو البنوك الكبرى مع بعضها
هناك أنواع عديدة من الإندماج المصرفي، فمن حيث الشكل يوجد الإندماج الأفقي الـذي              

والإندماج الرأسي الذي يتمČ بين البنوك الـصغيرة       .  في نفس النشاط   يتمČ بين بنكين أو أكثر يعملان     
وهناك الدمج المختلط الذي يـتمČ  . في مناطق مختلفة مع بنك رئيسي يوجد في إحدى المدن الكبرى          

  .بين بنكين أو أكثر يعملان في أنشطة مختلفة غير مترابطة
ج الطـوعي أو الإرادي، والـدمج       أمَّا من حيث العلاقة بين الأطراف المندمجة فهناك الـدم         

اللاإرادي، ويطلق عليه أيضĆا الدمج العدواني أو الإستحواذ، والذي يواجه بمعارضة شـديدة مـن               
إدارة البنك المندمج أو المستهدف نتيجة لتدنِّي السعر المعروض من طـرف البنـك الـدامج، أو                 

  .للمحافظة على الإستقلاليَّة من طرف الأوَّل
 Čل أهمōالأسباب وراء ظاهرة الإندماج المصرفي في وتتمث:  

 تحقيق اقتصاديَّات الحجم الكبير من جرَّاء خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق معدَّل تركŎز عال في               -
الأسواق المصرفيَّة، وإلى زيادة مستوى الجودة في الخدمات المقدَّمة، وفوق هذا كلŏه تحقيـق مبـدأ                

  .5 = 2 + 2وِّنة له، أو ما يعرف بمبدأ زيادة الكلŏ على الجزئيَّات المك
 سياسات الإصلاح الإقتصادي في العديد من دول العالم، والتحوČل Ŵو آليات اقتصاد الـسوق               -

جعلت البنوك تسعى إلى الإندماج لزيادة قدرتها التنافسيَّة، ولكسب قوة أكثر في تحمČل الأزمـات               
  .ومواجهة مخاطر العولمة

 للبنك تنويع محفظة التوظيف والتوسČع في استخدام الأدوات الماليـة الحديثـة              تجميع الموارد يتيح   -
  .ذات التكاليف العالية، والتي تنخفض تكاليفها عند توزيعها

 تحرير تجارة الخدمات المالية التي تعدČ الخدمات المصرفيَّة جزءًا منها في إطـار المنظōمـة العالميَّـة                  -
 رأس المال، كلŎ هذا أدَّى بالبنوك إلى الإندماج لكسب موقع لها في             للتجارة، وتطبيق معايير كفاية   

ظلŏ هذه المتطلōبات، وهذا السبب الأخير كان وراء تأجيل الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة لدخولها             
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 ، وذلك لتسمح بالمزيد من عمليَّات الإندماج بين       م1997إلى المنظōمة العالميَّة للتجارة إلى نهاية سنة        
  .بنوكها

وقد سجَّل العالم العديد من عمليَّات الإندماج بين البنوك، خاصَّة في الدول العظمى، ففـي               
 Bank ofبنك أوف أمريكا  ” حدث اندماج بين م1995الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة، وفي سنة 

America  “و ” Security Pacific Bank  “  نتج عنه تكوين بنك جديـد باسـم :”Bank 

America Corporation  “    ثاني أكبر بنك من حيث الموجـودات في العـالم سـنة Čوالذي يعد
 أخبار الإندماج بين شركتين أمـريكيتين في        م1998كما نقلت التقارير الصحفيَّة سنة      . )1(1998

مليار دولار، وهما شركة سيتيكورب المـصرفيَّة العملاقـة          140الخدمات المالية في صفقة قيمتها      
: الضخمة للخدمات المالية، وذلك لتكوين شركة عالمية يطلق عليها        “  ترافلرز غروĠ  ”عة  ومجمو

” Ġدولة في العالم، ونتيجـة      100مليون عميل في     100، وستقدِّم خدماتها لأكثر من      “سيتي غرو 
 إلى حوالي   م1985ألف بنك سنة     12لهذا الإندماج تراجع عدد البنوك في الولايات المـتَّحدة من          

  . )2(، أي اŵفاض بحوالي الثلثم1994ف بنك سنة  آلا8
وفي اليابان حدثت فيها أهمČ عمليَّة اندماج على المستوى العالمي، وذلـك بانـدماج بنـك                

 والـذي   TOKYO-MITSUBISHI، لتكوين بنك    م1996ميتسوبيشي وبنك طوكيو في أفريل      
  .مليار دولار 700يعدČ أكبر بنك في العالم لحدِّ الآن، بإجمالي أصول تتجاوز 

ــنة    ــدماج س ــدث ان ــدة ح ــة المتَّح ــين 2991وفي المملك       DNALDIMم   ب
BANKوHONG KONG SH. BANK CORP.       عن طريق شراء الثاني للأوَّل، وتكوين بنـك 

HSBC HOLDING              ا من حيث إجمالي الموجـودات سـنةčوالذي يأتي في المركز الثالث عالمـي 
1998)3(.  

بنكـا    626 إلى    م 0991 بنكا عام      108فسة تراجع عدد البنوك من      وفي فرنسا بسبب المنا   
 بنك خلال نفس الفترة، وكلŎ      127 بنك إلى    153، وفي هولندا تراجع عدد البنوك من        1994عام  

  .)4(ذلك نتيجة عمليَّات الاندماج
هرة كلŎ هذه الأرقام تبـيِّن أنō عمليَّات الإندماج المصرفي بشمولها وسرعتها أصبحت ظـا            

 1,6 إلى   م1997عالميَّة تأثōرت بها كلŎ البنوك في العالم تقريباً، حيث وصلت عمليَّات الإندماج سنة              

                                  
 .03: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)1(
      .312 و002 :التطوČرات العالميَّة وانعكاساتها على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال حماد  -)2(
 .13: المرجع السابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)3(
 .02 :الرقابة المصرفيَّة في ظلŏ العولمة المالية، مرجع سابق، ص: رمضان الشراح  -)4(
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  .)1(تريليون دولار على المستوى العالمي 2 إلى م1998تريليون دولار أمريكي، وارتفعت سنة 
 دائماً، فقد بيَّنـت     نشير في الأخير إلى أنō عمليَّات الإندماج بين البنوك لا يكتب لها النجاح            

 حالة  115 وفي دراسة حول     %   75 إلى   50الدراسات أنō معدَّل نجاح هذه العمليَّات يتراوح بين         
    ō52اندماج وُجد أن %             ŏعمليتين من كـل ōمنها انتهت بالفشل، بينما أوضحت دراسة أخرى أن 

  .)2(ثلاث عمليَّات اندماج لا تحقŏق نجاحا
  . المصرفي وفق مقررات لجنة بازǱ في أǣلب بلدان العاŃ تنǜيم القطاع-خامساً 

أولى الخبراء في مجال البنوك اهتماماً متزايداً بحجم رأس المال، باعتباره خطō الدفاع الأوَّل في               
القـروض  : حالة تعرČض البنك لخسائر بسبب توظيف أمواله في عمليَّات لا تخلو من مخاطر، مثـل            

  .قابل التزام هام، وهو ضمان أموال المودعينوالتوظيفات الأخرى، وذلك م
لذلك حاول الخبراء وضع معايير لقياس كفاية رأس المال منذ وقت مبكŏر، وبأشكال مختلفة،              
وأولى المعايير المستخدمة في هذا المجال كان نسبة رأسمال البنك إلى إجمالي الودائع، وذلك منذ سنة                

 ـ    م1914 المـيčا، أي أن تكون الودائع تعادل عشرة أضعاف         ع %  10 ، وقد حددت هذه النسبة ب
  .، حيث تخلōت عنه المصارف خاصَّة الأمريكيَّة منهام1942رأس المال، وساد هذا المعيار إلى سنة 

بعد الحرب العالميَّة الثانية إستخدمت السلطات النقديَّة والمصارف معيار نسبة رأس المال إلى             
همَّ بالنسبة للبنك هو كيفيَّة استخدام الأموال في توظيفات مختلفـة،           إجمالي الأصول باعتبار أنō الأ    

  .ومدى سيولة هذه الأصول
تطوَّر الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشِّر رأس المال إلى إجمالي القـروض والإسـتثمارات،               

مـن  باستثناء بعض الأصول كالنقديَّة في الصندوق والأوراق المالية الحكومية، والقروض المضمونة            
وقد ظهرت هذه الفكرة    . الحكومة على اعتبار أنō هذه الأصول ليست فيها مخاطرة بالنسبة للبنك          

  .)3( تقريبام1948منذ سنة 
وبعد أبحاث وتجارب تمō وضع نسبة عالمـيَّة لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخـير              

 وقد حدث %   8  النسبة بـإلى الأصول حسب درجة خطورتها، وبطريقة مرجّحة، وقدِّرت هذه     
ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجيَّة للدول النامية، وتزايد حجم الـديون المـشكوك في                
تحصيلها والتي منحتها البنوك العالميَّة، ممَّا سبَّب أزمات لهذه البنوك، إضافة إلى المنافسة القويَّة مـن                

                                  
 .24: العولمة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد المطلب عبد الحميد  -)1(
 .28 : ص ،9991 يوليو  ،12 السنة  ،532: العددمجلة الاقتصاد والأعمال،   -)2(
 7991 ،مـصر /الأسواق والمؤسَّسات المالية، مركز الإسكندرية للكتـاب، الإسـكندرية        : رسمية قرياقص، عبد الغفار حنفي      -)3(

 .192 :ص
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كلŎ هذا  .الأوروبيَّة بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك      جانب البنوك اليابانيَّة للبنوك الأمريكيَّة و     
:  وهيGroup of tenجعل السلطات الإشرافيَّة في أقطار مجموعة الدول الصناعيَّة العشرة الكبرى 

بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكـة المتَّحـدة، الولايـات              
لوكسمبورǡ وسويسرا، إلى تشكيل لجنة من خـبراء        :  بالإضافة إلى كلŌ من    المـتَّحدة الأمريكيَّة، 

 Bankالسلطات النقديَّة والبنوك المركزيَّة في هذه الدول تجتمع عادة في مقرِّ بنك التسويات الدوليَّة 

of International Settlements (BIS)  السويسريَّة، وبها تقع أمانتها العامَّـة، ) بازل(بمدينة بال 
 Basel Committee on Bankingلجنة بازل للإشراف المصرفي ”لذلك سمِّيت هذه اللجنة باسم 

Supervision  “ م1975عرفت توصياتها بمقرَّرات لجنة بازل، وكان ذلك سنة.  
بعد سلسلة من الجهود والإجتماعات قدَّمت اللجنة توصيَّاتها الأولى بشأن كفاية رأس المال،             

، ليصبح بعد ذلك اتِّفاقاًعالمـيčا، وأوصـت       م1988، وذلك في يوليو      Iق بازل   والذي عُرف باتِّفا  
، ليـتمَّ ذلـك   م1992اللجنة من خلاله على تطبيق النسبة المشار إليها سابقاً، اعتباراً من نهاية عام        

، وكانت هذه التوصيَّات مبنيَّة على      م1990التطبيق بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات، بدءًا من         
 ، والذي أصبح بعد ذلك رئيساً لهذه اللجنـة، لـذلك            )*(" COOKEكوك  " حات تقدَّم بها  مقتر

سمِّيت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة بال، أو نسبة كوك، ويسمِّيها الفرنسيČون أيضĆا               
 ĺمعدَّل الملاءة الأوروRSE (1) .  

موعتين، الأولى متدنِّية المخاطر،    قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مج         
:  ، يضاف إلى ذلك دولتان هما      OCDE / OECDوتضمČ دول منظōمة التعاون الاقتصادي والتنمية       

  .أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضمČ بقيَّة دول العالم. سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة
  :لإعتبارات التالية وتتحدَّد كفاية رأس المال وفقا ل

 ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغضِّ النظر عمَّا إذا               -
  .كانت متضمَّنة في ميزانيَّة البنك أو خارج ميزانيَّته

  : تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين-
حتياطيات المعلنة والإحتياطيـات العامَّـة      الإ+ يشمل حقوق المساهمين    :  رأس المال الأساسي   -أ

  .الأرباح غير الموزَّعة أو المحتجزة+ والقانونيَّة 
+ إحتياطيات إعادة تقيـيم الأصـول       + يشمل إحتياطيات غير معلنة     :  رأس المال التكميلي   -ب

                                  
   . خبير مصرفي إنكليزي ، كان محافظاً لبنك إنكلترا المركزي سابقاً -)*(

(1)- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies , Ed. 
ECONOMICA , Paris , 1995, p : 170. 
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لمالية الأوراق ا + الإقراض متوسِّط وطويل الأجل من المساهمين       + إحتياطيات مواجهة ديون متعثŏرة     
  ).الأسهم والسندات التي تتحوَّل إلى أسهم بعد فترة(

  :ويجب احترام الشروط الآتية في رأس  المال
  .ألاō يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي -
ألاō تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن                 -

  .ال الأساسي من رأس الم% 50
 ـ   %  2ألاō تزيد المخصَّصات العامَّة كحدĘ أقصى عن         -  من الأصـول    1,25  مرحلـيčا، ثمō تحدَّد ب

  .والإلتزامات العرضيَّة مرجَّحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكيَّة
تمـال   لاح %   55خصم بنـسبة    (تخضع إحتياطيَّات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معيَّنة         -

يـتمČ  (، وكذا الأوراق المالية التي تتحوَّل إلى أسهم         )خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول      
  ).سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين

ōـة ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافَقًا عليهـا                - يُشترط لقبول أيَّة احتياطيَّات سرِّي
الرقابيَّة، وأن تكون من خلال حساب الأربـاح والخـسائر، وأن لا            ومعتمدة من قِبل السلطات     

  .خصِّص، وبعض الدول لا تسمح بهايكون لها صفة الم
  :تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي   

                             
  
  
  
  

 أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بال
          1: الجدول رقم 
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  نوعيَّة اȋصوǱ  لمƼاǗرةدرجة ا
 )*(المطلوبات من الحكومات المركزيَّة والبنوك المركزيَّة والمطلوبـات       +  النقديَّة   -   صفر-

المطلوبـة أو   + بضمانات  نقديَّة وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومـات           
  .OCDEالمضمونة من حكومات وبنوك مركزيَّة في بلدان 

  )حسبما يتقرَّر وطنيčا(لوبات من هيئات القطاع العام المحلŏـيَّة  المط-  %   05إلى     01  -
النقديَّة في  +   OCDE المطلوبات من بنوك التنمية الدوليَّة وبنوك دول منظōمة          - % 02 -

  .الطريق 
  .قروض مضمونة برهونات عقاريَّة، ويشغلها ملاōكها % 05 -
مطلوبات من قطاع خاص    + القروض التجاريَّة    جميع الأصول الأخرى بما فيها       -  %  100   -

 ويتبقōى على استحقاقها ما يزيد عن       OCDEمطلوبات من خارج دول منظōمة      + 
مـساهمات في شـركات     + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصاديَّة       + عام  

  .جميع الموجودات الأخرى+ أخرى 
  .حثحث بالإعتماد على المراجع المستعملة في هذا البمن إعداد البا: المصدر 

  :كما يلي) التعهدات خارج الميزانية( ةتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للإلتزامات العرضي  
بالنسبة لهذه الالتزامات يتمČ ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهČد خارج الميزانيَّة في معامل التـرجيح               

لات الترجيح للتعهČدات خارج الميزانيَّـة هـي        للإلتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعام       
  : تيلآاك

  أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية
  2: الجدول رقم 

  البنود  أوزان المƼاǗر
  ).مثل الضمانات العامَّة للقروض( بنود مثيلة للقروض - % 100 -
ذ عمليَّات  خطابات الضمان، تنفي  ( بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء       - % 50 -

  ).مقاولات أو توريدات
الإعتمـادات  ( بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتمČ بالتصفية الذاتيَّة          - % 20 -

  ).المستنديَّة
                                  

 .المطلوبات يقصد بها القروض الممنوحة لتلك الجهة، أو الأموال المودعة لديها  -)*(
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  . من إعداد الباحث بالإعتماد على المراجع المستخدمة في هذا البحث  :المصدر
  :يصبح معدَّل كفاية رأس المال حسب مقرَّرات لجنة بازل كما يلي 

% 8 ≥      )2الشريحة  + 1الشريحة (رأس المال     
  

    مجموع التعهدات والإلتزامات بطريقة مرجحة الخطر
رأت المصارف بعد ذلك ضرورة إعادة النظر في احتساب كفاية رأس المال لديها، وذلـك               

ات الماليـة   مقابل المخاطر المتنوِّعة التي أصبحت تتعرَّض لها، خاصَّة في ظلŏ انتشار التعامل بـالأدو             
لذلك أصدرت لجنة بازل اتِّفاقيَّة خاصَّة لاحتساب الملاءة المتعلōقـة بمخـاطر            . الحديثة كالمشتقōات 
 نشرت لجنة بـازل     م1999وفي يونيو   .م1998، وهي مطروحة منذ سنة      م1996السوق فقط سنة    

يحلŎ محـلō اتِّفاقيَّـة عـام       ) كفاية رأس المال  (إقتراحات أوَّليَّة لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفيَّة        
، وتدخل فيه معايير تأخذ في الإعتبار وبشكل أكثر دقōة وشموليَّـة معامـل المخـاطرة في                 م1988

  ).IIبازل (ميزانيَّات المصارف، وهو الذي عُرف باتِّفاقيَّة 
د  تقدَّمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدĆا وتفصيلاً حول الإطار الجدي          م2001 يناير   16وفي  

السابق لمعدَّل الملاءة المصرفيَّة، وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيِّين والمختـصِّين والهيئـات              
، وكان من المتوقōع أن تـصدر اللجنـة         م2001قبل نهاية شهر مايو     ) ومنها صندوق النقد الدولي   (

 والملاحظات تمō تمديـد     ، لكن لكثرة الردود   م2001النسخة النهائيَّة من هذا الإتفاق قبل نهاية عام         
  .2005مهلة التطبيق حتَّى عام 

  :يقوم الإتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي 
 طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر واللازم لمواجهة مخاطر الـسوق               -1

 .ومخاطر التشغيل ومخاطر الإئتمان

أن يكون للبنك أو غيره مـن المؤسَّـسات          ضمان وجود طريقة فعَّالة للمراجعة والمراقبة، أي         -2
المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابيَّة الآلية للتقييم الداخلي لتحديد رأس المـال الإقتـصادي،              

  .وذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك
ة  نظام فاعل لانضباط السوق والسعي إلى استقراره، وهذا يتطلōب من أي بنك أو مؤسَّسة مالي               -3

أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدى تعرČضها للأخطار، والطرق المتōّبعة لتحديد حجم الخطر حتَّى              
يكون عملاء هذه المؤسَّسات ودائنوها على علم بها، وليتمكōنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونهـا               

 .نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسَّسات

     ōة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلـيَّة لتحديد رأس        بالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخط
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المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، والتي قد تختلف من بنك لآخر، كما منحـت لهـا المرونـة في                   
التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسَّطة أو أكثـر تعقيـداً في هـذا         

ومع أنō الاتفاق الجديـد     . لى التعامل مع تلك المخاطر    التحديد حسب حجم المصارف وقدرتها ع     
 إلاō أنه أدخـل  م1988 لعام I كما ورد في اتِّفاق بازل       %  8أبقى على معدَّل الملاءة الإجماليَّة عند       

 :بعض التعديل على مكوِّنات النسبة كما يلي 

الثالثة لرأس المال،   سمح للبنوك بإصدار دين متأخِّر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة            
الـشريحة  : وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقيَّة، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكوَّن مـن           

رأس المـال   (الشريحة الثانيـة    ) + الأرباح المحتجزة + الإحتياطيات  + رأس المال المدفوع    (الأولى  
الدين متأخِّر الرتبة   (الشريحة الثالثة    + م1988وهذا كما هو محدَّد في اتِّفاقيَّة       ). المساند أو التكميلي  

 :رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفōر فيه الشروط الآتية : ، وهذا الأخير، أي)قصير الأجل

 أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصليَّة لا تقلŎ عن سنتين، وأن تكون في                  -
  .طبقة الأولى المخصَّص لدعم المخاطر السوقيَّة من رأس مال البنك من ال% 250حدود 

  . أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقيَّة فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي-
 يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك حتَّى نضمن الحدَّ وهـو                 -

250 % .  
نصČ على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك            الذي ي ) التجميد( الخضوع لنصِّ    -

  .الدفع سوف يخفŏض رأس مال البنك إلى حدِّ أدŇ من متطلōباته الرأسمالية
وقد قرَّرت اللجنـة    . الشريحة الثالثة +  الشريحة الثانية    ≥ أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال         -

  .نيَّةأن يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوط
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتمČ إيجاد صلة رقميَّة بـين مخـاطر الائتمـان                   

 ثمō إضافة النـاتج إلى مجمـوع        12,5ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقيَّة في          
  . الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة

خر فقد تضمَّنت مقترحات اللجنـة طرقـاً        وبما أنō المخاطرة السوقيَّة قد تختلف من بنك لآ        
  .Value at Risk  ( VAR(إحصائيَّة نمطيَّة لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدَّرة للمخاطرة 
 :تصبح إذن العلاقة المعدَّلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي 

% 8 ≥     ) 3شريحة  +2شريحة   +  1شريحة ( إجمالي رأس المال     
  

  1 2، 5× مقياس المخاطرة السوقيَّة + ل المرجحة بأوزان المخاطرة الأصو



 

40  
  

للإشارة فإنō اللجنة ترى أنه يتعيَّن على البنوك المستخدمة لنماذج داخلـيَّة أن يكون لديها              
نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبِّر عن كلŏ مخاطرها السوقيَّة، وبالتالي يجـب قيـاس المخـاطرة                

باستخدام النماذج الداخليَّة، أو باستخدام النموذج الموحَّد الـصادر         : د، أي باستخدام منهج واح  
 .)1(عن اللجنة

يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديِّين من منظōمة       )IIبازل  (ويلاحظ أنō الإقتراح الجديد     
رجيح المخاطر  التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظōمة والبنوك، وذلك بإرجاع ت           

 .)2(إلى النوعية وليس إلى عضويَّة المنظōمة، كما يعترف الاقتراح بتقنيَّات الحدِّ من مخاطر الائتمان

كما نذكر في الأخير بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقرَّرات لجنة                
ة لا تملك صلاحيَّات قانونيَّة لفـرض       ، إلاō أنō هذه اللجن    )لكونها معايير مصادق عليها دوليčا    (بازل  

توصيَّاتها على الدول ولو كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإنō الأمر يتطلōـب اعتمـاد                
محافظي البنوك المركزيَّة في الدول للتوصيَّات الصادرة عن تلك اللجنة، ففي الجزائر مثلاً فرضـت               

 على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر         29/11/1994 الصادرة في    74/94 :التعليمة رقم 
، كما حدَّدت   م1999 تطبَّق بشكل تدريجي، وحدَّدت آخر أجل لذلك نهاية سنة           % 8أو تساوي   

 .)3(العناصر المكوِّنة لنسبة هذه الملاءة بشكل مشابه لنسبة بال

توى العالمي فـإنō هنـاك      وإذا كانت معايير لجنة بازل هي الأكثر شهرة وأهمŏـيَّة على المس          
معايير أخرى تطبِّقها البنوك في تقييم أداتها، والتي تعتبر كفاية رأس المال جزءًا منها، وأهـمČ هـذه                  

 .الذي يطبَّق بشكل واسع خاصَّة في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة )*( CAMELالمعايير نظام 
                                  

 .301: العولمة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد المطلب عبد الحميد  -)1(
 .33:  ص ،1002 ، مارس   83 المجلد -   1مجلة التمويل والتنمية، العدد   -)2(
 والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية، الموا د             92/11/4991 الصادرة بتاريƺ      49-47التعليمة رقم     -)3(

 .14 إلى 3
  :الكلمة تعني باختصار ما يلي   -)*(

    -  latipaC C             كفاية رأس المال-    
 -stessA   A   نوعيَّة الأصول-    
 tnemeganaM-M   الإدارة أو التسيير-    
        gninraE-E             العائد أو الربحيَّة-    

  ytidiuqiL-L   السيولة -                                      
 ..مقرَّرات لجنة بازل  ب  حس  % 8  بالنسبة لرأس المال يعتبر كافياً إذا كان أكبر أو يساوي

غير ( 5،  )ضعيف( 4،  )معقول( 3،  )كافي( 2،  )ممتاز( 1: يتمČ تقييم العناصر الخمسة السابقة بإعطاء كلŏ عنصر رقما يبدأ من          
Ċسة لتحديد موقع البنك            )كافŨ يقسَّم المجموع على ōما اقترب البنك من الخمسة فهذا يعني أنـه          . ، تُجمع نتائج العناصر الخمسة ثمōوكل

 .ل، وأنō هناك احتمال تعرČضه للإفلاس على المدى القريبيعاني من مشاك
= 
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لبنوك المركزيَّة من التحكŎم في السياسة       ترابǖ البنوك على المستوȃ الدوŅ وموفف ا       –سادساً  
 .النقديَّة في Ǜلŏ العولمة

إنō من نتائج العولمة وتحرير تجارة الخدمات المالية وفتح الحدود، إزدياد ترابط البنـوك علـى      
المستوى الدولي، وهذا الترابط كان على حساب سيادة البنك المركزي في كلŏ دولة، فمثلاً مـن                

نوك في تمويل العمليَّات الكبرى المتخصِّصة في إطار كونسورتيوم البنوك تـستطيع            خلال اشتراك الب  
هذه الأخيرة أن تدعم بعضها بعضĆا عن طريق الودائع المتبادلة، ويمكنها أن تتجاوز سياسة البنـك                
المركزي حول تحديد حجم السيولة وأسعار الفائدة، وتوجيه الموارد إلى قطاعـات معيَّنـة، بـل                

 .)1(أن تؤثŏر في توازن ميزان المدفوعاتويمكنها 

كما أنō تطبيق  بعض الدول لمعايير متساهلة في الرقابة المصرفيَّة أدَّى إلى تشجيع البنوك مـن                 
دول أخرى على تأسيس فروع لها في الدول الأولى تقوم من خلالها بعمليَّات تمويل بعيدة عن رقابة                 

طر التي نتجت عن ضعف الرقابة، أثōرت هذه البنوك بـشدَّة           البنوك المركزيَّة لدولها، وبسبب المخا    
 .على البنوك الأمِّ، وبالتالي استقرار النظام المصرفي العالمي

ومن الآثار الاقتصاديَّة الهامَّة للعولمة المالية أيضĆا إضعاف قدرة البنوك المركزيَّة في الـسيطرة              
قابل الزيادة المستمرَّة في قوَّة الشركات المتعـدِّدة  على النظام النقدي والمالي في العديد من الدول، م 

الجنسيَّات والمراكز المالية، والتي تتعامل يوميčا في مليارات الدولارات في عمليَّات الـشراء والبيـع               
والإكتتاب والمضاربة على أسعار العملات والأوراق المالية، مستخدمة في ذلك أحـدث وسـائل              

وال وبسرعة فائقة، وقد كان هذا أحد أسباب الإنهيـار المـالي في دول              التكنولوجيا في تحويل الأم   
 .م1997جنوب شرق آسيا سنة 

وتتمثōل أهمČ مظاهر ضعف البنوك المركزيَّة في التحكŎم في السياسة النقديَّة لأيِّ بلد، في عجز               
مـوال علـى    هذه البنوك عن حماية العملة الوطنيَّة وسعر صرفها في ظلŏ حرية حركـة رؤوس الأ              

المستوى العالمي، وعجزها عن التأثير على سعر الفائدة، لارتباط سعر الفائدة قصير الأجل المحلŏـي               
 .بأسعار الفائدة قصيرة الجل في الأسواق العالميَّة

لهذا وفي ظلŏ تحرير حساب رأس المال، فإنō هناك احتمالات كبيرة لفقد الدولـة لـسيادتها                
                                                                                                          

=  
أنظمة الرقابة : وتعني   CAMELS :      فأصبحت الكلمة   هي   Sوقد أضيف في السنوات الأخيرة إلى هذه الكلمة حرف 

   .    Sensitivity to risk  marketsالحساسية لمخاطر السوق :  ، أو تعني أحيانأً أخرى Systems of Internal Controlالداخلية 
 
 م6991مـصر، /   ، دار المعرفة الجامعيَّة، الإسـكندرية          6: اقتصاديات النقود والمصارف والمال، ط    :  مصطفى رشدي شيحة    -)1(

 .485 :ص
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سة النقديَّة، خاصَّة إذا وقع اقتصادها القويČ في يـد المـضاربين المالــيِّين              الوطنيَّة في مجال السيا   
العالمـيِّين، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنه إذا ما اتَّفقت كافōة البنوك المركزيَّة في العالم فيمـا                 

 يمكن أن   بينها على اتِّخاذ موقف معيَّن لحماية عملة ما في مواجهة هجوم المضاربين فإنō أقصى ما              
مليار دولار يستطيع المضاربون المـاليون       800مليار دولار يوميčا مقابل      14تجمعه هذه البنوك هو     

 مرَّة البنوك المركزيَّة الموجـودة في       55العالميČون ضخَّها في السوق، وهذا يعني أنō إمكانيَّاتهم تفوق          
 .)1(العالم مجتمعة

ة والإƟتمانيَّة مع السياسات المالية في الŐامƲ التنمويَّـة          زيادة ترابǖ السياسات النقديَّ    -سابعاً  
 .الحديثة

رأينا أنō من نتائج تحرير تجارة الخدمات المالية وحركة رؤوس الأمـوال أن ازدادت درجـة                
اندماج وتكامل السوق المالي المحلŏي مع أسواق المال العالميَّة، ورأينا أنō من نتائج ذلك أيضĆا ضعف                

على التحكŎم في السياسة النقديَّة، ومن المحتمل جدčا أن تفقد          ) ممثōلة في بنكها المركزي   (ولة  قدرة الد 
ōـة  حركة  رؤوس الأموال تجعـل المـستثمرين           الدولة سيادتها في مجال السياسة المالية، إذ إنō حرِّي

 خاصَّة وأنō هنـاك  يبحثون عن المناطق والدول التي تنخفض فيها معدَّلات الضرائب على الأرباح،         
وهـذا كلŎـه بالإضـافة إلى       . اتجاه عالمي لخفض الضرائب كوسيلة لجذب الإستثمارات الأجنبيَّة       

التزامات الدول بالتفكيك الجمركي في ظلŏ انضمامها إلى المنظōمة العالميَّة للتجارة، وهو ما من شأنه               
 .ن تنفيذ برامجها التنمويَّةأن يزيد العجز في موازنة الدولة وإجبارها على التخلŏي ع

لذلك كانت النتيجة المنطقيَّة لهذا الضعف من جانب الدول أن تسعى قدر الإمكان إلى إيجاد               
أكبر قدر من الترابط والتكامل بين سياستيها النقديَّة والمالية لعلō وعسى أن يمكŏنـها ذلـك مـن                  

 .مواجهة مخاطر التدويل المالي في ظلŏ العولمة

لقد أثبتت السياسة النقديَّة في كلŏ مكان أنها ذات مـدى           “: بير المصرفي دي كوك   يقول الخ 
قصير فقط كوسيلة للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي العام والنموِّ، وهو ما قيل بشكل واسـع               

 ـ         ، أو تنسيقها مع، إجراءات      كهدف أساسي للسياسات الاقتصاديَّة الوطنيَّة، ولا بدَّ من تعزيزها ب
ية مصمَّمة لتأمين التعديلات المناسبة في مستوى الإستثمار العام والنفقات الجاريـة، وكـذلك              مال

أمور الضرائب المفروضة على الاستثمارات الخاصَّة والإستهلاك، وباختصار لم تعد المسألة هي ما             
 .)2(”لسياسة الماليةيمكن أن تحقŏقه السياسة النقديَّة بحدِّ ذاتها، بل ما يمكن أن تفعله بالإشتراك مع ا

لا ريب في أنō مدى مـا يتـهيَّأ         “: وفي هذا الصدد أيضĆا يقول الدكتور محمَّد زكي شافعي        
                                  

 13: العولمة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد المطلب عبد الحميد  -)1(
 . 921: ، ص 7891،  دار الطليعة، بيروت، 1ركزيَّة، ترجمة عبد الواحد المخزومي، طالصيرفة الم: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
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لسياسة البنك المركزي من نفاذ إنَّما يتوقōف بالدرجة الأولى على مدى ما يلابسها مـن تناسـق                 
ثمō يقدِّم لـذلك مثـالاً      . ”ن العام السياسة المالية مع اتجاهاتها، وخاصَّة سياسة الميزانيَّة وسياسة الدي        

يوضِّح هذا أنō الحدَّ من مقدرة البنوك التجاريَّة على التوسČع في الإئتمان عن طريق إلزامها               “: فيقول
مثلاً بالاحتفاǙ باحتياطي تكميلي من الأوراق الحكوميَّة لا يتأتَّى له بلوǡ مقـصده مـن تقييـد                 

زانة في إصدار الأوراق الحكوميَّة بقصد تمويل العجـز في          الإئتمان، إذا ما صاحب ذلك إمعان الخ      
 . )1(”ميزانيَّة الدولة

وإذا كانت هذه المقولات قد قيلت في زمن سابق للعولمة، فإنَّه في ظلŏها وبالنظر إلى آثارهـا                 
 دولة يتوقōع   ومفرزاتها التي تناولناها بالتحليل سابقاً، فإنō الترابط بين السياستين النقديَّة والمالية لأيِّ           

  .له أن يزداد أكثر من أيِّ وقت مضى

  المبحث الثالث

  التطوČرات العالميَّة وأƯرها على أعماǱ البنوك الإسلاميَّة
يعرَّف البنك الإسلاميČ بأنه مؤسَّسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفيَّة وغيرها في ضوء أحكام             

م والأخلاق الإسلاميَّة، وتحقيق أقصى عائد اقتـصادي        الشريعة الإسلاميَّة، بهدف المحافظة على القي     
وباختصار نعـني بـالبنوك في النظـام        . اجتماعي لتحقيق الحياة الطـيِّبة الكريمة للأمَّة الإسلاميَّة      

الإسلاميِّ المؤسَّسات المالية التي تقوم بعمليَّات الصرافة واستثمار الأموال بما يتَّفق وأحكام الشريعة              
 .)2(الغرَّاءالإسلاميَّة 

وتعتبر البنوك الإسلاميَّة جزءًا من القطاع المصرفي العالمي، وتمثŏل جزءًا هامčا مـن الـسوق               
 المصرفيَّة في الكثير من البلدان الإسلاميَّة، فما هي انعكاسات العولمة على هذه البنوك؟

  . الزيادة المطōردة في انتشار البنوك الإسلاميَّة عŐ العاŃ–أوَّلاً 
وذلك بإنـشاء    ، م 5791كانت الإنطلاقة الحقيقيَّة للبنوك الإسلاميَّة بمفهومها الحديث سنة         

كلŌ من بنك دĺ الإسلامي بدولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، وهو بنك خاصĎ يتعامل مع الأفـراد،                
ومي تـساهم في    والبنك الإسلامي للتنمية بجدَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهو بنك دولي حك           
 .رأسماله دول منظōمة المؤتمر الإسلامي، ويتعامل أساساً في تمويلاته مع هذه الدول

                                  
 .773 ، 673   ص6891مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، :    محمَّد زكي شافعي-)1(
ة للكتـاب،    ، مركـز الإسـكندري      3 ط النقود والبنوك في النظـام الإسـلامي،      : البنوك الإسلاميَّة : عوف محمود الكفراوي    -)2(

 .140 :، ص1998مصر، /الإسكندرية
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 ثمō   ، 6991 سـنة    بنكاً  661بعد حوالي عقد من الزمن بلغ عدد البنوك الإسلاميَّة في العالم            
لي ودائع   مليار دولار أمريكي، وبإجما    7,3، وبإجمالي رؤوس أموال يصل إلى       م1997 سنة    بنكاً 176

 .(1)مليار دولار 112,6تصل إلى 

نكاً ومؤسَّسة مالية إسلاميَّة منتشرة عـبر       ب  002 بلغ هذا العدد Ŵو      م1002ومع نهاية سنة    
مليـار   148 دولة، وموزَّعة عبر قارَّات العالم الخمس، بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى     40أكثر من   

مليار دولار، وتحقŏق هذه البنوك نموčا يتـراوح         300دولار، كما بلغ حجم الأموال التي تتعامل بها         
 .)2( سنويčا% 20 و15بين 

  . زيادة عدد فروع المعاملات الإسلاميَّة أو التحوǱČ الكلȆŏ إلى العمل المصرفي الإسلامƯ-Ȇانياً 
مصر بدأت ظاهرة فتح فروع أو نوافذ للمعاملات الإسلاميَّة بالبنوك التقليديَّة لأوَّل مرَّة في              

على ترخيص من البنك المركزي     ) قطاع عام تجاري مصري   (، عندما حصل بنك مصر      م1980سنة  
، ومنها انتشرت إلى العديد من البلـدان        “ الحسين للمعاملات الإسلاميَّة   ”المصري لافتتاح فرع    

 .المملكة العربيَّة السعوديَّة وماليزيا: العربيَّة والإسلاميَّة، مثل

التجاريَّة التقليديَّة قد أحسَّت بقوَّة التيَّار المطالـب بأسـلمة التعـاملات            ويبدو أنō البنوك    
المصرفيَّة، وحرصا منها على منافسة البنوك الإسلاميَّة في جذب الودائع، واكتساب قاعدة أكبر من              
العملاء، قامت بفتح فروع أو شبابيك أو نوافذ لتقديم الخدمات المصرفيَّة وفق أحكـام الـشريعة                

 .لاميَّة، وقد تزايد عدد هذه الفروع باستمرار طيلة السنوات الماضية في ظلŏ المنافسة والعولمةالإس

  ارتفع العـدد     م0891ففي مصر مثلاً وبعد السماح بإنشاء فرع للمعاملات الإسلاميَّة سنة           
 ـ     م1996 في سنة     فرعاً 75ثمō وصل إلى    . )3(1981 فرعا سنة    35إلى     اً  تابعاً لحوالي عـشرين بنك

ƺا، ويزيد هذا العدد عن فروع البنوك الإسلاميَّة نفسها والعاملة في مصر في ذلك التاريč4(تجاري(. 

ولم يقتصر الأمر على العالمين العرĺ والإسلامي فقط، فقد حرصت الكثير من المؤسَّـسات              
لإقبال الكـبير علـى   المصرفيَّة والمالية الدوليَّة على تبنِّي العمل المصرفي الإسلامي بعد أن لاحظت ا   

التعامل به، وذلك من خلال التواجد في أسواقه وبأشكال متعدِّدة، مثل حالـة تـشيس مانهـاتن                 
 Le والقـرض السويـسري   UBSالأمريكي، ودويتش بانك الألماني، وبنك الاتحاد السويسري 

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions: International Association of Islamic Banks , 

Jeddah, K.S.A.,1997, p : 1. 
  .3:  ص ،2002  ، يناير ،  11مجلة المستثمرون، العدد   -)2(
 -ه ه4041، ربيع الثاني      43: ، مجلة البنوك الإسلاميَّة، العدد    )فروع المعاملات الإسلاميَّة ما لها وما عليها      : (سمير مصطفى متولي    -)3(

 .21: م، ص1984فبراير 
 .933 : ، ص م6991 ـ 7141   دار  أبوللو، القاهرة ،   ،1أصول المصرفيَّة الإسلاميَّة وقضايا التشغيل، ط:  الغريب ناصر  -)4(
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Crédit Suisse ،ƺالأوَّل في زيوري Čوافتتح فروعـه   في سويسرا، وهذه البنوك السويسريَّة يقع مقر
، وذلك لخدمة عملائه من العـرب       م1985للمعاملات المالية الإسلاميَّة في وقت مبكŏر نسبيčا سنة         

أمَّا الثاني فقد فتح فرعاً لنفس الغرض تابعاً لفرعه         . والمسلمين، وهو البنك الأكثر شهرة في سويسرا      
  .(1)في لندن

الأمريكيَّة لمصرف إسلامي “ سيتي غروĠ ”أمَّا أشهر مثال في هذا الصدد فهو إنشاء مؤسَّسة       
، م1996بالبحرين سنة   “ سيتي بانك الإسلامي  ”مستقل تماما لكنَّه مملوك بالكامل للمؤسَّسة، وهو        

 .)2( مليون دولار أمريكي20برأس مال قدره 

دة، وكما ذكرنا سابقاً فإنō ممارسة البنوك التقليديَّة للعمل المصرفي الإسلامي اتخذ صوراً متعدِّ            
إمَّا بإنشاء وحدة أو إدارة خاصَّة بالأعمال المصرفيَّة الإسلاميَّة، مثل الحالة التي ذكرناها في كلŌ من                
الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة وألمانيا وسويسرا، أو نافذة للتعامل المصرفي الإسلامي مثل أغلـب             

فيَّة الإسلاميَّة مثل الحالة المصريَّة،     مصارف ماليزيا، أو فرع متكامل أو متخصِّص في الأعمال المصر         
وقد يتَّخذ هذا العمل شكل المصرف الإسلامي المستقل والمملوك للبنك الأمِّ، مثل حالة سيتي بانك               

 .)3(الإسلامي بالبحرين

وبالرغم من أنō هذه التجارب قد تكون لها إيجابيَّاتها، إلاō أنها لا تخلو من بعض الـسلبيَّات،                 
يث عنها في فصل قادم بحول االله عند تناولنا لوظائف البنـك المركـزي التقليـدي       وسنعود للحد 

 .المفترضة تجاه البنوك الإسلاميَّة

وبالإضافة إلى فتح فروع للمعاملات المالية الإسلاميَّة، فإنō بعض البنوك التقليديَّـة قـرَّرت              
صَّة منها تلك العاملة في الـبلاد       التحوČل الكلŏي إلى العمل المصرفي الإسلامي وبشكل تدريجي، خا        

العربيَّة والإسلاميَّة، فعلى سبيل المثال قرَّر بنك الجزيرة السعودي التحوČل التدريجي Ŵـو العمـل               
 فرعاً في مدن المملكة، وقد تمōت أسلمة فرع مدينـة بريـدة             15الإسلامي، وهو البنك الذي يمثŏل      

 .)4(بالكامل

أخرى حذت حذو بنك الجزيرة السعودي، حيث أعلن بنك الشارقة ويبدو أنō بنوكاً تقليديَّة     
 .)5(الوطني عن رغبته الأكيدة في التحوČل إلى مصرف إسلامي

                                  
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , Editions RAMSAY , Paris , 1989, p : 12 

et 27. 
 .05: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)2(
، الـدار   ”بيقـات الاقتـصاديَّة الإسـلاميَّة المعاصـرة       التط“التمويل المصرفي الإسلامي، بحث مقدَّم إلى ندوة        :  الغريب ناصر   -)3(

 م1998/هـ1419المغرب، /البيضاء
 .99: ، ص2002 يوليو  ،952: مجلة اتحاد المصارف العربيَّة، العدد  -)4(
ي، جامعـة   مجلة مركز صالح كامل للاقتـصاد الإسـلام       ) البنوك الإسلاميَّة واتِّفاقية تحرير الخدمات المالية     : (محمَّد صفوت قابل    -)5(

= 
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 Űاولة مسايرة البنوك الإسلاميَّة للتطوČرات التكنولوجيَّة الحديثـة في القطـاع المـاƯ-              Ņالثاً  
  .والمصرفي

 المعاملات المالية والمصرفيَّة أمر     فيلتكنولوجيَّة الحديثة    للتطوČرات ا  الإسـلاميَّة إنō مسايرة البنوك    
تفرضه متطلōبات العصر ومتغيِّرات العولمة، لإيجاد مساحة لها في حقل يشتدČ فيه التنافس، وفي عصر               

 .لا يرضى إلاō بالقوَّة والجودة

خدام أدوات التعامل   وهكذا وبعد مجاراة العديد من البنوك الإسلاميَّة للبنوك التقليديَّة في است          
الحديثة، كإصدار بطاقات الإئتمان العالميَّة، وبطاقات الصرف الآلي وتوفير الأجهزة الخاصَّة لهـا،             

 ومقرČه البحرين، في خطوة جريئة وطموحة عن نيته في ممارسة العمـل             أعلن بيت التمويل الخليجي   
        Ęمع عدد من الـشركاء،       المصرفي عبر الإنترنت مع عملائه، وذلك بتأسيس بنك إسلامي Ęافتراضي 

والذين يتمثōلون في بنوك وهيئات، وسيقدِّم كافōة الخدمات المصرفيَّة عبر الإنترنت، والمتوافقة مـع              
أحكام الشريعة الإسلاميَّة، مع مراعاة كافōة وسائل الأمان في إعداد أنظمة البنك التي تمō تأسيـسها                

لعالميَّة، والتي تولōت إعداد صفحات البنك وعناوينه علـى         بالإستعانة بكبرى شركات الكمبيوتر ا    
الشبكة الدوليَّة، ويمرČ البنك حاليا بمراحل التأسيس النهائيَّة بعد الحصول على موافقة مؤسَّسة نقـد               

 ).البنك المركزي لدولة البحرين(البحرين 

ان من المفترض أن    مليون دولار أمريكي، وك     ،422وقد بلغ رأس مال البنك المدفوع بداية        
إلاō أنō التحضيرات تأخَّرت مع تسجيل زيـادة في رأس مـال            . )1(2000يبدأ أعماله مع نهاية سنة      

 .)2( مليون دولار40البنك ليصل إلى 

               Čـيَّة هذا البنك الإسلامي الإفتراضي في كونه الأوَّل من نوعه عبر العالم، ويعـدŏى أهمōوتتجل
نوك الإسلاميَّة، إذ يعتمد أساساً على التقدČم التكنولوجي العالمي وتوظيفـه           نقطة تحوČل في مسيرة الب    

 .في خدمة زبائن البنك وعملائه، كما يعتبر مؤشِّرا على ولادة جيل جديد من هذه البنوك

 . Űاولة البنوك الإسلاميَّة مسايرة القطاع المصرفي العالمȆ في المعايير الحديثة اȋخرȃ-رابعاً 

مجاراة البنوك الإسلاميَّة للبنوك التقليديَّة في استخدام أدوات التعامل الحديثة، بـل            لم تقتصر   
امتدَّت إلى المعايير الحديثة الأخرى، كمحاولة إنشاء البنوك الإسلاميَّة على شكل شركات قابـضة   

 ومحاولـة   عملاقة، مع بعض محاولات الإندماج، ومحاولة التقيČد بمعايير كفاية رأس المال الدوليَّـة،            
                                                                                                          =  

 .143: م، ص2002 –هـ 1423، 6 السنة - 16: الأزهر، العدد
  .01:     ص ،0002ـ نوفمبر  ه1241 ، شعبان    332: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد  -)1(
 .41:  ص ،2002، يناير  11: مجلة المستثمرون ، العدد  -)2(
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توحيد المعايير المحاسبيَّة بين هذه البنوك والمؤسَّسات المالية الإسلاميَّة، وسنتناول هذه العناصر بشيء             
 .من التفصيل

1-  Ʊالشركات القابضة وعمليات الإندما: 

أوضح مثال على مجموعة البنـوك      ) السعوديَّة(تعدČ شركة دلōة البركة الدوليَّة، ومقرČها جدَّة        
كات المالية الإسلاميَّة التي تكوِّن فيما بينها شركة قابضة، وهي تعتبر حاليـاً مـن كـبرى                 والشر

، ولهـا   م1969 سنة   )*(المجموعات التجاريَّة في الشرق الأوسط، أسَّسها الشيƺ صالح عبد االله كامل          
 ألف شخص، بينما يتجـاوز حجـم        70 شركة عبر العالم، وتوظŏف ما يزيد عن         260أكثر من   

 .)1( دولة40مليار دولار أمريكي، وتنتشر أعمالها في أكثر من  16ا الإجماليَّة أصوله

أمَّا المثال الثاني فهو مجموعة دار المال الإسلامي، وهي شركة قابضة تمارس أنشطتها علـى               
، ويرأسها  (2) برأس مال مرخص به يبلغ مليار دولار أمريكي        م1981المستوى الدولي، أنشئت سنة     

، وهي معتمدة من قِبل قوانين كومنولـث الباهامـاس،          )سعودي(د الفيصل آل سعود     الأمير محمَّ 
وتستفيد في هذا الإطار من امتيازات ضريبيَّة ممنوحة من قِبَل هذا البلد، كما تملك مقرčا آخـر في                  

 ، وتتبعها مجموعة من البنوك والمؤسَّسات المالية الإسلاميَّة عبر العالم، مثل بنـوك            )سويسرا(جنيف  
 .فيصل في كلŌ من مصر والسودان والبحرين

وهو بنـك   ) السعوديَّة(وبغير هذين النموذجين، وإذا استثنينا البنك الإسلامي للتنمية بجدة          
دولي حكومي فإنō معظم البنوك الإسلاميَّة تعدČ من الحجم الصغير مقارنة بحجم البنوك التقليديَّـة               

 .العملاقة

  UBSبأنه في الوقت الذي تبلـغ فيـه أصـول بنـك              )*(يرى الباحث محمَّد عمر شابرا    
 بليون وميتسو بيـشي     697,5 بليون دولار أمريكي، وسيتي غروĠ الأمريكي        698,6السويسري  

 بليـون دولا    137,1 بلغـت    1996 بنكا إسلاميčا سـنة      166 بليون، فإنō أصول     653,4الياباني  
في عمليَّاتها، وذلـك لأنـه في حالـة         أمريكي، ويؤدِّي صغر حجم هذه البنوك إلى ضعف كامل          

                                  
 و بشغل حالياً منصب رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليـة            ،)البركة(  سعودي الجنسية وهو رئيس هذه المجموعة الدولية          -)*(

   . الإسلامية بالبحرين
 .93:    ص ،3002 / 8 / 1:    بتاريƺ ،8731: مجلة الوطن العرĺ، ا لعدد  -)1(

(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion ,op.cit., p : 107. 
م، يعتبر من أعلام الإقتصاد الإسلامي وله أبحاث و مؤلفات عديدة في هذا المجال،              1933صل باكستاني ولد سنة     سعودي من أ     -)*(

م، عمل سـابقاً مستـشاراً      1989الذي حاز به على جائزة الملك فيصل العالمية سنة          " Ŵو نظام نقدي عادل   : "أشهرها كتاب 
اً باحثاً بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية          اقتصادياً بمؤسسة النقد العرĺ السعودي، ويعمل حالي      

 ). السعودية(بجدة 
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 .(1)حدوث هزَّة محلŏـيَّة أو خارجيَّة فإنō البنوك الصغيرة أكثر عرضة للفشل من البنوك الكبيرة

كما يرى الباحث فؤاد العمر بأنō البنوك الإسلاميَّة مؤسَّسات صغيرة الحجـم لا يتجـاوز               
الحدČ الأدŇ المناسب لأصول بنك يودČ أن        مائة مليون دولار، وهو      مم1996 منها عام    % 60أصول  

 .)2(يعمل في السوق المالي

مؤسِّس أوَّل تجربة للبنوك الإسلاميَّة في ريف       (أحمد النجَّار   وإذا كان بعض المفكŏرين ومنهم      
يرى بأنō البنوك الإسلاميَّة إذا أرادت فعلاً أن تعمل بـروح إسـلاميَّة، فمـن               ) م1963مصر سنة   

وريِّ أن تكون على شكل مؤسَّسات صغيرة محلŏـيَّة، أي سلـسلة مؤسَّـسات لا مركزيَّـة     الضر
؛ فإننا نرى أنō هذا الرأي هو وليد زمانه وجـاء           (3)تتقاسم مهامَّ وخصائص البنك الإسلامي المحلŏي     

ج أو  في زمن سابق للعولمة والتكتČلات، ونرى أن لا خيار أمام البنوك الإسلاميَّة سـوى أن تنـدم                
 .تتحالف استراتيجيčا لضمان بقائها ضمن منافسة شديدة ذات أوجه متعدِّدة

والحقيقة أنō الكثير من المفكŏرين والخبراء يؤيِّدون هذا الرأي، ويرون أنō البنوك الإسلاميَّة لا              
دور زالت صغيرة لكي تستفيد أو حتَّى تشارك فعلاً في العولمة وإجراءاتها، ولن تستطع لعـب أيِّ                 

ذي دلالة بسبب صغر حجمها؛ لذا فإنō المطلوب منها أن تحاول الإندماج والإنصهار مع بعضها،               
 .(4)أو على الأقلŏ تأسيس مؤسَّسات تابعة أو موافقة

كما جاء في توصيات المؤتمر الثاني للمؤسَّسات المالية الإسلاميَّة في الكويت والذي انعقد في              
 :ما يلي “ ماج وتحدِّيات العولمةالإند”:  تحت شعار2002أفريل 

دعوة المؤسَّسات المالية المصرفيَّة إلى التكامل والتحالف والتعاون والتنسيق فيما           : 10البند  “
بينها، والعمل على تكامل الخدمات التي تقدِّمها للجمهور الكريم للوقوف في وجه العولمة وتحدِّياتها              

، وصولاَ إلى الاندماج فيما بينها إذا ما دعت الحاجـة لـذلك،             من قِبل المؤسَّسات المالية العالميَّة    
  .)5(”للإستفادة من مميِّزات اقتصاديَّات الحجم الذي تمتاز به البنوك والمؤسَّسات المالية العالميَّة

ويبدو أنō بعض البنوك الإسلاميَّة قد تفطōنت فعلاً لمزايا الإندماج مع ما تكتنفه من صعوبات،               
  :المحاولات المحتشمة في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال فقامت ببعض 

                                  
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
استشراف تأثير اتِّفاقيَّة الجات وملحقاتها على مستقبل الصناعة المصرفيَّة الإسلاميَّة، مجلة دراسات اقتصاديَّة             : (فؤاد عبد االله العمر     -)2(

 .57: م، ص1998 -هـ1419، رجب 6 المجلد - 1إسلاميَّة، العدد 
(3)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, 1er Ed., Institut Islamique de recherches et 

de formation, BID, Jeddah /R.A.S , 1417H - 1996, p : 19. 
(4)- Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, Institut 

Islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah, (RAS) 1419H - 1998, p : 56. 
  .11: ،  ص 2002، مايو  31: ، العدد“المستثمرون”مجلة   -)5(
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 عمليَّة الإندماج التي حدثت بين بنك فيصل الإسلامي بالبحرين، والشركة الإسلاميَّة للإستثمار             -
في أواسط التسعينيَّات، وكلاهما يتبع مجموعة دار المال الإسـلامي،          ) الإمارات(الخليجي بالشارقة   

 .لمؤسَّستان مصرف البحرين الشاملوقد كوَّنت ا

وشركة المستثمر الـدولي للخـدمات      ) السعوديَّة( وقōعت مجموعة البركة الدوليَّة، ومقرČها جدَّة        -
 حول دمج أصول البركـة      م2001المالية الإسلاميَّة، ومقرČها الكويت، على مذكŏرة تفاهم في يونيو          

 وافق مساهمو المستثمر    م2001ثمر الدولي، وفي يوليو     من تسع وحدات مصرفيَّة تابعة لها، مع المست       
 تمō توقيع اتِّفاق الإندماج من قِبل الطرفين، ليُعرف         م2001الدولي على صيغة الإندماج، وفي أكتوبر       

 .القابضة“ البركة المستثمر الدولي”: الكيان الجديد باسم

ن الجديد سيكون أكبر كيـان       إنō الكيا  ":هذا الحدث   في شأن    الشيƺ صالح كامل     القوقد  
 3 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ مجموع أصوله Ŵو          350اقتصادي إسلامي، إذ يبلغ رأسماله قرابة       

مليار دولار، متمنِّيا أن يكون الكيان بداية انطلاقة جديدة للبنوك الإسلاميَّة، لكي تدخل عـصر               
  .)1( "الإندماجات

لنجاح، إذ وبعد عشرة أشهر من توقيع مذكŏرة التفـاهم          إلاō أنō هذا الإندماج لم يكتب له ا       
  .)2(الأوَّلـيَّة حول الإندماج أعلن عن حلŏه

، تمō الإعلان عن توقيع مـذكŏرة       م2002وبعد أن تمō الإعلان عن الإنفصال السابق في أفريل          
وعة دلة البركة الدوليَّة، تفاهم جديدة بين شركة التوفيق للصناديق الاستثماريَّة الإسلاميَّة التابعة لمجم

وهو مصرف استثماري ماليزي، وذلك لتكوين      “ كوميرس إنترناشيونال ميرشانت بانكرز   ”وبنك  
  .)3(أوَّل تحالف استثماري دولي لتنفيذ الإستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة

2 - Ǳالما ǅاية رأǨك :  
 أهمŏـيَّة كبرى لنسبة كفاية رأس المال، لكن مـع          لم تكن البنوك الإسلاميَّة في السابق تولي      

مرور الزمن وفي ظلŏ المتغيِّرات الدوليَّة الحديثة، ورغبةً منها في التقيČد بالمعايير الدوليَّة الواردة في هذا                
  .الشأن بدأت تهتمČ بهذا الجانب

ميčا، تبيَّن أنō معـدَّل      بنكا إسلا  22ففي دراسة قام بها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميَّة حول          
 سـنة  % 5,7هـ، ثمō 1408 سنة % 5قد بلغ   ) إجمالي الأصول / حقوق الملكيَّة   (كفاية رأس المال    

                                  
 .12 :، ص2001، يوليو 23 السنة - 259: مجلة الاقتصاد والأعمال، العدد  -)1(
  .4: ، ص2002 ، أفريل 12: ، العدد“المستثمرون”مجلة   -)2(
 .39: ، ص2003 / 8 / 1: ، بتاري1378ƺ: ، ا لعدد“الوطن العرĺ”مجلة   -)3(
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، وهو ما يثبـت ذلـك       )1()م1990-89(هـ  1410 سنة   % 5,9، ثمō   )م1989-88(هـ  1409
  .الإهتمام المتزايد

للبنوك الكبرى في العالم سـنة      وفي دراسة أخرى حول نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول           
  :(2) تبـيَّن ما يليم1996

  .% 4,8 بالنسبة للبنوك العشرة الأولى في العالم تبلغ النسبة -
  .% 4,2 بالنسبة للبنوك العشرة الأولى في آسيا تبلغ النسبة -
  .% 7,6 بالنسبة للبنوك العشرة الأولى في الشرق الأوسط تبلغ النسبة -
  .% 9,7سلاميَّة العشرة الأولى في العالم تبلغ النسبة  بالنسبة للبنوك الإ-

ويلاحظ هنا أنō نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة عي الأعلى مقارنة بـالبنوك         
  .الكبرى في العالم

 مصرف الأولى في العالم العـرĺ، كـان         100وحسب تصنيف اتحاد المصارف العربيَّة لـ       
وهي من كبرى الشركات المالية الإسلاميَّة، ومقرČهـا        (لمصرفيَّة للإستثمار   ترتيب شركة الراجحي ا   

 عالمـيčا لنفس العام، وهو البنك الإسـلاميČ        182، وفي المرتبة    م2001 سنة   11في المرتبة   ) السعوديَّة
س الأوَّل الذي يصل إلى هذا الترتيب، وهذا التصنيف يعتمد على عدَّة مؤشِّرات، أهمŎها كفايـة رأ               

الذي وصل بالنسبة لهذا البنك خـلال نفـس الـسنة إلى         ) إجمالي الأصول / حقوق الملكيَّة   (المال  
12,98 % )3(.  

 ـ ـ مـن   ولو بمفهومه البسيط أو التقليدي وفي نظرنا فإنō هذا الإهتمام بكفاية رأس المال 
ر بمفهومـه الحـديث،     جانب البنوك الإسلاميَّة، سوف يسهِّل على هذه البنوك الإلتزام بهذا المعيا          

 ـ ـ لتناول هذا الموضوع  بحول االله ونقصد بذلك ما تتضمَّنه مقرَّرات لجنة بازل، وسوف نعود 
  .عند الحديث عن وظائف البنك المركزي التقليدي المفترضة تجاه البنوك الإسلاميَّة

  :ة  Űاولة توحيد المعايير اƄاسبيَّة للبنوك والمؤسَّسات المالية الإسلاميَّ- 3
على غرار ما قامت به الهيئات الدوليَّة المختصَّة بالنظام المصرفي من إنشاء هيئة المعايير المحاسبيَّة 

، قامت الهيئات المختصَّة بالنظام المصرفي الإسلامي بإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعـة             IASCالدوليَّة  
، وذلك محاولة منها لتوحيد أسـلوب       م1991للمؤسَّسات المالية الإسلاميَّة، ومقرČها البحرين سنة       

                                  
 .180: هـ، ص1413 السنة الأولى، ربيع الأوَّل -ة المعاملات الإسلاميَّة، العدد الثالث مجل  -)1(

(2)- Mabid AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking , op. cit.,  p: 30. 
  .27 و 23: ، ص2002، سبتمبر 261: مجلة اتحاد المصارف العربيَّة، العدد  -)3(
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المحاسبة والمراجعة لدى هذه البنوك تسهيلاً لعمليَّات الرقابة والتفتيش، وبالتالي عمليَّـات التقـيم،              
 يشدِّد على ضرورة وجود طريقة فعَّالة للمراجعة والمراقبة لدى البنـوك،            IIخاصَّة وأنō اتِّفاق بازل     

يثة في الإفصاح عن البيانات، وهذا لا يتأتَّى إلاō بالتقيČد بمثل هذه            وكذا الإعتماد على الأساليب الحد    
وسوف نعود إلى دراسة كلŏ ما يتعلōق بالهيئة السابقة والمنشأة من طرف البنـوك              . المعايير الموحَّدة 

  .الإسلاميَّة والهيئات المختصَّة بأنشطتها في آخر فصل من هذا البحث
أنō على هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّسات المالية أن تطـوِّع          وتكملة للخطوة السابقة، نرى     

معاييرها مع المعايير التي وضعتها هيئة المعايير المحاسبيَّة الدوليَّة قدر الإمكان، مع مراعاة الخصوصيَّة              
الإسلاميَّة لتلك المعايير، وذلك حتَّى تستفيد البنوك الإسلامية من تقييمات وكـالات التـصنيف              

 لدرجة الملاءة المالية، وتصنيف وكالة موديز Capital Intelligence وليَّة، مثل تصنيف مؤسَّسةالد
 للملاءة المالية أيضĆا، إضافة إلى محاولة الإلتزام Moody’s Investors Serviceأنفيستورس سيرفس 
نـوك الإسـلاميَّة    قدر الإمكان، وذلك حتَّى لا تبقى هذه البII وIالإتفاق  : بمعايير لجنة بازل، أي   

  .ومن ورائها الدول الإسلاميَّة التي تحتضنها مهمَّشة في ظلŏ النظام العالمي الجديد

  :خلاصة الǨصل 
تناولنا في هذا الفصل التطوČرات العالميَّة وانعكاساتها على القطاع المالي العالمي، والتي تمثōلـت              

الاتِّصالات والتي سـاهمت في انتـشار ظـاهرة        أساساً في الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات و       
الإقتصاد الرمزي، وانفصال الرأسمال المالي عن الرأسمال التجاري، وكذا تدويل النـشاط المـالي،              
وتحرير تجارة الخدمات المالية في ظلŏ العولمة، والتي أدَّت بدورها إلى اتِّساع أنـشطة البورصـات                

  . فيها التعاملات بأدوات مالية حديثة كالتوريق والمشتقōات الماليةوأسواق المال العالميَّة، التي تزايدت
 ونظرĆا لكونه جزءًا من القطاع المالي، فقد تأثōر القطاع المصرفيŎ عبر العالم بإفرازات العولمة،              

ت والتي تعدَّدت مظاهرها وتجلōت في تزايد الملكيَّة الأجنبيَّة في هذا القطاع بعد تحرير تجارة الخـدما               
المالية وحركة رؤوس الأموال، وتوجČه البنوك في أعمالها Ŵو الشموليَّة مع تنويع أدواتها في المـوارد                
والإستخدامات الحديثة، إضافة إلى حرص معظم الدول في العالم على الإلتزام بالمعايير الموضـوعة              

س المال، وهذا ما أدَّى إلى      لتنظيم القطاع المصرفي من طرف لجنة بازل، والمتعلŏقة أساساً بكفاية رأ          
ترابط البنوك على المستوى الدولي، وعجز البنوك المركزيَّة عن التحكŎم في أدوات السياسة النقديَّة              
بعد هذا التحرير المالي العالمي، وحرصها على ربط سياساتها النقديَّة والإئتمانيَّة مع السياسات المالية              

  .قت مضىللدولة قدر الإمكان وأكثر من أيِّ و
وفي الأخير تناولنا انعكاسات العولمة على أعمال البنوك الإسلاميَّة بصفتها جزءًا من القطاع             
المصرفي العالمي، والتي سجَّلت تزايدĆا مطōردا في عددها وانتشارها الجغرافي، مع زيادة في عدد البنوك               
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ت بعض حالات التحوČل الكلŏي إلى العمل       الإسلاميَّة التابعة للبنوك التقليديَّة، هذه الأخيرة التي سجَّل       
تموقعها على  : وقد حاولت البنوك الإسلاميَّة مواجهة متغيِّرات العولمة بكلŌ من        . المصرفي الإسلامي 

شكل شركات كبرى قابضة مع محاولات قليلة للإندماج والتكتČل، محاولة الرفع من كفايـة رأس               
  .سبيَّة في الصيرفة الإسلاميَّةالمال، ثمō محاولة توحيد المعايير المحا
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  الǨصل الثاني
  البنǮ المركزي والرقابة المصرفيَّة في Ǜلŏ المتغيِّرات الدوليَّة الحديثة

  :تمهيد 
يقف البنك المركزي على قمَّة الهرم المصرفي في كلŏ دولة، ويخوَّل له القيام بوظائف هامَّـة،                

يله القيام بـإدارة    كإصدار النقد، وتنظيم تداوله، والرقابة على المصارف والإئتمان، إضافة إلى تخو          
  .السياسة النقديَّة وتنفيذها في معظم الدول كنتيجة للمهامِّ السابقة

فما هو البنك المركزي ؟ وكيف نشأ وتطوَّر تاريخيčا ؟ وما هي وظائفه ؟ وما هـي طبيعـة                   
 العلاقة التي تربطه بالدولة وبالبنوك الأخرى من خلال ممارسته لوظائفه ؟ وما هي أهـمČ مميِّزاتـه                

؟ وما هي الأدوات التي يستعملها البنك المركزي في ممارسة الرقابـة علـى البنـوك                 وخصائصه
؟  والإئتمان، أو ممارسة السلطة النقديَّة بشكل عامĘ من خلال إدارة وتنفيذ السياسة النقديَّة للدولة             

  ذلك مـا سـنحاول       ؟ وما مدى فعاليَّة بعض أدوات الرقابة المصرفيَّة في السياسة النقديَّة الحديثة          
  :الإجابة عنه بالتفصيل من خلال هذا الفصل، والذي يحتوي على المباحث التالية 

  .البنك المركزي، نشأته، تطوČره، وظائفه، مميِّزاته وخصائصه:  المبحث الأوَّل -
  .الرقابة المصرفيَّة وأدواتها:  المبحث الثاني -
  .لرقابة المصرفيَّة في السياسة النقديَّة الحديثةمدى فعاليَّة بعض أدوات ا:  المبحث الثالث -

Ǳَّوȋالمبحث ا  
  البنǮ المركزي، نشƘته، تطوČره، وǛاǨƟه، Ųيِّزاته وخصاƟصه

  .  البنǮ المركزي، المǨهوم والنشƘة-أوَّلاً 
يعرَّف البنك المركزي بأنه مؤسَّسة مركزيَّة نقديَّة تقوم بوظيفة بنك البنوك، ووكيل مـالي              

يأتي البنك المركزي على رأس     : مة، ومسؤول عن إدارة النظام النقدي في الدولة، وباختصار        للحكو
 ـ ـ يجب أن لا يقـوم   ما عدا بعض الإستثناءات المؤسَّسة المصرفيَّة في البلاد، وعلاوة على ذلك 

  .)1(عالبنك المركزي بتلك الأعمال التي تقوم بها البنوك التجاريَّة في تعاملها مع أفراد المجتم
نشأت البنوك المركزيَّة كبنوك تجارية، ثمō تحوَّلت إلى بنوك عامَّة تملكها الدولة، ويعتبر البنك               

                                  
 .244: ، ص1993الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، : ويضياء مجيد الموس  -)1(
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أقدم البنوك المركزيَّة في العالم، حيث تأسَّس سنة )  Riks Bankبنك ريكس (المركزي السويدي 
ترا الذي أُسِّس سنة ، ولكن مع ذلك فإنō بنك إنجلم1668، وأعيد تنظيمه كبنك للدولة سنة   م1656
 يعتبر أوَّل من طبَّق مبادƝ ووظائف البنك المركزي، ويرجع إليه الفضل في تطوير المبـادƝ                م1694

  .التي يقوم عليها فنČ الصيرفة المركزيَّة
ولقد توالى بعد ذلك إنشاء البنوك المركزيَّة في العالم خاصَّة في أوروبا، حيث أنـشƞ بنـك                 

، ثمō الـدانمارك    م1817، ثمō النمـسا     م1814، ثمō هولندا سنة     م1811فنلندا  ، ثمō   م1800فرنسا سنة   
  .)1(م1850، ثمō بلجيكا م1818

، وبنك اليابان سـنة     م1860أمَّا في بقيَّة دول العالم فقد أنشƞ البنك الحكومي الروسي سنة            
 الأمريكيَّة لتقوم بمهـامِّ     ، بينما تمō تأسيس بنوك الإحتياطي الفيدرالي في الولايات المـتَّحدة         م1882

  .م1934، ثمō بنك كندا في نهاية سنة م1914 و1913البنك المركزي ما بين سنة 
وخلال القرن العشرين إستمرَّ تأسيس البنوك المركزيَّة عبر العالم، وأهمČ حدث ساعد علـى              

، والذي أوصـى في     م1920إنشاء هذه البنوك هو المؤتمر المالي العالمي الذي انعقد في بروكسل عام             
تقريره الختامي بأن تقوم الدول التي لم تؤسِّس بنوكاً مركزيَّة بإنشاء مثل هذه البنوك بأسرع وقت،                
لا لغرض تثبيت وإعادة الاستقرار المصرفي في الأنظمة المصرفيَّة والنقديَّة فحسب، بل لصالح التعاون              

  .)2(النقدي الدولي أيضĆا
 هو اثنان فقط كما رأينا، فقـد        م1700المركزيَّة في العالم سنة     لذا وبعد أن كان عدد البنوك       

  .)3( بنكا مركزيčا161 عدد م1990بلغ سنة 

  .  التطوČرات التي شهدتها أعماǱ البنوك المركزيَّة في العاƯ-Ńانياً 
  :إنō أهمَّ دافعين كانا وراء نشأة البنوك المركزيَّة هما 

مثل بنك إنجلتـرا سـنة      (ومة سواء من خلال بنوك خاصَّة        الحصول على التمويل اللازم للحك     -
 ).م1817 سنة Prussion State Bankبنك الدولة البروسي : مثل(أو بنوك تابعة للدولة ) م1694

، وإدارة وحماية احتياطي الدولة من الـذهب        )الأوراق النقديَّة ( توحيد عمليَّة إصدار البنكنوت      -
، وبالإضـافة إلى المنـافع      )سويسرا وإيطاليـا وألمانيـا    : مثل (والمعادن، وتحسين نظام المدفوعات   

                                  
 . وما بعدها28: ، ص1994إستقلالية البنوك المركزيَّة بين التأييد والمعارضة، إتحاد المصارف العربيَّة، بيروت، : نبيل حشاد  -)1(
 .196، 195: إدارة المصارف، مرجع سابق، ص: حمزة محمود الزبيدي  -)2(
 .197: مبادƝ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: د الفولي،  مجدي محمود شهابأسامة محمَّ  -)3(
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الإقتصاديَّة من وراء هذا التوحيد، كانت له أيضĆا دوافع سياسيَّة وبصفة خاصَّة لتسهيل الحـصول               
 .)1(على موارد للحكومة من خلال بنك النقود

القرن التاسـع   بقي دور البنك المركزي منحصراً في هذين المجالين خلال النصف الأوَّل من             
عشر وبداية القرن العشرين، ثمō تطوَّر دوره ليشمل وظيفة بنك البنوك بحكم وضعه القانوني كبنك               

  .للحكومة، وكمحتكر لإصدار العملة
ومع بداية القرن العشرين بدأت تبرز الحاجة إلى دور البنوك المركزيَّة في إدارة الكتلة النقديَّة،               

ادي على المستوى الكلŏي، الأمر الذي حدا بالدولة إلى أن تـتحكōم            بهدف تحقيق الإستقرار الإقتص   
بشكل صارم في أعمال البنوك المركزيَّة، خاصَّة في الثلاثينيَّات وتحت تـأثير الأزمـة الإقتـصاديَّة                
الكبرى، وأصبح يُنظر إلى السياسة النقديَّة باعتبارها جزءًا من أدوات السياسة الاقتصاديَّة بـصفة              

. عن تنفيذ هذه السياسة النقديَّـة     ) في معظم الدول  ( وإلى البنك المركزي باعتباره المسؤول       عامَّة،
  .وسنعود الآن إلى دراسة وظائف البنك المركزي وبتفصيل أكبر من خلال العنصر الموالي

  .  وǛاƟف البنǮ المركزي-Ưالثاً 
إجمال هذه الوظائف في يقوم البنك المركزي في أيِّ نظام مصرفي بوظائف عديدة، لكن يمكن       

  :أربعة أساسيَّة هي

  : بنǮ الإصــدار - 1
مع مرور الزمن، ومع تزايد عدد المصارف المؤسَّسة في كلŏ دولة والتي كانت تصدر الأوراق               
النقديَّة، إنتشر استعمال هذه الأوراق بشكل واسع مع التزايد السريع للتجارة؛ لذلك دعت الحاجة              

داولة، وإلى تنظيم أحسن لإصدار هذه الأوراق، ممَّا دفع كلō البلدان تقريباً إلى             إلى تماثل الأوراق المت   
سنِّ تشريعات تمنح مصرفاً واحداً إمَّا احتكارĆا كلŏـيčا لإصـدار الأوراق النقديَّـة ، أو احتكـاراً            

  .جزئـيčا لقسم هامĘ من تلك العمليَّة
، وقد تعزَّز دوره في     م1694لترا الذي أنشƞ سنة     إنō أوَّل بنك للإصدار في العالم كان بنك إنج        

 الذي ينادي بأن تكون النقود المصدرة ممثŏلـة         م1844الإصدار بعد صدور قانون روبرت بيل سنة        
  .(2)فعلـيčا لكمِّـيَّة الذهب الموجودة في خزائن البنك، مع كمِّـيَّة مغطōاة بالسندات الحكوميَّة

ـ ليس كبنك حكومي، بل كمؤسَّسة ذات امتياز  كما أشرنا سابقاً ـ بنك إنجلترا أنشƞ  و

                                  
  .198:  صمبادƝ النقود والبنوك، مرجع سابق، : د الفولي،  مجدي محمود شهابأسامة محمَّ  -)1(

(2)- Claude SIMON: Les banques , Editions La découverte , Paris , 1984, p : 20. 
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خاصĘ، لتمكينها من إقراض الحكومة، ومقابل ذلك سمحت له الحكومة باحتكار جزئي لإصـدار              
 أعلن أنō أوراقه النقديَّة هي العملة القانونيَّة        م1833الأوراق النقديَّة، وبموجب التشريع الصادر سنة       

 تمō تأميم بنك إنجلترا وأصبح      م1946بعد ذلك هو بنك الإصدار الوحيد، وفي عام         الوحيدة، فأصبح   
وكان تعريف النقد في بريطانيا هو الجزء الذي لايدفع فوائد من قـروض             . جزءًا من جهاز الدولة   

  .)1(الحكومة
ر  يُعـطَ امتيـاز احتكـا   لم، إلاō أنه م1800أمَّا في فرنسا فبالرغم من إنشاء بنك فرنسا سنة    

، والذي كان إلى هذا التاريƺ حكراً على بنك الإصدار الباريسي التـابع             م1848الإصدار إلاō سنة    
  .(2)للدولة

وقد كانت الأسباب الرئيسيَّة لحصر إصدار الأوراق النقديَّة في جميع البلدان تقريبـاً لـدى               
  :البنك المركزي تتمثōل في 

 .وحدة النقد شكلاً ومن جميع الجوانب -

اء العملة قبولا عامčا أكبر وبقوَّة القانون، عندما تصبح عملة التـداول القـانوني بموجـب                 إعط -
 .تشريع

 .تأمين رقابة حكوميَّة فعَّالة على العملة المتداولة، وحمايتها من عمليَّات الغشِّ والتزوير -

مان، إذ مـع تزايـد      تمكين البنك المركزي من رقابة البنوك التجاريَّة، خاصَّة في مجال منح الإئت            -
استعمال نقود الودائع التي تنشئها البنوك التجاريَّة، تنافست هذه البنوك في التوسČع غير المـبرَّر في                

 .منح الائتمان

من وضع وتنفيذ السياسة النقديَّة، والـتي  ) الممثōلة في البنك المركزي عادة  (تمكين السلطة النقديَّة     -
 Ǚعلى سعر صرف العملةتبقى من أهمِّ أهدافها الحفا. 

  :يلجأ البنك المركزي إلى إصدار النقود المركزيَّة القانونيَّة، أو حتَّى الكتابيَّة في حالتين 
 يصدر البنك المركزي نقوداً دون علاقة مع حاجة البنوك إلى سيولة، أي نقود مركزيَّـة غـير                 -1

  :مقترضة في حالات
، وذلك عن طريق سلف مباشـرة       ) والتشغيل نفقات الإستثمار ( العجز في نفقات الدولة      -أ

  .للخزينة العامَّة، أو عن طريق شراء سندات الدولة من البنك المركزي

                                  
 .35 :م، ص1993 -هـ 1413، بيروت،  ، دار النفائس3البنوك في العالم؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، ط: جعفر الجزار  -)1(

(2)- Claude SIMON: Les banques ,op. cit. , p : 20. 
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 عند وجود فائض في ميزان المدفوعات، أي دخول رؤوس الأموال قـصيرة وطويلـة               -ب
 .الأجل، وفائض في الميزان التجاري

ك إلى الـسيولة، أي النقـود المركزيَّـة          يصدر البنك المركزي نقوداً من أجل سدِّ حاجة البنو         -2
المقترضة، وتلجأ البنوك إلى ذلك بإعادة خصم سنداتها أو إلى ا لسوق النقدي، وهنا يقرضها البنك                

  .المركزي مقابل شروط معيَّنة
وتعتبر ديون البنك المركزي على الخزينة العامَّة هي المصدر الأساسي لإصدار وإنشاء النقود             

سكسونية، حيث الأهمŏـيَّة البالغة للديون العامَّة والسندات العامَّة، والـتي تمثŏـل            في الدول الأنجلو  
  .)1(الوسائل الرئيسيَّة في السوق النقدي

وفي ختام حديثنا عن الإصدار نذكŏر بأنō المؤسَّسات التي تقوم بهذه الوظيفة عبر العالم، يمكن               
  :(2)تصنيفها إلى نموذجين

لاشتراكيَّة نجد مؤسَّسة الإصدار تقوم بدور البنك التجاري، فمثلاً في الإتحاد           في أغلب البلدان ا    -أ
، وأيـضاً    Gosbankفإنō مدَّخرات المؤسَّسات توظōف إجباريčا لدى مؤسَّـسة         ) سابقاً(السوفياتي  

، يحتكر كلō العمليَّات البنكيَّة للأفراد والمؤسَّسات داخل إقليم الـوطن ) بنك الشعب(الصين حيث  
والإحتكار الممنوح لمؤسَّسة الإصدار هنا يمثŏل أحد الوسائل لإخضاع المتعاملين الإقتصاديِّين للسلطة            

 .المركزيَّة

العكس في البلدان الرأسماليَّة لا توجد مؤسَّسة إصدار، بل بنوك تجاريَّة ذات رؤوس أمـوال                 -ب
  ).كنشاط ملحق(قديَّة في التداول خاصَّة تتكفōل بالقيام بأنشطة ملحقة، منها وضع الأوراق الن

 والقاعدة العامَّة في الدول الرأسماليَّة أو على الأقل في معظمها هناك فصل واضح بـين                 
البنوك التجاريَّة العادية ومؤسَّسة الإصدار، هذه الأخيرة تمارس الرقابة على البنوك، وتفرض عليها             

إعادة خصم أوراقها لديه، أو مـن الـسوق         بعض القوانين، وتسمح لها بإعادة التمويل عن طريق         
وباستثناء الحالات التي لا تخضع لهذه القاعدة فهي لا تقبل الودائع من الأشـخاص، ولا               . النقديَّة

 .تعطي القروض بصفة مباشرة، فهي إذن لا تنافس البنوك التجاريَّة

  : بنǮ الدولة ومستشارها - 2
كيل الدولة ومستشارها في المسائل الماليـة، إذ        يقوم البنك المركزي في كلŏ الدول بوظيفة و       

                                  
 .103 :، ص2000تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الجزائر، : فريدة şراز يعدل  -)1(

(2)- Jean RIVOIRE: Les banques dans le monde , 1er Ed, (Que Sais-je ?) P.U.F., Paris , 1979, p :9, 10. 
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يدير البنك المركزي الحسابات المصرفيَّة للدوائر والهيئات الحكوميَّة، ويقـدِّم قروضـا للحكومـة          
بانتظار جباية الضرائب والإيرادات الأخرى لها، كما يقوم بوظيفة القيِّم على احتياطيات الدولة من 

بشراء وبيع العملات الأجنبيَّة لها، ومراقبة التحويل الخارجي، وذلك         العملات الأجنبيَّة، حيث يقوم     
كوسيلة للحفاǙ على استقرار سعر الصرف للعملة الوطنيَّة، وكذا تسيير القروض الخارجيَّة للدولة،          
إضافة إلى كونه ممثŏلا لها في العلاقات المالية الخارجيَّة، سـواء بـالبنوك المركزيَّـة الأخـرى، أو                  

. صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدوليَّة       : سات النقديَّة الدوليَّة، مثل   بالمؤسَّ
كما يقوم أيضĆا بمساعدة الدولة في تنفيذ السياسات النقديَّة المختلفة لعلاج المـشاكل والأزمـات               

  .“بنك الدولة”الإقتصاديَّة، ومن هنا جاءت تسمية 

  : بنǮ البنوك - 3
 هيمنة  البنك المركزييمارسه على قمَّة الهرم المصرفي في الجهاز البنكي لأيِّ بلد، بحكم تواجد

على مختلف البنوك العاملة في الدولة، إذ يحتفظ بأرصدة احتياطيَّة قانونيَّة للبنوك التجاريَّـة لديـه،                
وذلك حماية لأموال المودعين من خطر إفلاس هذه البنوك، كما يحتفظ بحسابات جاريـة لتلـك                

  .كŏنه من تنفيذ عمليَّات المقاصَّة بين حساباتها، والتي تنشأ عن التعامل فيما بينهاالبنوك تم
ويدخل ضمن هذه الوظيفة أيضĆا قيام البنك المركزي تجاه البنوك بوظيفة ما يسمَّى بالملجـأ               
الأخير للإقراض، حيث تقوم البنوك التجاريَّة بإعادة خصم الأوراق التجاريَّة لديه بـسعر إعـادة               
الخصم، أو تحصل منه على قروض وسلفيات بسعر فائدة معيَّن، وذلك عند حاجتها إلى سـيولة،                
وبهذه الطريقة يمكن للبنك المركزي أن يتحكōم في أسعار الفائدة ولو بشكل غير مباشر، وسـوف                

  .نرى ذلك عند التطرČق إلى كيفيَّة استعمال أداة سعر إعادة الخصم في الرقابة المصرفيَّة
هو أوَّل من صاǡ تعبير الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة لبنك إنجلترا سـنة              )*(ر أنō بايجو  يذك

، وتمō الإعتراف بذلك من هذا الأخير بشكل لا يقبل اللبس، وأصبحت هذه الوظيفة متبنَّاة               م1873
ركزيَّـة،  من قِبل بنوك إصدار مشابهة في بلدان أخرى، وأصبحت تعتبر شيئاً لا بدَّ منه للصيرفة الم               

دُعي بنك الإحتياطي   ) م1923 – 1921(فعلى سبيل المثال وخلال السنتين الأÉولـيَيąن من إنشائه         
لجنوب إفريقيا لتحمČل مسؤوليَّاته كملجأ أخير للإقراض عند تعرČض أحد أكبر المصارف لصعوبات             

  .)1(خطيرة، وفعل ذلك دون تردČد وبشكل ناجح

                                  
)*(- Walter BAGEHOT م ، وهو مـن  1877م وتوفي سنة 1826 إقتصادي إنكليزي ينتمي إلى الكلاسيك المعاصرين، ولد سنة

   .الأوائل الذين بحثوا في شؤون البنك المركزي 
 .89 :الصيرفة المركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)1(
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  : الرقابة على الإƟتمان - 4
رأينا أن من أهداف توحيد الإصدار وحصره لدى البنك المركزي، تمكينه من مراقبة حجـم               
الإئتمان الكلŏي الذي تمنحه البنوك، خاصَّة وأنō البنوك التجاريَّة تشتهر بما يسمَّى بالتوسČع النقـدي               

  .أرباح أكثرواشتقاق الودائع، وبالتالي منح أكبر قدر من القروض والإئتمان، سعياً وراء تحقيق 
                  ōهناك فرقاً بين الرقابة على البنوك والرقابة علـى الإئتمـان، إذ إن ōتجدر الإشارة هنا إلى أن
الأولى تنظر إلى كلŏ بنك على حدة، بينما تنصبČ الثانية على الناحية الإجماليَّة، بغضِّ النظر عـن                 

بنوك تعاŀ السياسة التسليفيَّة لهذه البنوك،      المركز المالي لكلŏ بنك من البنوك القائمة، والرقابة على ال         
بينما تعاŀ الرقابة على الإئتمان الظواهر النقديَّة المنبثقة عن هذه السياسة، بغضِّ النظر عن سـيولة                

  .الأصول المصرفيَّة وقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، أو على استيفاء قروض مدينيها
 ترد أية إشارة خاصَّة في الأنظمة الأساسيَّة للبنوك المركزيَّة          قبل عشرينيَّات القرن العشرين لم    

إلى موضوع الرقابة على الإئتمان، وكان ذلك في الولايات المـتَّحدة عند صدور قـانون بنـوك                
، ومع ذلك وخلال أواخر تلك العشرينيَّات فإنō الأنظمة الأساسية          م1913الإحتياطي الفيدرالي سنة    

ة أو معاد تركيبها في أوروبا الشرقيَّة نصَّت على قيامها بممارسة الرقابة علـى              لبنوك مركزيَّة جديد  
  .)1(الإئتمان والعملة، وكذلك الأمر بالنسبة للبنوك المركزيَّة التي أنشئت خلال الثلاثينيَّات

 نذكّر في الأخير وبعد تناولنا لوظائف البنك المركزي بأنō هذا الأخير يمكن أن يمارس استثناءً  
بعض الأعمال المصرفيَّة الخاصَّة بالبنوك التجاريَّة، وبالرغم من أنō هناك نصوصاً صريحة في قـوانين               
معظم الدول تمنع البنك المركزي من مزاولة الأعمال المصرفيَّة التي تؤدِّيها البنوك التجاريَّة، فهنـاك               

مال، ولهذا فـإنō بنـك      بعض الدول مثل فرنسا تسمح للبنك المركزي بأن يقوم بمعظم هذه الأع           
  .)2(فرنسا له ما يزيد عن Ũسمائة فرع في جميع أŴاء الدولة

وطبقا لبعض الوظائف السابقة، فإنَّه يمكننا ملاحظة أهمِّ البنود في ميزانيَّة البنك المركزي لأيِّ 
:                 ل الآتي دولة، والتي يمكننا ربطها بتلك الوظائف، إذ نجد أنō هذه الميزانيَّة هي تقريباً بالشك

  ميزانية البنك المركزي
  03: الجدول رقم 

Ǳصــوȋصــوم  اŬا  

                                  
 .109 :سابق، صالرجع الم  -)1(
 .267: النقود والبنوك والأسواق المالية، مرجع سابق، ص: محمَّد حافظ عبده الرهوان  -)2(
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  . ذهب وعملات أجنبية-
  . سندات مالية-
  . قروض للبنوك التجاريَّة-
  . قروض أخرى وديون على الخارج-
  . أموال ونقود تحت الطلب في الخارج-
  . ديون على الخزينة العامَّة-
  .نقود جاهزة -
  . أصول أخرى-

  ).موجودة في التداول( النقود المصدرة -
  . أرصدة البنوك التجاريَّة-
  . حسابات البنوك والمؤسَّسات الأجنبية-
  . حسابات دائنة خارجيَّة-
  . حساب جاري للخزينة العامَّة-
  . الحسابات الدائنة للوحدات المالية-
  . أرصدة مختلفة-
  .يَّات رأس المال والإحتياط-

  .من إعداد الباحث بالإعتماد على المراجع المستعملة في هذا البحث: المصدر 

  .  Ųيزات وخصاǎƟ البنǮ المركزي-رابعاً 
               ŏقد يختلف البنك المركزي من حيث الشكل والوظائف من دولة لأخرى، لكنَّه يتميَّز في كل

 معظم البنوك المركزيَّـة في العـالم إلاō         الأحوال ببعض الميزات والخصائص الأساسيَّة التي تتوفōر في       
  :استثناءً، وهي 

  : وحدة البنǮ المركزي -1
إنō الملاحظ عملـيčا في البنوك المركزيَّة لمعظم الدول في العالم وحدتها، أي وجود بنك وحيد               
 مخوَّل له سلطة إصدار النقد وتنظيم التداول النقدي والإئتمان، وإن وجدت بنـوك مركزيَّـة في               
المحافظات أو المقاطعات أو الولايات، فهي لا تعدو كونها فروعاً للبنك المركـزي الأمِّ المتواجـد                

ōبالعاصمة، وذلك لتسهيل المهامِّ والعمل ليس إلا.  
لكن مع ذلك قد يتعدَّد البنك المركزي، وتكاد الولايات المــتَّحدة الأمريكيَّـة تـشكŏل               

 مؤسَّسة إقليميَّة للإصدار النقدي، رغم أنō       12ذ يوجد بها حوالي     الإستثناء الوحيد في هذا المجال، إ     
ذلك لا يعني سوى تقسيماً للعمل أيضĆا، ولا ينفي مبدأ وحدة البنك المركـزي، فجميـع هـذه                  
المؤسَّسات تخضع لسلطة مركزيَّة معيَّنة هي اتحاد هذه البنوك ضمن ما يسمَّى بنظـام الإحتيـاطي                

، وهذا الاتحاد يعتبر السلطة المخوَّل لها اتخـاذ القـرارات،   Federal Reserve Systemالفيدرالي 
  .ورسم السياسة المتعلōقة بشؤون النقد والإئتمان، وهي ملزمة لكل وحدات إصدار النقد
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  : ملكيَّة البنǮ المركزي للدولة - 2
بَـل   كان هناك عدد قليل فقط من البنوك المركزيَّة مملوك بالكامـل مـن قِ    م1936قبل سنة   

 جرى تأميم البنوك المركزيَّة في بعض البلدان، بينما كـلŎ           م1945 و 1936الدولة، وفيما بين سنتي     
البنوك المركزيَّة الجديدة تقريباً والتي أسِّست خلال تلك الفترة قد أنشئت منذ البدايـة كهيئـات                

  .)1(لمركزيَّة بشكل واسعحكوميَّة، وبعد الحرب العالميَّة الثانية اتَّسعت عمليَّة تأميم البنوك ا
وبالرغم من هذا الاتجاه لا زالت هناك بعض البلدان التي لم تؤمَّم فيها بنوكها المركزيَّـة، أو                 
على الأقلŏ ليس كلŏـيčا، أو بمعŘ آخر هناك بنوك مركزيَّة قامت بملكيَّة خاصَّة أو حكوميَّة مشتركة                

 يومنا هذا، ولم يؤثŏر وجود الملكيَّة الخاصَّة على         مع القطاع الخاص، واستمرَّت على هذا الوضع إلى       
  .قيام البنوك المركزيَّة بوظيفتها على أفضل وجه

والجدول التالي يبـيِّن لنا بعض الأمثلة من البنوك المركزيَّة في العالم، والتي لا زالت ملكيَّـة                
  :خاصَّة، أو ملكيَّة مشتركة

  المركزية في العالمأمثاة للملكية الخاصة والمشتركة للبنوك 
  04: الجدول رقم 

  الدولـــة  نوع الملكــيَّة
مملوك للبنـوك الأعـضاء في النظـام        :  الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة   -  ملكيَّة خاصَّة

  .الإحتياطي الفيدرالي
 والباقي للقطـاع    % 63مملوك للمقاطعات السويسريَّة بنسبة     :  سويسرا -

  .الخاص
  . جنوب إفريقيا-

  ة مشتركةملكيَّ
 تمثŏل النسبة المئويَّة %(

  )لملكيَّة الحكومة

، )% 10(، اليونان   )% 50(، شيلي   )% 50(، بلجيكا   )% 50(أستراليا  
مملـوك  (، إيطاليـا    )% 25(، تركيا   )% 50(، المكسيك   )% 55(اليابان  

  )لشركات عامَّة

  .197 :بنوك، صمبادƝ النقود وال: أسامة محمَّد الفولي، مجدي محمود شهاب: المصدر
وهناك أمثلة أخرى للبنوك التي تقوم على أساس الملكيَّة المشتركة كباكستان، وفŗويلا، كما             
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أنō هناك أمثلة أخرى للبنوك المركزيَّة التي تمتلك فيها الحكومـة حـصص الأقليـة كالبرتغـال                 
  .والإكوادور

  :ستقلاليَّة البنǮ المركزي إ - 3
لبنك المركزي في منحه الإستقلال الكامل في إدارة السياسة النقديَّة          يتمثōل مفهوم استقلاليَّة ا   

من خلال عزله عن أية ضغوط سياسيَّة من قبل السلطة التنفيذيَّة من ناحية، ومن خـلال منحـه                  
ōـة الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة النقديَّة من ناحية أخرى، وهذا هو المفهوم الأكثر ارتباطاً         الحرِّي

  .البنوك المركزيَّة لعملها في الوقت الحاليبممارسة 
قبل الحرب العالميَّة الأولى وبعدها بقليل كان الإتجاه السائد آنذاك هو تقوية ودعم استقلاليَّة              
ōـة الإقتصاديَّة الذي كان سائدĆا منذ نشأة البنـوك                البنوك المركزيَّة، وكان ذلك امتدادĆا لمبدأ الحرِّي

 ـ    المركزيَّة وحتَّى منتص   ، وقد تمō التأكيـد     “دعه يعمل دعه يمرČ   ”ف القرن التاسع عشر والمعروف ب
  .م1922 ثمō مؤتمر جنوة م1920على هذه الإستقلاليَّة في مؤتمر بروكسل 

أخذت العلاقـة بـين البنـوك       ) م1933-1929(لكن في أعقاب الأزمة الإقتصاديَّة العالميَّة       
 في تأميم البنوك المركزيَّة القائمة، أمَّا التي أنشئت بعد ذلك           المركزيَّة والحكومات منحى جديدĆا تمثōل    

  .فكانت ملكيَّتها تخضع للدولة
ثمō حدث بعد ذلك تطوČر هامĎ جدčا تمثōل في تدخČل الحكومات في إدارة البنوك المركزيَّة بتعيين                

لحكومات في أعمال البنوك    محافظي هذه البنوك ومديريها، وقد أدَّى هذا التدخČل إلى زيادة تدخČل ا           
المركزيَّة بسبب اضطراب الموقف المالي لكثير من الدول بسبب الأزمة العالميَّة، وكذلك التخلŏي عن              
قاعدة الذهب ممَّا أدَّى إلى زيادة الإقتراض الحكومي من البنوك المركزيَّة، ثمō ليتعزَّز هـذا الـضغط                 

ة الثانية، وهنا برزت الحاجة ملحَّة في معظـم الـدول    أكثر بالإقتراض لتغطية نفقات الحرب العالميَّ     
لتحديد طبيعة العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزيَّة في قوانين هذه الأخيرة، وكانت نيوزيلنـدا              
من أوائل الدول في العالم التي تمō فيها تحديد العلاقة قانونيčا بين الحكومة والبنك المركزي، ثمō تتبعها                 

  .)1(خرى، إلاō أنō درجة الاستقلاليَّة بقيت مختلفة بين دولة وأخرىالدول الأ
ويضاف هنا سبب آخر لتدخČل الحكومات في أعمال البنوك المركزيَّة، وهو سياسات التنمية             
الإقتصاديَّة التي حرصت البلاد المتخلŏفة اقتصاديčا على تنفيذها منذ أواسط القرن العـشرين، ممَّـا               

  Čوالنظام النقدي  (لا أكبر من حكومات هذه البلدان في مختلف المجالات الإقتصاديَّة           اقتضى معه تدخ

                                  
 . وما بعدها89: صاستقلالية البنك المركزي بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، : نبيل حشاد  -)1(
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  .)1(بغية تحقيق التقدČم الاقتصادي) والإئتماني جزء منها
وتكاد تتَّفق معظم الدراسات التي أجريت في موضوع استقلالية البنـك المركـزي حـول               

  :)2(زن النسبي، وهيمجموعة من المعايير، مع اختلاف في الترتيب أو الو
 مدى التزام البنك المركزي بتمويل العجز في الإنفاق الحكومي، وكذا مدى التزامه بشراء أدوات             -

  .الدين الحكوميَّة بشكل مباشر، ومدى التزامه بمنح تسهيلات ائتمانيَّة للحكومة وهيئاتها
 مجالس إدارتهـا، ومـدَّة       مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزيَّة وأعضاء          -

ولايتهم، ومدى استقرارهم في مناصبهم، ومدى تمثيل الحكومة في هذه المجالس، وكذا كيفيَّة هذا              
التمثيل في مدى المشاركة في المناقشات، وحقِّ التصويت والإعتراض على القرارات، أو توقيفهـا              

كذا سلطة الحكومة بشأن ميزانيَّـة      لحين عرضها على وزير المالية، أو مجلس الوزراء عند اللزوم، و          
  .البنك المركزي

 هدف المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة العملة، هل هو الهدف الوحيد؟ أم هدف رئيسي مع                -
  .أهداف أخرى؟ ومدى قدرة البنك المركزي على تحقيق ذلك

  . مدى خضوع البنك المركزي للمحاسبة والمساءلة-
   Ōمن ألمانيا وسويسرا والولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة  هي أكثـر           وتعتبر البنوك المركزيَّة لكل 

النماذج من حيث الإستقلاليَّة وفقا لغالبيَّة الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع، وهذا نظـراً               
لقدم التشريعات الخاصَّة بها، وكذلك تجربة نيوزيلندا التي تعزَّزت أكثر وفق القانون الصادر سـنة               

لتي تعتبر نموذجاً حديثا للدول الأخرى الراعية في حذوها، إضافة إلى التنظيم الخـاصِّ              ، وا م1989
 الذي يعتبر نموذجاً أكثر تقـدČما       م1992عام  “ ماستريخت”بالبنك المركزي الأوروĺ وفقا لمعاهدة      

  .في تأكيد استقلاليَّة البنوك المركزيَّة

4 -ţ المركزي الإشراف على السياسة ا Ǯلنقديَّة ويل البن:  
تُعرَّف السياسة النقديَّة بالمفهوم الواسع بأنها موقف السلطة السياسة تجاه النظـام النقـدي              

بأنها إدارة النظام النقدي من أجل الوصـول إلى         ) بالمفهوم الضيِّق (للمجتمع الذي يحكمه، وتُعرَّف     
سؤولة عن وضع وتطبيـق     أهداف معيَّنة تحقŏق رفاهية الشعب ككل، والبنك المركزي هو الجهة الم          

                                  
م، 1983النقود والبنوك والعلاقات الاقتصاديَّة الدولية، دار النهضة العربيَّة، بيروت،          :  مدحت محمَّد العقōاد  . ، د  صبحي تادرس قريصة    -)1(
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  .)1(السياسة النقديَّة
  :وتتمثōل أهداف السياسة النقديَّة في 

 .المحافظة على استقرار الأسعار الداخليَّة، أي كبح جماح التضخČم -

 .تحقيق أكبر معدَّلات لتشغيل العمالة -

فع مـستوى   زيادة معدَّلات النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الناتج والدخل القومي، من أجل ر            -
 .معيشة الأفراد

 .الحفاǙ على قيمة العملة وسعر صرفها -

 .المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الخارجيَّة -

تجدر الإشارة هنا إلى أنō اعتبار البنك المركزي سلطة نقديَّة مرتبط بمدى إدارتـه للـسياسة                
بل هيئات غير البنك المركزي، كمـا       النقديَّة للبلد، أي هناك إمكانيَّة لممارسة السلطة النقديَّة من ق         

، حيث كان بنك إنجلترا يكتفي بوضـع الإطـار العـام            م1997كان سائدĆا في بريطانيا قبل سنة       
للسياسة النقديَّة السنويَّة ضمن ما يُعرف بالإستراتيجيَّة المالية متوسِّطة الأجل التي يتمČ الإعلان عنها              

وقت التي يتمČ فيه الإعلان عن الموازنة  العامَّـة، وفي سـنة             سنويčا من قبل وزارة الخزانة في نفس ال       
  .)2( أسندت مهام إدارة السياسة النقديَّة إلى بنك إنجلترا بشكل مستقلم1997

إنō وجهة النظر التي كانت سائدة منذ الثلاثينيَّات، وحتَّى السبعينيَّات من القـرن الماضـي               
ا دورĆا مساعدĆا، وكانت تهتمČ بالسياسة الإقتصاديَّة للحكومة، كانت تنظر إلى السياسة النقديَّة بأنō له     

  :إلى غاية السبعينيَّات حيث وُضع حدĎ للاتِّجاه السابق بسبب 
 حرص البنك المركزي على جعل استقرار الأسعار الهدف الأوَّل لسياسته النقديَّة، ممَّـا جعـل                -

أقلō معدَّلات تضخČم مقارنة مـع أقرانـه الأوروبـيِّين          الإقتصاد الألماني يحقŏق أكبر معدَّلات نموĘ، و      
 .والأمريكيِّين

وذلك  وكارل برونار    )*(ميلتون فريدمان   :  الإسهام الرئيسي لمدرسة الإقتصاديِّين النقديِّين، أمثال      -

                                  
 .179: ، ص1992محاضرات في النقود والبنوك، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، :  عبد الخالق، كريمة كريمهدجو  -)1(
 .92 و57 :المدخل إلى  السياسات الاقتصاديَّة الكلية، مرجع سابق، ص: عبد المجيد قدي  -)2(
)*(-  Milton FRIEDMAN  م، يعتبر مـن  1976م، حائز على جائزة نوبل في الإقتصاد سنة 1912 ولد سنة إقتصادي أمريكي

 Studies in the Quantity Theory of: مـن مؤلفاتـه   ، رواد مدرسة شيكاغو النقدية والمجددة لفكر الكلاسيك في النقود

Money  وCapitalism and Freedom  . 
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سعار هو الهدف الرئيسي    بإقناع غيرهم من الإقتصاديِّين وصنَّاع السياسة بضرورة جعل استقرار الأ         
للسياسة النقديَّة، وأنō استمراريَّة التضخČم تعود إلى عامل العرض النقدي وهو عامل يمكن التحكŎم              

 .فيه من خلال السياسة النقديَّة أكثر ممَّا تعود إلى العوامل الأخرى مثل ارتفاع الأجور وغيرها

لأسعار هو هدفهم الرئيسي، فأصبح بذلك      بعدها قرَّر السياسيون جعل الحفاǙ على استقرار ا       
  .)1(أهمَّ هدف للسياسة النقديَّة إن لم يكن الهدف الوحيد لها

وممَّا ساعد أكثر على تبنِّي فكرة النقديِّين انهيار قاعدة قابليَّة تحويل العملات الوطنيَّة بالذهب              
) وبالتالي مستوى الأسعار  ( للنقود   وفقا لمعدَّل صرف ثابت، وأصبح المحدِّد الرئيسي للقيمة التبادليَّة        

  .في غياب مقياس خارجي للقيمة، هو معدَّل التوسČع النقدي في حدِّ ذاته

 ƌالمركزي-خامسا Ǯف البنƟاǛيِّزات ووŲ ǒالإنتقادات الموجَّهة إلى بع :  
بشكل عام،  بعد أن رأينا أهمَّ المميِّزات والخصائص التي تتميَّز بها البنوك المركزيَّة عبر العالم و             

وكذا وظائفها الأساسيَّة، نودČ أن ŵتم هذا المبحث بمناقشة بعض الإنتقادات الموجَّهة إلى بعض هذه               
  .الخصائص والوظائف، بعد أن لقيت تأييداً من جانب ومعارضة من جانب آخر

  : توحيد الإصدار وحصره لدȃ البنǮ المركزي - 1
نقدي لدى البنك المركزي، وتـسمَّى بنظريَّـة        هناك نظريَّة تدعو إلى عدم حصر الإصدار ال       

البنك الحر، ويرى أنصار هذه النظرية أنō البنك المركزي جاء تاريخيčا كنتيجة لتدخČل الدولة، وليس               
نتيجة لتطوČر النظام البنكي، وهو مفروض بالقوَّة السياسيَّة لتمويل العجز في ميزانيَّة الدولة، لذلك              

ن أنō توفير القاعدة النقديَّة يجب أن لا يكون محتكراً سياسيčا، ويـرون أنō              فهو غير مفيد، وهم يرو    
الذي يحدِّد مقدرة كلŏ بنك في إصدار       ) الذهب والفضَّة (الحلō هو إعادة تأسيس الإحتياطي المعدني       

، وفي نظر هؤلاء يعتبر هذا النظام       م1993 سنة   Selgin و م1984 سنة   Whiteالنقود حسبما يقوله    
سيكون متوازنا تلقائيčا، ويتفادى الوقوع في التضخČم، ويرون أنō ما يـضمن تقليـل الأوراق               أو  

المتداولة بدلا من توحيدها هو توفŎر شرط قابليَّة إبدالها بالذهب عند إجراء عمليَّة المقاصَّـة بـين                 
  .(2)البنوك

هبي، وهو شيء لا يمكـن      ومعŘ ذلك أنō هذه النظريَّة تدعو للعودة إلى نظام الإحتياطي الذ          
تطبيقه واقعيčا بعد أن قطعت معظم الدول أو كلها قابليَّة إبدال عملاتها بالذهب، منـذ الحـرب                 

                                  
 . وما بعدها209: مبادƝ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: أسامة محمَّد الفولي، مجدي محمود شهاب  -)1(

(2)- Sylvie DIATKINE : Théories et politiques monétaires, Ed. ARMAND COLIN, Paris, 1995, p: 170,171. 
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، وذلك لأسباب عديدة، أهمŎها نقص الذهب لدى الكثير مـن           م1971العالميَّة الثانية إلى غاية سنة      
ثر استقراراً من النظـام النقـدي       الدول، وكونه قيداً من قيود الإصدار، وإن كان ذلك النظام أك          

  .الحالي

  : إسناد وǛيǨة الرقابة على البنوك إلى البنǮ المركزي – 2

البنك المركزي بدأت تلقى معارضة من بعض الخبراء         إلىالبنوك   علـى إنō إسناد وظيفة الرقابة     
 النقديَّة للإدارة   مع أواخر القرن العشرين، وحيث يميل الإتجاه السائد دوليčا Ŵو فصل إطار السياسة            

الإقتصاديَّة الكلŏـيَّة عن القضايا الإقتصاديَّة الجزئـيَّة المتعلōقة بسلامة النظام المصرفي، ونتيجة لهـذا             
الفصل، تتمČ الرقابة المصرفيَّة بمعزل عن السياسة النقديَّة، وتكلōف بها سلطة تختصČ بهـذه المهمَّـة،                

، م1998أحدثها وأهمŎها فصل الوظائف الرقابيَّة لبنك إنجلترا عـام          وهناك أمثلة عدَّة لهذا الإجراء،      
  .)1(وإنشاء هيئة الخدمات المالية لتتولōى مسؤوليَّة الرقيب الرئيسي

وقد تنامى هذا الإتجاه نتيجة للتداخل الشديد بين وظيفتي الرقابة وإدارة الـسياسة النقديَّـة               
 يضع عائقاً أمام البنك المركزي لأداء الـوظيفتين معĆـا           والتعارض بينهما في بعض الأحيان، ممَّا قد      

  .وعلى أكمل وجه
               ōم، إذا أراد البنك المركزي التقليص في عرض النقود والإئتمان، فـإنČفمثلاً في أوقات التضخ
ذلك قد يهدِّد سلامة بعض الوحدات المصرفيَّة، وهنا يضطرČ البنك المركزي إلى التغاضي عن بعض               

لرقابيَّة، أو عندما يقوم البنك المركزي بوظيفة الملجأ الأخير للإقراض، فيدعِّم أحـد             المستلزمات ا 
البنوك العاجزة بالسيولة، ولكن إذا استمرَّ هذا العجز، وكان بسبب سوء استخدام للأموال مـن               
طرف البنك أو بمعŘ آخر بسبب ارتفاع الأصول الرديئة لديه، تورَّط البنك المركزي في دعم بنك                

  . يعاني من عجز مؤقōت في السيولة، بل من خلل ملاءتهلا
ويرى بعض الخبراء ومنهم الفولي وشهاب بأنō احتفاǙ البنك المركزي بمهمَّة الرقابة من شأنه              
أن يهزَّ صورته التي يجب أن يكون عليها حتَّى يحتفظ بثقة الحكومة وثقة الرأي العام، فإذا انهارت                 

المصرفيَّة فمن المحتَّم أن يتمَّ إقحام البنك المركزي وتحميله جـزءًا مـن            أو تعثōرت إحدى الوحدات     
المسؤوليَّة، باعتباره المراقب والمشرف على جميع الوحدات، إضافة إلى أنō هذا التعثŎر قد يعطي المبرِّر               

  .)2(ةللحكومة للتدخČل في أنشطة البنك المركزي وعمليَّاته، الأمر الذي يهدِّد مبدأ الإستقلاليَّ
                                  

، المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدريب   1الرقابة والإشراف على المصارف الإسلاميَّة، ط    :  طارق االله خان   محمَّد عمر شابرا ،       -)1(
 .47: م، ص2000 –هـ 1421السعوديَّة، / التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدَّة 

 . وما بعدهاƝ :221 النقود والبنوك، مرجع سابق، صمباد: أسامة محمَّد الفولي، مجدي محمود شهاب  -)2(
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وŴن نرى أنَّه وإن لم يتمَّ فصل وظيفة الرقابة عن البنك المركزي، فليتمَّ توزيعها بين هـذا                 
الأخير وهيئات أخرى مختصَّة، يتولōى كلŋ منهما جانباً من جوانب هذه الرقابة، وهناك دول تتوزَّع               

  .فيها الرقابة بين البنك المركزي ولجنة الرقابة البنكيَّة مثل فرنسا
ويرى المؤيِّدون لهذه الفكرة بأن يتمَّ تكليف البنك المركزي بوضع القواعد الخاصَّة بمستويات             
السيولة اللازمة، وبمستلزمات الإحتياطي الواجب مراعاتها مقابل الإلتزامات النقديَّة للمؤسَّـسات           

ها إلى هيئة أخرى، وهـو      المصرفيَّة، على أن تستند الجوانب الرقابيَّة الأخرى المتعلōقة بالملاءة وغير         
الوضع الذي يوجد بالفعل في بعض الدول، كما تبنَّته اتِّفاقيَّة بازل صراحة عند تنظيمهـا للعمـل           
المصرفي على المستوى الدولي، حيث نصَّت الإتفاقية بالنسبة لفروع البنوك الأجنبيَّة أنō مـن حـقِّ          

ما تعطي للدولة التي يوجد بها المقـرČ الرئيـسي          الدولة المضيفة رقابة الجوانب الخاصَّة بالسيولة، بين      
  .)1(السلطة الرقابيَّة بصفة عامَّة فيما تشمله من جوانب خاصَّة بالملاءة) أو موطنه(للبنك الأجنبي 

  : مدȃ استقلاليَّة البنǮ المركزي – 3
ها وهي من الموضوعات التي كثر الجدل حولها حديثا، خاصَّة بعد السمعة الحسنة التي اكتسب             

 بفضل استقلاليَّته، والربط بين تلك الإستقلاليَّة وما حقōقـه          Bundesbankالبنك المركزي الألماني    
  .الإقتصاد الألماني على مدار العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين

ومعلوم أنō الذين يدعون إلى استقلاليَّة البنك المركزي يخشون من خضوعه للحكومة، خاصَّة             
 تقوم على أساس حزĺ، وبالتالي فإنō سياسة البنك سوف تخضع للمآرب الحزبيَّة، ممَّا يضرČ        تلك التي 

بالمصلحة الإقتصاديَّة العامَّة، كما يرون أنō خضوع البنك المركزي للحكومة سوف يقدِّم لهـا أداة               
ا يهدِّد بإحداث تضخČم طيِّعة للحصول على ما تحتاجه من نقود لتغطية عجز مستمرĘ في ميزانيَّتها، ممَّ           

  .نقدي، قد يقود إلى تدهور وزعزعة الثقة في قيمة العملة
لذلك أصبح الحرص على استقلاليَّة البنك المركزي من مؤشِّرات الرقيِّ والتحضČر الإقتصادي            
منذ زمن، وخاصَّة في الدول المتقدِّمة، ففي فرنسا مثلاً حاول رئيس الوزراء أن يضغط على البنك                

كزي وأن يدفعه لزيادة إصدار النقد الورقي بدون تغطية فعليَّة، فما كان من محافظ البنك إلاō أن                 المر
وجَّه رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة على صفحات الجرائد، وفي اليوم التالي سقطت الحكومـة،               

  .)2(وكانت حكومة فرنسا قبل الحرب العالميَّة الثانية
من الخبراء والمفكŏرين الذين يبدون تحفŎظات في مبدأ استقلاليَّة البنك          وبالمقابل فإنō هناك فريقاً     
                                  

 .226: سابق، صالرجع الم  -)1(
 .81: البنوك في العالم؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، مرجع سابق، ص: جعفر الجزار  -)2(
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  :المركزي، أو على الأقلŏ يعارضون توفŎرها بصفة مطلقة، وأهمČ تحفŎظاتهم ما يلي 
 تقوم غالبيَّة الدراسات لاستقلاليَّة البنك المركزي على ما هو وارد في نصوصها التشريعيَّة، ولكن         -

الأحيان تختلف الإستقلاليَّة كما هي واردة في النـصوص التـشريعيَّة عـن درجـة               في كثير من    
الإستقلاليَّة كما هي في الواقع العملي، الأمر الذي يؤدِّي إلى نتائج خاطئة، لذلك وجد كيوكيرمان     

Cukirman              معامل الإرتباط بين المؤشِّر التشريعي والمؤشِّر العملي للإستقلاليَّة لا يزيـد عـن ōأن  
 بالنسبة للبلاد المتخلŏفة، الأمر الذي دفعه       0,06 بالنسبة للبلاد الصناعيَّة المتقدِّمة، ويتدنَّى إلى        0,33

إلى استخلاص أنō المؤشِّر التشريعي لا يفيد إطلاقاً في دراسة استقلاليَّة البنك المركزي، خاصَّـة في                
  .الدول المتخلŏفة

قيَّة قد أثبتت وجود علاقة عكسيَّة بين استقلاليَّة البنـك           إذا كانت العديد من الدراسات التطبي      -
المركزي ومعدَّل التضخČم، وإذا كانت محاربة التضخČم تعدČ من أولويَّات أهداف السياسة الإقتصاديَّة     
بصفة عامَّة، والسياسة النقديَّة بصفة خاصَّة، فإنō التضخČم في الدول النامية بالأخص يعود لأسباب              

ة اقتصاديَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة في الأساس، بحيث يصعب اعتباره بمثابة ظاهرة نقديَّة بحتـة              هيكليَّ
مرتبطة بعرض النقد والإئتمان، لذلك فإنō التهافت على الإستقلاليَّة في البلدان النامية حتَّـى وإن               

ج مخيِّبة بالنـسبة لمعـدَّلات    كان يتَّفق مع توصيَّات صندوق النقد الدولي، فإنَّه يؤدِّي عادة إلى نتائ           
  .التضخČم

 حتَّى بالنسبة للدول المتقدِّمة فالبنك المركزي الياباني يعتبر أقلō استقلالاً من الإحتياطي الفيدرالي              -
الأمريكي المشهور باستقلاليَّته، ومع ذلك تمكōنت اليابان من تحجيم معدَّلات التضخČم إلى مستويات 

  .في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّةأقلō ممَّا هو موجود 
 يتحفōظ البعض على استقلاليَّة البنك المركزي بكون مسؤولي المصارف المركزيَّة معيَّنين وليـسوا      -

، )أي السياسة النقديَّـة   (منتخبين، وبما أنهم يقومون بتحديد عنصر أساسي في السياسة الإقتصاديَّة           
  .)1(فĊ لمبادƝ الديموقراطيةفهذا يُنظر إليه أحياناً على أنه منا

 ـ   ƒحجج الداعين إلى استقلاليَّة البنك المركزي هي الأقـوى، إذ ōوكمـا أشـرنا    ويبدو أن
ـ فإنō مصداقـيَّة السياسة النقديَّة، وبالتالي قدرتها على تحقيق والإبقاء على استقرار طويل              سابقاً

، يرى أغلب الخبراء أنō إيجابيَّاتها وفعاليتـها        الأجل للأسعار مع حدĘ أدŇ من التكاليف الإقتصاديَّة       
سوف تتحسَّن إذا كانت صياغتها بيد مسؤولين بعيدين عن السياسة، وفي استطاعتهم النظـر إلى               

  .المدى البعيد
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:  بدراسـة تحـت عنـوان   Bade and Parkinوإثباتاً لذلك فقد قام كلŋ من باد وباركين 
الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة،   :  دولة، وهي    12شملت  “ ديَّةقوانين البنك المركزي والسياسة النق    ”

بريطانيا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، إيطاليا، كندا، سويسرا، أستراليا، السويد، بلجيكا، هولندا، لبحث           
العلاقة بين درجة استقلاليَّة البنوك المركزيَّة ومعدَّلات التضخČم بها خلال فترة ما بعد بريتون وودز               

، وقد تمō قياس درجة العلاقة بين استقلاليَّة سياسة البنوك المركزيَّة والناتجـة             )م1944 أي بعد عام  (
عن تأثير الحكومة على سياسة البنك ومعدَّلات التضخČم، وأثبتت الدراسة أنō هناك علاقة وثيقة بين 

ركـزي تكـون مـصحوبة      الإثنين، وهي علاقة عكسيَّة، بمعŘ ارتفاع درجة استقلاليَّة البنك الم         
بمعدَّلات تضخČم منخفضة، والعكس صحيح؛ وكمثال لذلك، أظهرت نتائج الدراسة أنō معدَّلات            
التضخČم في كلŌ من ألمانيا وسويسرا، والتي تتمتَّع بنوكها بأعلى درجة من الإستقلاليَّة كانت تلك               

  .)1(المعدَّلات هي الأقل في دول المجموعة التي تمōت دراستها
وكخلاصة لهذا الموضوع نرى أنō الإستقلاليَّة بالنسبة للبنك المركزي، وإن لم تتوفōر بـشكل              
مطلق، يجب أن تتوفōر بقدر معقول، أو على الأقلŏ بحدĘ أدŇ، وخاصَّة في البلدان النامية أين يتعاظم                 

 يكون مستقلاė تماماً    وقد أثبتت الدراسات أنō أيَّ بنك مركزي لا       . الدور التنموي للبنك المركزي   
عن الحكومة ، إذ يوجد دائماً عدد من القنوات الرسميَّة وغير الرسميَّة تستطيع الحكومات من خلاله                

  .التأثير على السياسة النقديَّة
إنō من الواضح عدم أحقŏـيَّة البنـك       “: ولعلō هذا ما يقصده الخبير المصرفي دي كوك بقوله        

قلال عن الحكومة، وبصورة خاصَّة في أمور السياسة النقديَّـة وسياسـة            المركزي بالمطالبة بالإست  
، فقد أوضـحت    )مستقل داخل الحكومة  (التحويل الخارجي، فلا بدَّ من تمكينه بالإحتفاǙ بوضع         

التجربة أنō مثل هذا الوضع شبه المستقل، بالترابط مع تعاون مخلص ومنتظم وتشاور بـين البنـك              
 الإقتصاد الوطني، أو ذو أهمŏـيَّة عظيمـة لـلأداء الفعَّـال للوظـائف              المركزي والحكومة لصالح  

والواجبات الخاصَّة للبنك المركزي، وبصورة خاصَّة للمحافظة على الثقة بعملة وائتمـان البلـد              
  .)2(”خارجيčا وداخليčا

  المبحث الثاني
  الرقابة المصرفيَّة وأدواتها

كزي إصدار النقود، وتنظيم تداول الكتلـة النقديَّـة،         رأينا سابقاً أنō من وظائف البنك المر      
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والرقابة على البنوك، والرقابة على الإئتمان، والملاحظ أنō البنك المركزي عند قيامه بهذه الوظائف              
  .فهو يمارس الرقابة المصرفيَّة

  .  مǨهوم الرقابة المصرفيَّة وأهمŏـيَّتها في النǜام الإقتصادي للبلد–أوَّلاً 
يناط بها المحافظة على سـلامة المراكـز        ) عادة(ك المركزيَّة هي أجهزة حكوميَّة مركزيَّة       البنو

المالية للبنوك، وحماية أموال المودعين فيها، وتوجيه النشاط المصرفي والتمويلي والنقدي في الإتجـاه              
المصرفيَّة هي الوسـيلة    الذي يخدم السياسة الإقتصاديَّة للمجتمع، ويحقŏق أهدافه الإئتمانيَّة، والرقابة          

  .)1(لتحقيق كلŏ هذه الأهداف
وتتجلōى أهمŏـيَّة الرقابة المصرفيَّة في النظام الاقتصادي للبلد في كون الهدف الأساسي لهـذه              
الرقابة هو الحفاǙ على الإستقرار وصيانة الثقة الموضوعة من طرف العموم في النظام المالي، وذلك               

  .قد تصيب المودعين لأموالهم لدى البنوك والدائنين الآخرينلتقليص خطر الخسارة التي 
كما أنō الهدف من الرقابة المصرفيَّة عموماً يتمثōل في إيجاد توازن بين الكتلـة النقديَّـة، أي                 
مجموع وسائل الدفع المتاحة من نقد وائتمان من جهة، والإنتاج الوطني من السلع والخدمات مـن                

وي بالنسبة للإقتصاد الوطني لتجنČب التضخČم وأضراره، والذي يؤدِّي         جهة أخرى، وهو توازن حي    
  .)2(حتماً إلى تدهور قيمة العملة المحلŏـيَّة وقدرتها الشرائيَّة

ويُلاحَظ من هذا أنō هناك تداخلاً بين الرقابة المصرفيَّة والسياسة النقديَّة من حيث الأهداف،              
خيرة قد تنصبČ على مجمل الإقتصاد الوطني، كرفـع معـدَّلات           إلاō أنō مجمل الأهداف بالنسبة للأ     

التشغيل، وزيادة الناتج القومي، وتوازن ميزان المدفوعات، بينما تنصبČ أغلب أهداف الأولى على             
القطاع المصرفي كما رأينا سابقاً، مع وجود أهداف مشتركة كالعمل على حماية قيمـة العملـة                

  .ةوالحفاǙ على قدرتها الشرائيَّ
لذلك فعندما نتناول هنا أدوات الرقابة المصرفيَّة، فهناك من يعبِّر عنها بـأدوات الـسياسة               

  .النقديَّة، وهذا على أساس ذلك التداخل

  .  أدوات الرقابة المصرفيَّة–Ưانياً 
هناك العديد من أدوات الرقابة المصرفيَّة التي نشأت وتطوَّرت مع تطوČر الأنظمة البنكيَّة، مع              

                                  
 .227 :ع سابق، صأصول المصرفيَّة الإسلاميَّة وقضايا التشغيل، مرج: الغريب ناصر  -)1(
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تلاف في عددها وفي كيفيَّة استعمالها من نظام بنكيĘ لآخر، وأهمČ أدوات الرقابة التي استعملت               اخ
  :أو لا زالت مطبَّقة لحدِّ الآن هي 

  : اȋدوات الكمِّـيَّة – 1
ويقصد بها تلك الوسائل التي يتمČ بها التأثير على الحجم الكلŏي للإئتمان المصرفي دون الإهتمام         

  :خدامه، وهي بمجالات است

  : معدǱَّ الإحتياȆǗ القانوني -أ
، ظهر مبدأ   م1914بتأسيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة سنة          

جديد فيما يخصČ احتياطيَّات المصارف، وهو نصĎ قانوني يلزم المصارف الأعضاء بالإحتفاǙ لدى             
دĘ أدŇ يعتمد على مقدار الودائع الجارية والثابتة لـديها،           مصارف الإحتياط المعنيَّة برصيد دائن بح     

وقد ضُمِّن هذا المفهوم بشكل أو بآخر في قوانين العديد من البنوك المركزيَّة التي أسِّست فيما بعد                 
في جميع أŴاء العالم، وكذلك في بعض قوانين المصارف المركزيَّة الأقدم، وبصورة عامَّة يمكن القول               

 أصـبحت البنـوك     -إن لم يكن بسبب نصĘ قانوني     -اب تتعلōق بالملاءة والمنفعة المتبادلة      بأنه لأسب 
  .التجاريَّة في كلŏ مكان تودع احتياطياتها النقديَّة لدى البنك المركزي

وقد كانت الولايات المـتَّحدة هي أوَّل من طبَّق هذه الأداة بشكل متغيِّر، بحيث وضـعت               
لمصارف التجاريَّة الإحتفاǙ بحدĘ أدŇ من الأرصدة الدائنة لحساباتها لدى البنك شروطاً قانونيَّة تلزم ا 

، م1933المركزي، ومنحت لنظام الاحتياطي الفيدرالي سلطة تغييرها وفق حدĘ أدŇ وحدĘ أعلى سنة           
  .)1( من أجل منع التوسČع أو التقلŎص في الإئتمانم1935وجرى توسيعها سنة 

احتياطي مختلفة على نفس الوديعـة حـسب حجمهـا في الولايـات             وحالياً تفرض نسبة    
 حسب حجم   % 12  و % 2المـتَّحدة، بحيث ترتفع النسبة مع ارتفاع قيمة الوديعة، وتتراوح بين           

  .)2(الوديعة ونوعها
أمَّا في دول أخرى، وخاصَّة الدول النامية نجد أنō نسبة الإحتياطي القانوني موحَّدة على كافōة               

الودائع، ولكنَّها قد تختلف باختلاف نوع الوديعة، وقد تفرض بنسبة واحدة على كافōـة              أحجام  
  .أنواع وأحجام الودائع

كان الغرض الأساسي من هذه السياسة تاريخيčا هو ضمان السيولة للبنـوك، والإسـتجابة              
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ة في الدول المتقدِّمة فلـم      الفوريَّة لطلبات المودعين حفاظاً على ثقتهم، أمَّا في النظم المصرفيَّة الحديث          
يعد هذا هو الهدف الأساسي من هذه السياسة، لوجود أسواق ماليَّة متَّسعة ومتقدِّمة تضمن هـذه         
السيولة، وكذا وجود نظام التأمين على الودائع، لذلك أضحى الهدف الأساسي لهذه السياسة هو              

ة كالتضخČم وحجم الإئتمان، أمَّا في الدول       استخدامها كأداة للتأثير على المتغيِّرات النقديَّة المختلف      
النامية حيث لا توجد أسواق ماليَّة نشطة ولا أنظمة للتأمين على الودائع، فـلا زالـت سياسـة                  
الإحتياطي القانوني تلعب دوراً هامčا في الحفاǙ على سيولة البنك والحفاǙ على حقوق المـودعين،               

  .النامية عادة أكثر ارتفاعاً منها في الدول المتقدِّمةولذلك تكون نسبة هذا الإحتياطي في الدول 

  : سعر إعادة اŬصم -ب
بأنَّه عبارة عن سعر الفائـدة الـذي        ) ويسمَّى أيضĆا سعر البنك   (يُعرَّف سعر إعادة الخصم     

يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاريَّة عند قيامه بإعادة خصم ما تقدِّمه له من السندات، كما               
ŏا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي على القروض التي يقدِّمها للبنوك التجاريَّةيمثĆ1(ل أيض(.  

تعتبر أداة سعر إعادة الخصم أقدم أدوات السياسة النقديَّة على الإطلاق، حيث كانت الأداة              
ع عشر وأوائل القرن الأساسيَّة التي يستخدمها البنك المركزي في التأثير على الإئتمان في القرن التاس

العشرين، ولكن بعد انتشار سياسة السوق المفتوحة في الثلاثينيَّات فقدت هذه السياسة أهمŏـيَّتها،             
، وكان بنك إنجلترا أوَّل من طوَّر سـعر الخـصم           م1914وهناك من يُرجع بداية تراجعها إلى سنة        

لأوَّل ) Bank Rate باسم المعروف(كوسيلة للسيطرة على الإئتمان، حيث استعمل سعر خصمه 
  .)2(م1839مرَّة سنة 

ومعلوم أنō البنك المركزي يستعمل أداة سعر إعادة الخصم كوسـيلة للـتحكŎم في حجـم                
الإئتمان، بحيث يرفعه في حالات التضخČم ليقلŏل من لجوء البنوك التجاريَّة إلى إعادة خصم أوراقها               

علها ترفع من سعر إقراضها وخصمها للجمهور، وفي حالات         التجاريَّة لديه أو الإقتراض منه، ممَّا يج      
  .الكساد والإنكماǉ يخفŏضه البنك المركزي طلبا للتأثير العكسي

لكن اعتباراً من سبعينيَّات القرن الماضي، لوحظ أنō أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها              
إعادة الخصم أو الإقراض الـذي يحـدِّده        البنوك التجاريَّة لم تعد وثيقة الصلة أو الإرتباط مع سعر           

البنك المركزي، حيث إنō الأوَّل يمكن أن يتغيَّر دون حدوث أيِّ تغيير في الثـاني، وفي حـالات                  
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الركود أو الكساد يمكن للبنوك التجاريَّة أن تمنح قروضاً بسعر فائدة يقلŎ عن سعر إعادة الخـصم،                 
  .)1(ن والتوسČع فيهاأو سعر البنك وتشجيعاً لعمليَّات الإئتما

ولقيام البنك المركزي بوظيفة الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة للبنوك سواء في حالات الذعر             
المالي أو العجز المؤقōت في السيولة يستعمل هذه الأداة بشقōيها، أي بإعادة خصم ما لدى البنوك من                 

لمباشر والقصير الأجل لهذه البنوك لمواجهة       أوراق تجاريَّة أو ماليَّة بسعر إعادة خصم، أو بالإقراض ا         
  .عجز السيولة المؤقōت بضمان أصل من أصولها، خاصَّة الأوراق الماليَّة والتجاريَّة

وكما رأينا أنه هذا ليس من الضروريِّ أن يكون سعر البنك أقلō من سعر إقـراض البنـوك                  
نوك، فكذلك يمكن أن يكـون سـعر        للجمهور، بل يمكن أن يكون هذا الأخير أقلō برغبة من الب          

البنك أعلى من سعر إقراض البنوك، وذلك في حالة كونه جزائيčا أو عقابيčا للبنك الذي لا يحـسن                  
استغلال سيولته، أو في حالة كونه قيدĆا أمام البنوك ومنعاً لها للإفراط في استخدام هذه الوسـيلة ،                  

  .قراضها أكثر من سعر الفائدة السائد في السوقخاصَّة إذا كان في غير مقدرة البنوك رفع سعر إ
كما قد نجد في بعض الأنظمة البنكيَّة اختلافاً بين سعر إعادة الخصم وسعر البنـك اللـذين                 
يحدِّدهما البنك المركزي، ففي فرنسا مثلاً لم يكن هناك تمويل نقدي بالمفهوم الصحيح من طـرف                

طريقة إعادة الخـصم بـين أيِّ بنـك والبنـك         هذا الأخير، حيث كان التمويل مباشرة بواسطة        
                ŏالمركزي، وهذا الأخير كان يتدخَّل بالتأثير على سعر إعادة الخصم أو الكميات حيث يحدِّد لكـل

  .بنك سقف الخصم المسموح به
 أصبح بنك فرنسا يتدخَّل في السوق النقديَّة بطريقة تجعل معدَّل           م1971لكن ابتداء من سنة     

اً من معدَّل الخصم، ممَّا لا يشجِّع البنوك على طلب إعادة الخـصم مـن البنـك                 فائدته أقلō دائم  
  .(2)المركزي

Ʊ- توحةǨالم ǩعمليَّات السو :  
وهي تعني دخول البنك المركزي إلى السوق الماليَّة بائعاً أو مشترياً لبعض الأصول، خاصَّـة               

كود الإقتصادي يقوم البنـك المركـزي       منها الأوراق الماليَّة الحكومية، ففي حالة الإنكماǉ أو الر        
بشراء هذه الأوراق ليزيد من حجم النقود ووسائل الدفع، وبالتالي حجم الإئتمـان، وفي حالـة                

  .التضخČم يقوم بالبيع، وبالتالي إحداث تأثير عكسي
إنō الطريقة التي ظهرت في الأيام الأولى şصوص عمليَّات السوق المفتوحة كانت سـحب              

                                  
 .273: النقود والبنوك والأسواق المالية، مرجع سابق، ص:  عبده الرهوانمحمَّد حافظ  -)1(
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السوق بصورة رئيسيَّة بواسطة ما عُرف ببيع السندات الحكوميَّة نقدĆا وشرائها علـى             الأموال من   
 ـ            ، وكان يـشار    19الحساب، وقد تمō تبنِّي هذه الطريقة لأوَّل مرَّة خلال الثلاثينيَّات من القرن ال

 ، وكذلك ما عُرف بالإقتراض من السوق، ويعني       “الإقتراض على السندات الحكوميَّة   ”إليها باسم   
ببيع السندات الحكوميَّة الموحَّـدة     ) أي بنك إنجلترا أين ظهرت الطريقة     (الإجراء الأوَّل قيام البنك     

مقابل دفع الثمن نقدĆا وفي نفس الوقت إعادة شرائها على الحساب، بينما قُصد بـالاقتراض مـن                 
قابل رهن سندات   السوق قيام بنك إنجلترا بالإقتراض من بيوت الخصم ووكلاء الأوراق التجاريَّة م           

حكوميَّة، والمحصِّلة النهائيَّة كانت واحدة، وهي تخفيض الحجم الكلŏـي للأمـوال المتواجـدة في               
  .)1(السوق

ومعلوم أنō عمليَّات السوق المفتوحة تعني بمفهومها الضيِّق شـراء أو بيـع الأوراق الماليَّـة                
اسع التعامل في أصول أخرى كـالأوراق       الحكوميَّة طويلة وقصيرة الأجل، بينما تعني بمفهومها الو       

  .التجاريَّة والعملات الأجنبيَّة والذهب
وتستخدم سياسة السوق المفتوحة عادة مصحوبة بسياسة سعر إعادة الخصم أو سعر البنـك    
في نفس الاتجاه، وذلك حتَّى لا تقوم البنوك في حالة شرائها للأوراق الماليَّة ونقص أرصدتها الماليَّة                

Čم إلى البنك المركزي للحصول على موارد نقديَّة تعوِّضهابالتقد.  
كما أنه من الملاحظ أنō تدخČل البنك المركزي في السوق المفتوحة تصاحبه تأثيرات معيَّنـة،               
فعندما يبيع البنك أوراقاً ماليَّة يزيد عرضها في السوق ممَّا يؤدِّي إلى اŵفـاض أسـعارها الإسميَّـة                

ائدتها، مع ملاحظة تركيز البنوك المركزيَّة عمليَّاتها على الأوراق الماليَّة طويلـة            وارتفاع في أسعار ف   
الأجل، وعند شراء هذه الأوراق سوف يؤدِّي ذلك إلى ارتفاع أسعارها واŵفـاض في أسـعار                

  .)2(الفائدة طويلة الأجل، ممَّا يشجِّع على زيادة معدَّلات الإستثمار المالي المباشر
 أهمČ وأشهر وسائل الرقابة الكمِّـيَّة لتنظيم الإئتمـان وتطبيـق الـسياسة             وإذا كانت هذه  

  :النقديَّة، فهناك وسائل كمِّـيَّة أخرى، منها 
 إلزام البنك المركزي للبنوك التجاريَّة بأن تبقى لديها نسبة معيَّنة من قيمة القرض الذي تقدِّمـه                 -

 ومبلغ القرض   % 20 = ا افترضنا أنō هذه النسبة    للعميل، ولا يُسمح له باستعمال هذه النسبة، فإذ       
: دولار فقط، والبـاقي، أي     80000دولار، فإنō المقترض يستطيع استعمال       100000الإسمي هو   

 يبقى لدى البنك، وتعديل هذه النسبة حسب الظروف يمكن أن يؤثŏر بشكل هـامĘ علـى            20000
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 فإنō المقترض سيدفع    % 10فائدة الإسمي هو    حجم الائتمان، فحسب المثال السابق إذا كان سعر ال        
دولار، وبذلك يصبح سعر     80000دولار كفائدة، بينما لم يحصل فعلاً سوى على مبلغ           10000

، لذلك فإنō هذا الأسلوب يؤدِّي إلى ارتفاع سعر الفائدة           % 12,5 بل   % 10الفائدة الفعلي ليس    
ŵفاض حجم الإئتمانالفعلي، أي زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي ا.  

ففي فرنسا مثلاً يتوجَّب على البنوك قانوناً أن تودع لدى بنك فرنسا احتياطيات إجباريَّـة               
تساوي نسبة معيَّنة من قيمة القروض التي تقدِّمها، لقد تمō البدء بالعمل بهذا الأسـلوب في أفريـل                  

 من  % 4 رفع هذه النسبة إلى       تمō م1972، لكن منذ أفريل      % 0,25 بنسبة ضئيلة جدčا هي      م1971
  . من القروض التي ستقدَّم بعد هذا التاريƺ% 15القروض السابقة المقدَّمة قبل هذا التاريƺ، و

 سُمح لبنك فرنسا أن يزيـد هـذه   م1972وبموجب قرار المجلس الوطني للإئتمان في أكتوبر      
ؤثŏر بشكل كبير للغاية علـى       من القروض، وبذلك فإنō تعديل هذه النسبة ي        % 50النسبة إلى غاية    

  .)1(حجم الإئتمان الذي تقدِّمه البنوك
 قيام البنك المركزي بتحديد النسب الواجب توافرها بين رأس المال والإحتياطيات من جهـة،               -

  .من جهة أخرى) بما فيها القروض(وإجمالي الأصول 

  : اȋدوات الكيǨـيَّة – 2
لإئتمان من حيث نوعيتـه ومجـالات اسـتخدامه         وهي الوسائل التي تستخدم للتأثير على ا      

  :وأهمŎها

  : الإقناع اȋدĺ -أ
يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجاريَّة بالإقناع الأدĺ لكي تتصرَّف في الإتجـاه              
الذي يرغب فيه، أي إقناعها بالتضامن معه لتنفيذ سياسة معيَّنة كالحدِّ أو التوسČع في الإئتمـان، أو                 

ويل قطاعات اقتصاديَّة معيَّنة على حساب أخرى، ويتوقōف مدى فاعليَّة هذه الوسيلة على مدى              تم
هيبة البنك المركزي، إذ هو بنك البنوك، ويمثŏل قمَّة الهرم في النظام المصرفي، وعلى مدى التـضامن             

  . لهابينه وبين البنوك التجاريَّة على أساس اعتباره الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة
استُخدِم الإقناع الأدĺ بشكل منتظم من قِبل البنوك المركزيَّة الجديدة التي تأسَّست خـلال              
العشرينيَّات من القرن الماضي، ومع ذلك فإنō اتِّجاه البنوك المركزيَّة بصورة عامَّة منذ الثلاثينيَّـات               

 الصلاحيَّات القانونيَّة للـسيطرة     منه كان بالإعتماد الأقلŏ على الإقناع الأدĺ، والركون أكثر إلى         
                                  

 .59 ، 58 :أسعار صرف العملات، مرجع سابق، ص: مروان عطون  -)1(



 
 

76  

على الإئتمان، والتي زادت مع مرور الوقت، إلاō أنه وبالرغم من هذه الصلاحيَّات، فـإنō بعـض                 
البنوك المركزيَّة الأقدم إستمرَّت في تنفيذ واجباتها ومسؤوليَّاتها بالإقناع الأدĺ والإتفاق الطوعي مع             

ركزيَّة الأكثر حداثة هذا الأسلوب أيضĆا في بعض الأحيـان،          المصارف، كما تبنَّت بعض البنوك الم     
بنك كندا، بنك الإحتياطي الأسترالي، وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وذلـك لأن هـذه              : مثل

الطريقة وُجدت بأنها أكثر ملاءمة لتأمين التعاون المخلص والفعَّال للمؤسَّسات المـصرفيَّة المعنيَّـة              
  .)1(ياسة المطلوب تحقيقهامباشرة مع روح وشكل الس

وإذا كان البنك المركزي يتبع سياسة الإقناع الأدĺ مع البنوك فإنō عليه أن يتَّبع أيضĆا هـذه                 
السياسة مع الحكومة إذا أراد أن يضع سياسة نقديَّة تأخذ بالإعتبار الـسياسة الماليَّـة للحكومـة                 

  .ع بقدر كبير من الإستقلاليَّة عنهاوسياساتها الإقتصاديَّة الأخرى، خاصَّة إذا كان يتمتَّ

  : هامǊ الضمان المطلوب -ب
يمثŏل هامش الضمان المطلوب ذلك المقدار من الأموال التي يمكن أن يحصل عليها العملاء من               
البنوك التجاريَّة لشراء الأوراق الماليَّة كقرض من هذه البنوك والباقي يدفعه العملاء مـن أمـوالهم                

ى هامش الضمان، فإذا رأى البنك المركزي أنō البنوك التجاريَّة قد توسَّعت في منح              الخاصَّة، ويسمَّ 
الإئتمان، خاصَّة منه المتَّجه للمضاربة فإنَّه يأمر برفع هامش الضمان، وبالتالي تخفـيض هـامش                

  .الضمان المطلوب
 الأوراق الماليَّـة    طُبِّقت هذه السياسة في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة بموجب قانون بورصة         

، وهي أداة انتقائيَّة لمراقبة الإئتمان المستعمل للمضاربة بالأوراق الماليَّة، حيث خُـوِّل             م1934سنة  
مجلس المحافظين بتحديد القواعد والأنظمة فيما يخصČ مبالغ الإئتمان الذي يمكن تقديمه مـن قبـل                

 الأوراق الماليَّة الوطنيَّة لغرض القيام بالمتـاجرة  المصارف مقابل الأوراق الماليَّة المسجَّلة في بورصات   
للقروض من قبل الوسـطاء والـسماسرة       ) الإحتياطيات(بمثل هذه الأوراق، وفيما يخصČ الهوامش       

  .لعملائهم
وقد طبِّقت هذه الطريقة أيضĆا في اليابان، وهي أداة للسيطرة على الإئتمان يمكن تبريرها فقط         

ها اتجاه قويĎ للمضاربات الحادَّة الدوريَّة في الأوراق الماليَّة، بتأثيرات مربكة           في البلدان التي يسود في    
للنشاط الإقتصادي، مثل الولايات المـتَّحدة التي ثبت فيها أنō المضاربة بالأوراق الماليَّـة مخرِّبـة               

 النـشاط يبـدو     للإستقرار الاقتصادي؛ لذا يرى الأمريكيČون أنō شكلاً قويčا من الرقابة على هذا           
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  .)1(ضروريčا

Ʊ- Ȇالبيع الاستهلاك Ǖالرقابة على شرو :  
يحتاج الأفراد في الكثير من المجتمعات، خاصَّة في الدول المتقدِّمة إلى الـسلع الإسـتهلاكيَّة               
المعمرة، وفي حال عدم القدرة على شرائها فإنَّهم يلجأون إلى البنك من أجـل الحـصول علـى                  

بهدف الحدِّ من الطلب على هذه السلع، خاصَّة في أوقات التضخČم يتـدخَّل             تسهيلات لاقتنائها، و  
البنك المركزي بوضع شروط لمراقبة الإئتمان الاستهلاكي، كاشتراط دفع نسبة من قيمة الـسلعة              

أو عدم تجاوز هذه القـروض نـسبة        /أو تحديد قيمة الأقساط وعددها، و     /مسبقاً والتأثير عليها، و   
  .البنكمعيَّنة من أصول 

طُبِّق هذا النظام في الولايات المـتَّحدة الأمريكيَّة بموجب أمر تنفيذي صدر عـن رئـيس               
، والذي خوَّل مجلس محافظي الإحتياطي الفيدرالي تنظيم الأحكام         م1941 أغسطس   9الجمهوريَّة في   

Ǚ بالـسلع   والمدد التي يمكن بموجبها تقديم الإئتمان الذي يسدَّد بأقساط لقاء شـراء أو الإحتفـا              
  .الإستهلاكيَّة الدائمة

 كانت الولايات المـتَّحدة قد تخلōت عنه تقريباً بسبب تغيČر الظـروف مـن     م1957في مايو   
الحرب إلى السلم، إلاō أنō هذه السياسة أصبحت مطبَّقة أيضĆا في العديد مـن البلـدان، خاصَّـة                  

ستمرَّت هذه البلدان في اسـتخدام هـذه        الأوروبيَّة منها، وعلى عكس الولايات المـتَّحدة فقد ا       
  .)2(السياسة كأدة للسيطرة على الإئتمان، ومواجهة الإتجاهات التضخČميَّة الحادَّة

  : الرقابة على شروǕ الرهن العقاري -د
إذا أرادت الحكومة التوسČع في برامج السكن لحلŏ مشكلة الإسكان واستخدام اليد العاملـة              

 المركزي الذي يصدر تعليمات تسمح بتشجيع الحـصول علـى القـروض             فإنَّها تلجأ إلى البنك   
العقاريَّة، وذلك بتسهيل شروط الرهن العقاري، أي تخفيض المبلغ المقدَّم كرهن، وتقليص فترة هذا              
               Čهذا التشجيع خاصَّة إذا كان الإقتصاد يمر Čالرهن، وتخفيض سعر الفائدة، وتمديد فترة السداد، ويتم

  .و انكماǉبفترة ركود أ
وهذا ويمكن أن يستخدم البنك المركزي وسائل أخرى لمراقبة الإستخدام النوعي للإئتمـان،          
كاشتراط موافقة البنك المركزي على بعض العمليَّات، وتحديد آجال مختلفة لاستحقاق القـروض             
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حسب أوجه استخدامها، ومن جهة أخرى يمكن أن تُستخدم نسبة الإحتياطي القـانوني كـأداة               
رقابة النوعيَّة للإئتمان، مثل تشجيع أن تكون معظم القروض موجَّهة لتمويل الزراعة أو تربيـة               لل

الماشية، أو معدَّات الإنتاج، كما هو الحال في المكسيك، أو الإسكان كما هـو في الـسويد، أو                  
وراق تصدير السلع الرأسماليَّة كما في العديد من البلدان، وذلك بالسماح للمصارف باحتساب الأ            

وقد طُبِّق ذلك بشكل مماثل علـى احتـساب         . التجاريَّة أو القروض المعنية كموجودات احتياطيَّة     
أنواع معيَّنة من الأوراق الماليَّة الحكوميَّة ضمن نسبة الإحتياطي كوسيلة للتثبČت من حدĘ أدŇ مـن                

الأدŇ للإكتتـاب في    مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الحكومة، كما سنرى عند دراسة الحـدِّ             
  .السندات العموميَّة

  : أدوات التدخČل المباشر-3
وهي تلك الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي كوسيلة للتدخČل المباشـر في عمليَّـات              

  :البنوك والتأثير عليها، وأهمŎها 

  : الرقابة والتǨتيǊ -أ
 عن طريق موظōفيه بإجراء فحص      وتُدعى أيضĆا بالأسلوب الميداني، حيث يقوم البنك المركزي       

  :دوري وميداني لسجلاōت البنك وكشوفاته، ومراقبة عمليَّاته، وذلك بهدف 
التحقŎق من مدى سلامة البيانات الدوريَّة التي تقدَّم من البنوك إلى البنك المركزي، وأنَّها تعكس                -

  .الأرصدة القائمة في سجلاōتها
عرČف على السياسة الإئتمانيَّة للبنك بفحـص عيِّنـة مـن           فحص نظام وإجراءات العمل، والت     -

 .القروض وملفōات العملاء المدينين

 .التحقŎق من مدى كفاءة القائمين على إدارة البنك وصلاحيَّتهم للقيام بالعمل المصرفي -

والمدينـة،  التحقŎق من مدى التزام البنوك بأسعار الخدمات المصرفيَّة، وكذا أسعار الفائدة الدائنة              -
 .خاصَّة عندما كان يتمČ تحديدها من طرف البنك المركزي

  : التعليمات المباشرة -ب
يجد البنك المركزي في بعض الحالات ضرورة للتدخČل بصورة صريحة وحازمة عـن طريـق               
 إصدار التعليمات والأوامر المباشرة للبنوك التجاريَّة، وذلك للتأثير على حجم الإئتمان أو التحكŎم            

  .في اتِّجاهاته بالشكل المرغوب فيه، وإلى القطاعات الإقتصاديَّة المراد تمويلها وإعطاء الأولويَّة لها
الأسلوبين المباشرين توقيـع جـزاءات أو       وغالباً ما يـصحب تطبيـق هـذين        
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عقوبات في حالة المخالفة ضماناً لفاعليَّتهما، كما أنō تطبيقهما يعتمد على مـدى هيبـة البنـك                 
زي وطبيعة علاقته بالبنوك؛ لذلك كان تطبيق هذين الأسلوبين دائماً على حـساب وسـيلة               المرك

ĺأخرى هي الإقناع الأد.  

Ʊ-ير اǗƘتمانيَّة لإ سياسة تƟتمان أو السقوف الاƟ:  
وهي إجراء تنظيمي تستعمله السلطات النقديَّة عندما يكون الإقتصاد يشكو من درجة عالية             

 لتطوČر القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاريَّـة بكيفيَّـة إداريَّـة             من التضخČم بتحديد سقوف   
مباشرة كأن لا تتجاوز القروض الموزَّعة نسبة معيَّنة خلال فترة زمنيَّة محدَّدة، ومبدأه التأثير علـى                

  .المصدر الأساسي لإنشاء النقود، أي منح القروض من طرف البنوك والمؤسَّسات الماليَّة
 هي فرنسيَّة الأصل، بـدأ تطبيقهـا في   Encadrement du Créditئتمان لإير اوسياسة تأط

 وهي سياسة جاءت لإنصاف البنوك الخاصَّة في فرنسا علـى           م،1965 و 1963الميدان ما بين سنتي     
 كانت معايير   م1982حساب الكبرى، خاصَّة منها المؤمَّمة أو التي لها طابع تعاوني، وإلى غاية سنة              

منح القروض توضع حسب حجم البنك، لكن بعد هذه السنة أصبح وضع هذه السياسة           التطوČر في   
  .(1)يتغيَّر أكثر حسب طبيعة القرض

 م1957إلاō أنō دي كوك يرى بأنō هذه الطريقة طُبِّقت من طرف بنك إنجلترا لأوَّل مرَّة سنة                 
 وبالضبط في   م1971وفي سنة   . يمن القرن الماض   وعاد إليها في مناسبات متعدِّدة خلال الستِّينيَّات      

شهر سبتمبر قرّر إلغاء سقوف الإئتمان الموجودة؛ وذلك لإزالة الأغلال التي كانت تعرقـل روح               
المبادرة والإبتكار في تقديم الخدمات الماليَّة، والسماح للمصارف بمدى أوسع للمنافسة بالإبتعاد عن      

طريقة أكثر عموميَّة للسيطرة والرقابة، حيث يتقرَّر       نظام قائم على تقييدات كمِّـيَّة، والتحوČل إلى        
بينما لا يعترض الباحث نبيل حشاد على نسبة هـذه          . )2(بشكل مبدئي تخصيص الإئتمان بكلفته    

  .)3(الطريقة إلى بنك إنجلترا، ولكن تطبيقها لأوَّل مرَّة كان خلال القرن التاسع عشر
  :يَّة تطبَّق على عدَّة أشكال، أهمŎها شكلان ويُلاحَظ عمليčا أنō سياسة السقوف الائتمان

تتمČ فيه نسبة الإئتمان المصرفي إلى متغيِّر أو عنصر من عناصر المركز المالي             : سقف ائتماني نسبي     -أ
  .للبنك كإجمالي الودائع أو إجمالي رقم الميزانيَّة أي حجم الأصول كما رأينا سابقاً

 أقصى يتعيَّن ألاō يتعدَّاه رقم الإئتمان في فترة زمنيَّة ما أو            يتمČ وضع حدĘ  : سقف ائتماني مطلق     -ب
                                  

(1)- Claude SIMON: Les banques , op. cit., p : 79 et après. 
 .211 :الصيرفة المركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
 .83: استقلالية البنك المركزي بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص: نبيل حشاد  -)3(
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 .في نقطة زمنيَّة محدَّدة

الصورة الأولى يمكن أن تكون عامَّة، أي تطبيقها على جميع البنوك، وهي الأكثر تطبيقـاً في                
يمكن أن يكون   السقوف الإئتمانيَّة، أمَّا الصورة الثانية فيغلب عليها تطبيق رقم خاص لكلŏ بنك، و            

  .ذلك بتحديد مبلغ إجمالي للقروض ثمō توزيعه على البنوك
وكما رأينا استعمال سياسة تأطير الإئتمان أو السقوف الائتمانيَّة كوسيلة للرقابة الكمِّـيَّة،            
فيمكن استعمالها كوسيلة كيفيَّة، إذ يمكن أن تسعى السلطات النقديَّة أحياناً إلى التأثير على توزيع               

قروض في اتِّجاه القطاعات المعتبرة أكثر حيويَّة بالنسبة للتنمية، أو التي تتطلōـب مـوارد ماليَّـة                 ال
  .)1(كبيرة

وفي بعض الدول، وعندما لا تصل البنوك إلى حدِّها الأقصى في منح القروض خلال شـهر                
هر الموالية زيادة على    معيَّن مثلاً، يُسمح لها أن تستخدم القدر المتبقŏي في توزيع القروض خلال الأش            

الحدِّ المقرَّر، كما أنه يمكن للبنوك المرتاحة في الحدِّ المقرَّر لها التخلŏي للبنوك الأخرى عن حقŏهـا في                  
  .)2(توزيع القروض المتبقŏية

 مطبَّقة فقط على    م1989ففي الجزائر مثلاً كانت سياسة تأطير الإئتمان وإلى غاية نهاية سنة            
ة لتمويل الإستثمارات للمؤسَّسات العموميَّة، ثمō أصـبحت القـروض الأخـرى            القروض الموجَّه 

  .(3)الممنوحة من البنوك معنية بهذه السياسة بعد ذلك

4 – ȃأدوات أخر :  
ويقصد بالأدوات الأخرى تلك الوسائل التي قد تمزج بين مميزات الأدوات السابقة، أي قد              

و إلى جانب كونها كذلك قد تكون أداة للتـدخČل أو           تكون أداة كمية ونوعيَّة في نفس الوقت، أ       
  :التأثير المباشر، وقد تكون أداة خاصَّة ذات طبيعة مختلفة تماما، وأهمŎها 

  : نǜام سقف اŬصم -أ
               ŏيحدِّد البنك المركزي أحياناً سقفاً لخصم الأوراق التجاريَّة لديه، والمقدَّمة له من طرف كـل

يَّنا لا يمكن تجاوزه، ويمثŏل مبلغ الأوراق المراد إعادة خصمها لديه ولمـدَّة  بنك، بحيث يحدِّد مبلغا مع 
  .زمنيَّة معيَّنة

                                  
 .80 :الكلŏـيَّة، مرجع سابق، صالمدخل إلى  السياسات الاقتصاديَّة : عبد المجيد قدي  -)1(
 .169 :تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، مرجع سابق، ص: فريدة şراز يعدل  -)2(

(3)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire (référence à l'Algérie), Editions DAHLAB, 
Alger, 1997, p: 63. 
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في الجزائر مثلاً لا يختلف الأمر، حيث يحدِّد البنك المركزي سنويčا مبلغاً كحدĘ أقصى للخصم               
                ōهذا السقف لا يمكن للبنك أن يعيد خصم أوراق أخرى إلا ǡبنك، وعند بلو ŏأجل   لكل ǡبعد بلو

استحقاق الأوراق المقدَّمة سابقاً لإلغاء السقف المحدَّد، وبعدها يمكن البدء في إعادة الخـصم مـن                
يحدِّد لكلŏ بنك وبشكل جزئي     ) البنك المركزي الجزائري  (جديد، مع الإشارة إلى أنō بنك الجزائر        
  .(1)سقفاً لإعادة الخصم في بداية كلŏ ثلاثي

قد استخدم تاريخيčا   ) ئتمانTويدخل ضمن نظام حصص ا    (م سقف الخصم    وقد وُجد أنō نظا   
مع أواخر القرن الثامن عشر كأداة للسيطرة على الإئتمان من قبل بنك إنجلترا، الذي وضع حدودĆا                
على خصمه لأيِّ بيت من بيوت الخصم، أو رفض قسم من كلŏ طلب خصم يقدَّم له كلōما تجاوز                  

  .ي كان البنك مستعدčا لخصمه في أيِّ يوم عملمجموع الطلب المبلغ الذ
 في التطبيق، حيث بدأ بنك إنجلترا بالإعتماد على         م1844وعندما تمō وضع قانون البنك لسنة       

كسلاح رئيسي، عندئذ تقرَّر عدم الإستمرار في نظام حصص الإئتمان، سواء           ) الخصم(سعر البنك   
لترا يتطوَّر باتجاه قبول موقعه كملجـأ أخـير         كبديل أو كإضافة لسعر البنك، حيث بدأ بنك إنج        

للإقراض، إذ وجد أنō نظام حصص الائتمان، أو الأشكال الإعتباطيَّة الأخرى في تحديد الإئتمـان               
وقت الأزمات كانت تعتبر من الأمور التي تصعب المواءمة بينها وبين واجب ومـسؤوليَّة الملجـأ                

  .الأخير للإقراض
لإستثنائيَّة التي أعقبت الحرب العالميَّة الأولى طُبِّق نظام حـصص          وبسبب الظروف الصعبة وا   

الإئتمان بشكل أو بآخر في بعض البلدان، وفي مناسبات عديدة من قبل البنوك المركزيَّـة لهـذه                 
  .)2(البلدان

  :Plancher d'effets publics  لȎكتتاب في السندات العموميَّة Ňد نǜام الحدِّ اȋ-ب
ركزيَّة وفي كثير من الدول على البنوك الإحتفاǙ وباستمرار بحجم معيَّن من            تفرض البنوك الم  

السندات العموميَّة حسب التزاماتها تجاه الغير، أو يمثŏل عادة نسبة مئويَّة من رقم المحفظة الإجمالي من                
ا وهذا لضمان حدĘ الأوراق الماليَّة للبنك، وبالتالي لا يمكن للبنوك أن تحوِّلها إلى سيولة قبل استحقاقه  

أدŇ لمساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الحكومة، وأيضا لتقليل فرص المصارف في التخلŎص من هذه               
السندات الحكوميَّة من أجل زيادة قروضها للأغراض التجاريَّة العامَّة، أي اعتبارهـا أداة إضـافيَّة               

  .للتحكŎم في سيولة البنوك
                                  

(1)- Ammour BENHALIMA : Pratiques des techniques bancaires, Editions DAHLAB, Alger, 1997, p: 43 
et 55. 

 .207 ، 206 :الصيرفة المركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
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 أكتـوبر  1 في Le plancher de bonsوَّل مرَّة تحـت اسـم   في فرنسا طُبِّق هذا النظام لأ
أمَّا في الجزائـر    . ، وهو يعني إجبار البنوك على توظيف جزء من ودائعها في أذونات الخزانة            م1948

 ـ     م1990 ديسمبر   31وإلى غاية    من ودائعها في شكل      %  7  كانت البنوك مجبرة على الإكتتاب ب
  .(1)م1991 يناير 1 الإجراء ألغي ابتداء من أذونات الخزانة، إلاō أنō هذا

Ʊ- زينةŬالنقديَّة( معامل ا: (  
، وكان يجـبر    م01/01/1961 وبدأ تطبيقه في     م06/10/1960أُسِّس هذا النظام في فرنسا في       

ها، ويحسب معامـل    قاروأ ةظفمحمن  البنوك على أن تحتفظ بنسبة دنيا بين ودائعها وبعض العناصر           
  :)2(كما يليعادة النقديَّة 

  .حساب البنك لدى البنك المركزي  +    النقود المتاحة معدنيَّة أو ائتمانيَّة 
  )مجموع الودائع تحت الطلب والقابلة للسداد في أيِّ وقت(المستحقōات 

وتسمّى هذه النسبة أحياناً بالرصيد النقدي، وهو يحسب بطريقة مشابهة لمعامل النقديَّـة أو              
 البسط، أمَّا في المقام فيتكوَّن من إجمالي الودائع بالإضافة إلى التزامات            الخزينة، أي نفس العناصر في    

أخرى، وهي البنود التي تقترب من صفة الودائع، بحيث يتعيَّن على البنك الوفاء بها إمَّا حالاً أو في                  
ك، الشيكات والحوالات والإعتمادات مستحقōة الدفع، والأرصدة المستحقōة للبنو: وقت قريب، مثل  

  .)3(إضافة إلى المبالغ المقترضة من البنك المركزي
  :ومعامل الخزينة أو النقديَّة يستجيب لحاجتين 

الرغبة في إدخال البنوك تحت تبعيَّة البنك المركزي؛ لأنō دفع هذا المعدَّل يعني إجبار البنوك على                 -أ
  .صدارإعادة الخصم لجزء من محفظتها، وبالتالي الخضوع لشروط مؤسَّسة الإ

 Mobilisationالرغبة في تغيير تركيبة المحفظة البنكيَّة، بحيث تشجِّع القروض القابلة للتحريك             -ب
 .على حساب الغير قابلة لذلك

  : معامل السيولة -د
تستخدم كلمة السيولة في تسيير البنوك للتعبير عن قدرة البنك على مواجهة طلبات عملائه              

 أو منح التسهيلات الإئتمانيَّة، ممَّا يتطلōب من البنك توفير النقد           باستمرار، سواء في سحب ودائعهم    

                                  
(1)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire, op. cit., p: 58 , 59. 

 .60المرجع السابق، ص   -)2(
 .297: الاقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص:  الموسويضياء مجيد  -)3(
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السائل في أيِّ وقت من الأوقات، إلى جانب استخدام جزء من موارده في أصول تتميَّز بإمكانيَّـة                 
  .)1(تحويلها إلى نقديَّة واسترداد قيمتها بسرعة دون تحقيق خسائر عند الحاجة إليها

نō معامل السيولة يحسب بنسب وأشكال مختلفة، حيث يمكن حـسابه           ومن الملاحظ عمليčا أ   
  : (2)حسب المعدل الآتي

  القروض الممنوحة في الأجل القصير+ إجمالي المتحصِّلات  =معدَّل السيولة 
  إجمالي الأصول أو إجمالي الودائع        

 غير القابلـة    وحسب هذا التعريف فإنō تثبيت هذا المعدَّل يجبر البنوك على تخفيض القروض           
 ، وبالعكس الرفع من قروض الخصم، وبالتالي يمكن Les crédits non mobilisablesللتحريك 

  .اعتباره وسيلة رقابة كيفيَّة؛ لأنها لا تجبر البنوك على تخفيض الحجم الإجمالي لقروضها الممنوحة
  :و يسمِّى هذا المعدل أحياناً بنسبة السيولة العامَّة، وتحسب كما يلي

  الأصول غير النقديَّة شديدة السيولة + بسط نسبة الرصيد النقدي  =سبة السيولة العامَّة ن
  إلتزامات أخرى+   إجمالي الودائع           

وتتمثōل الأصول غير النقديَّة شديدة السيولة في تلك العناصر التي يمكن تحويلـها إلى نقـد                
الذهب، الشيكات والحـوالات،    :  مثل بسرعة أو الحصول بضمانها على نقد من البنك المركزي،        

الأوراق الماليَّة وأذونات الخزانة، أوراق تجاريَّة مخصومة تستحقČ الدفع خلال ثلاثة شهور، المستحق             
  .اł...على البنوك

بينما تتمثōل الإلتزامات الأخرى في تلك المذكورة في مقام نسبة الرصيد النقدي، بالإضافة إلى              
  .من خطابات الضمان، وكمبيالات المراسلين المقبولة في الإعتمادات المستنديَّةالقيمة غير المغطōاة 

  :بينما يضع الفرنسيČون نسبا أخرى لحساب السيولة منها 
النقديَّات وما يقترب منها وما يشابهها في درجـة         (أن تكون الأصول الجاهزة للبنك التجاري        -

  .(3) العملاء والبنوك الأخرى لأقلŏ من ثلاثة أشهر من استحقاقات% 70تمثŏل على الأقل ) السيولة
لأقلّ من ثلاثة أشهر، على الودائع لأقـل مـن          ) أو الإستخدامات (القروض  : أن تكون النسبة   -

                                  
 .356: ، ص1999مصر، / أسواق المال، الدار الجامعيَّة، الإسكندريَّة: رسمية قرياقص  -)1(

(2)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire, op. cit., p: 61. 
(3)- Bruno MOSCHETTO et Jean ROUSSILLON: La banque et ses fonctions, (Que sais- je ?) , P.U.F., Paris 

1988, p: 75. 
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 وبعبارة أخرى يجب أن يتجاوز تمويل الودائع قصيرة الأجـل           % 60ثلاثة أشهر أكبر أو تساوي      
  . (1) % 40إستخدامات تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر نسبة 

ومهما اختلفت طرق وعناصر الحساب فإنō الكثير من البلدان تشترط فيها السلطات النقدية             
 من الودائع، مع اعتبار الودائع تحـت        % 40 و 25على البنوك الإحتفاǙ بنسبة سيولة تتراوح بين        

  .)2(الطلب هي العنصر الأساسي فيها

  : نǜام المعدَّلات أو القواعد الحذرة -هـ
 هي تلك القواعد التي تـضعها   Les règles prudentiellesد الحذرة أو الإحترازيَّة القواع

  :(3)السلطة النقديَّة للبنوك، وتهدف إلى تحقيق ما يلي
  .تفادي خطر التركيز في التعهČدات على مستفيد واحد، أو مجموعة من المستفيدين -
دعين بتأمين حدĘ أدŇ من التغطية الدائمـة        منع الإضرار بمعدَّل ملاءة البنك، وضمان ودائع المو        -

 .للقروض الموزعة بأمواله الخاصَّة

 .إحداث توافق بين عمليَّات القطاع البنكي والمالي، وملاءمتها مع المعايير المطبَّقة عالمـيčا -

واستناداً إلى هذا التعريف فإنَّه يمكن تقسيم المعدَّلات التي تدخل ضمن القواعد الحـذرة إلى               
  :ين قسم

وهي المعدَّلات التي يهدف تطبيقها إلى تفادي تركŎز الخطر على زبون           :  معدَّلات تقسيم الخطر   -أ
، حيث في حالة إعسار هذا الزبون سيصبح البنك في وضعية ماليَّة صعبة جـدčا،               )مقترض(واحد  

  : (4)وأهمČ هذه المعدَّلات المطبَّقة
شخص طبيعي  (على مقترض   )  في معدَّل كوك   تحسب درجة خطورته بالترجيح كما    (أي تعهد    *

 . من الأموال الخاصَّة للبنك المقرض% 25يجب ألاō يتجاوز ) أو معنوي

وهناك من يجعـل بدايتـها       (% 25 و 15والتي تتراوح نسبتها بين     ) القروض(مجموع التعهČدات    *
م الأموال الخاصَّة لهذا     مرَّات حج  8من الأموال الخاصَّة للبنك، يجب ألاō يتجاوز        )  % 10بتجاوز  

 .البنك، مهما كانت هذه التعهČدات على شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص

مع ملاحظة أنō النسبة الأولى قد تزيد قليلاً بالنسبة لبنوك الإستثمار والبنوك المتخصِّـصة في               
                                  

(1)- Claude SIMON: Les banques , op. cit., p : 75. 
 .189 :م، ص1996 –هـ 1417 ، دار النفائس، بيروت، 1، ط)مبسطة ومفصلة(العمليَّات البنكية : جعفر الجزار  -)2(

(3)- Farouk BOUYACOUB : L'entreprise et le financement bancaire, Casbah Editions, Alger, 2000, p: 28. 
(4)- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies, op. cit., p: 172. 
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 .بعض البلدان

وم مـلاءة رأس المـال في       أو ملاءة رأس المال، وقد سبق تناول مفه       :  معدَّلات تغطية الخطر   -ب
  :الفصل السابق، وأهمČ هذه المعدَّلات 

 5التعهČدات لأكثـر مـن      /  سنوات   5موارد لأكثر من    + الأموال الخاصَّة   : (أن تكون العلاقة   -
  . % 60 > )سنوات

أن تكون نسبة الأموال الخاصَّة للبنك إلى مجموع أصوله وتعهداته المرجحة بـأوزان المخـاطر                -
، وهي نسبة عالمـيَّة تعرف بنسبة بال أو كوك، وقد سـبق شـرحها               % 8ى الأقل   تساوي عل 
  .بالتفصيل

ويضاف أيضĆا إلى القواعد الحذرة في كثير من البلدان تحديد مساهمة البنوك في رؤوس أموال               
 الشركات، تجنČباً لمخاطر تجميد أموال البنك، بحيث تحدَّد هذه المساهمة بنسبة من الرأسمال الخـاص              

م مـساهمة البنـوك     1990للبنك عادة، وفي الجزائر مثلاً حدِّد قانون النقد والإئتمـان لـسنة             
والمؤسَّسات الماليَّة في رؤوس أموال الشركات، بما لا يتجاوز في مجموعه نصف الأموال الخاصَّـة               

  .، وقد ألغي هذا القيد بعد ذلك كما سنرى لاحقاً(1)لتلك البنوك

  :عمليَّات الإستيراد  الإيداع المشروǕ في -و
ويستخدم هذا الأسلوب لدفع المستوردين إلى إيداع المبلغ اللازم لتسديد ťن الـواردات في              
صورة ودائع لدى البنك المركزي لمدَّة محدَّدة، وكذلك عند التحويل الخارجي، وبما أنō المستوردين              

         ōذلك سـيدفعهم إلى الإقتـراض       في الغالب يكونون غير قادرين على تجميد أموالهم الخاصَّة، فإن 
المصرفي لضمان الأموال اللازمة للإيداع، وهذا من شأنه التقليل من حجـم القـروض الممكـن                
توجيهها لباقي قطاعات الإقتصاد، كما يعتبر أسلوباً إضافيčا لتقييد الإستيراد خلال فترات العجز في              

  .ميزان مدفوعات البلد
رب العالميَّة الثانية، وكان تأثيرها على المصارف هو نفس         وقد تطوَّرت هذه الطريقة منذ الح     

ويعود تطبيقها لأوَّل مرَّة إلى بعض بلدان       . التأثير الذي يترتَّب عن زيادة متطلōبات الإحتياطي منها       
أمريكا اللاتينية وآسيا، لمعالجة عجز خطير في موازين مدفوعاتها لفترة ما بعد الحرب العالميَّة الثانية،               

، ثمō انتشرت هذه الطريقة     م1951-1950استعملت أيضĆا في ألمانيا الغربيَّة لنفس الغرض خلال         كما  
خلال الخمسينيَّات والستِّينيَّات من القرن الماضي في أجزاء واسعة من العالم، إلاō أنō هذه الطريقـة                

                                  
(1)- Dominique DUFOUR: Réglementation prudentielle, économie du découvert et conventions de 

financement, (livre de: contrôle des activités bancaires et risques financiers), op. cit., p: 235. 
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خـلال الـسنوات    كأداة للسيطرة على الإئتمان أظهرت اتجاهاً متناقصاً في العديد من البلـدان             
  .)1(الأخيرة

  : الحدČ اȋقصى لسعر الǨاƟدة -ز
إنō البنوك التجاريَّة عادة لا تدفع فوائد على الحسابات الجارية، في حين تتلقōى فوائد علـى                

، لذا فإنō زيادة ما لدى البنـوك مـن          )أذونات الخزانة : مثل(أصول ذات درجة عالية من السيولة       
أرباحها، وهو ما يجعلها تتنافس فيما بينها من أجل المزيد من الودائع، وفي             ودائع يؤدِّي إلى زيادة     

سبيل هذا التنافس قد تلجأ إلى منح فوائد حتَّى على الودائع الجارية لديها، بل قد يؤدِّي ذلك إلى                  
دفع سعر الفائدة إلى معدَّلات عالية جدčا، لذلك قد يضع البنك المركزي حدčا أعلى علـى سـعر                  

دة الممنوح للودائع الجارية لا يمكن أن تتعدَّاه البنوك التجاريَّة، وذلك قصد التحكÉُم أكثـر في                الفائ
  .حجم الائتمان

  : النشر والإعلان -ح
يعتبر النشر والإعلان أداة نوعيَّة غير مباشرة من أدوات السياسة النقديَّة، وتتمثōـل في قيـام                

جاريَّة التي تظهر تطوČر أصول وخصوم البنوك التجاريَّـة         البنك المركزي بنشر ميزانيَّات البنوك الت     
بصفة دوريَّة، أسبوعيَّة أو شهريَّة، موازاة مع قيام البنك المركزي بنشر بيانات إحصائيَّة عن بعض               

عرض النقود ومستويات الأسـعار والأجـور، ومعـدَّلات         : المتغيِّرات النقديَّة والإقتصاديَّة، مثل   
وهذه الطريقة تعتبر بمثابة وضع ضغط أدĺ على البنوك التجاريَّـة،           . اł...التوظف وحجم الإنتاج  

والهدف منها هو جعل الجمهور على معرفة ودراية بالسياسات التي يتبعها البنك المركزي والبنوك              
  .التجاريَّة في ضوء الظروف الإقتصاديَّة والماليَّة التي تمرČ بها الدولة

  المبحث الثالث
 ȃأدوات الرقابة المصرفيَّة في السياسة النقديَّة الحديثةفعاليَّمد ǒة بع  

رأينا في المبحث السابق العديد من أدوات الرقابة المصرفيَّة المطبَّقة في الأنظمة البنكيَّة لمختلف              
الدول، ورأينا أنō تطبيق هذه الأدوات قد يختلف من بلد لآخر، وأيضاً من زمن لآخر، ويعود ذلك                 

اختلاف النظرة إلى كلŏ وسيلة ومدى فعاليتها في سبيل تحكŎم أكبر في الإئتمان، وتطبيق              أساساً إلى   
  .سياسة نقديَّة بأكبر قدر من الفعالية والنجاح

                                  
 .221 ، 220 :الصيرفة المركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)1(
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لذا سوف نتناول في هذا المبحث مدى فعالية بعض أدوات الرقابة المـصرفيَّة أو الـسياسة                
كثر منها تأثيراً، والذي ينعكس على مدى تطبيقها        النقديَّة بشكل عامĘ، مع التركيز على أهمŏها والأ       

  .في الميدان

  . سياسة معدǱَّ الاحتياȆǗ القانوني–أوَّلاً 
  : الأخذ بعين الإعتبار الأمور الآتية  الإحتياطي القانونييجب عند تطبيق سياسة معدَّل

 تقتصر فقط علـى      إنō مدى نجاح تطبيق هذه السياسة يعتمد على افتراض أنō احتياطيات البنوك            -
الإحتياطي القانوني، وبالتالي فأيČ تغيير في نسبة الإحتياطي القانوني لا بدَّ أن تستجيب له البنـوك                

أمَّا إذا كانت البنوك تحتفظ باحتياطيات إضافيَّة بجانب الإحتياطي         . بسرعة، وإلاō تعرَّضت لعقوبات   
بة الإحتياطي القانوني قد لا يؤثŏر كثيراً على        القانوني وهو ما يحدث بالفعل، فإنō زيادة أو خفض نس         

عرض النقود، أو على الأقل بنفس القدر المستهدف، وبالتالي فإذا رفع البنـك المركـزي نـسبة                 
الإحتياطي القانوني فإنō إجمالي احتياطي البنوك لن يتغيَّر، وإنَّما ما يتغيَّر فقط هو إعادة توزيع هذا                

  .دى البنك المركزي، واختياري مودع لدى البنكالإجمالي بين قانوني مودع ل
تؤثŏر هذه الأداة على كافōة البنوك أيčا كان حجمها، فلا فرق بين البنوك الكبيرة والصغيرة، لذلك                 -

تفرض بعض الدول النسبة بدرجة تصاعديَّة تبعا لحجم الودائع، ممَّا يعطي ميـزة نـسبيَّة للبنـوك                 
تجعل البنوك تحصل على سعر فائدة على ما تحتفظ به من أرصـدة             الصغيرة، كما أنō بعض الدول      

لدى البنك المركزي، بل قد تميز بعض الدول في هذه النسبة بين أنواع الودائع ودرجة استقرارها،                
 .حيث تقلŎ النسبة في حالة الودائع لأجلٍ، نظرĆا لتمتČعها بالإستقرار

 أوقات التضخČم، حيث لا تجد البنوك مفرčا من تخفيض          تعتبر هذه السياسة فعَّالة إلى حدĘ كبير في        -
حجم القروض والسلفيَّات، وتخفيض حجم الودائع لـديها للوصـول إلى الحـدِّ الأدŇ لنـسبة                
الإحتياطي المقرَّرة والمحتفظ بها لدى البنك المركزي، أمَّا في أوقات الإنكماǉ فإنō هذه السياسة لا               

نō تخفيض هذه النسبة وزيادة مقدرة البنوك على منح الإئتمان قـد لا             تكون فعَّالة، وذلك نظراً لأ    
، حيث  )1(يقابله طلب مكافƞ على القروض، وتكون النتيجة وجود طاقة تمويليَّة عاطلة لدى البنوك            

من المعلوم أنō حجم الإئتمان يتأثōر عموماً بالظروف الإقتصاديَّة والماليَّة السائدة، مثـل حـالات               
فإذا كانت دولة ما تمرČ بفترة ركود اقتصادي        . اł...لركود الاقتصادي والأرباح المتوقōعة   الرواج وا 

بكلŏ ما يصاحبه من مظاهر، ورغبة من البنك المركزي في إنعاǉ الإقتصاد وتوفير السيولة للبنوك،               
                                  

، 1998مصر، / ، مكتبة الإشعاع الفنية، الإسكندريَّة  )مدخل مقارن (إدارة المصارف التقليديَّة والمصارف الإسلاميَّة      : محمَّد سويلم   -)1(
 .141: ص
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تمان، فـإذا   فإنَّه يقوم بتخفيض نسبة الإحتياطي القانوني لزيادة مقدرة هذه الأخيرة على منح الإئ            
كانت نظرة المستثمرين متشائمة şصوص مستقبل الإقتصاد فلن يؤدِّي ذلك إلى تحقيـق الهـدف               

 .المطلوب

يمكن للبنوك التجاريَّة إلغاء تأثير نسبة الإحتياطي القانوني ببعض الإجراءات، ففي حالة زيـادة               -
لماليَّة، لتعويض ما ينقصها    هذه النسبة قد تعمل البنوك على طرح سندات للبيع في سوق الأوراق ا            

 .من سيولة، وبالتالي الحفاǙ على حجم ما تمنحه من ائتمان

قد لا تعطي سياسة الإحتياطي القانوني الآثار المطلوبة؛ لأنō هناك الكثير من المؤسَّسات الماليَّة غير  -
 من الوظائف   المصرفية لا تخضع للإحتياطي الإجباري، ومع ذلك فإن هذه المؤسسات تقوم بالعديد           

 .المشابهة لما تمارسه البنوك التجاريَّة طبقاً لظاهرة الشموليَّة التي رأيناها سابقاً

إنō استخدام البنك المركزي لأداة الإحتياطي الإلزامي بكثرة قد يؤدِّي إلى حدوث ارتباك في أداء             -
ركزيَّة باستخدامها في جميـع     البنوك التجاريَّة لأعمالها؛ لذلك ينصح الخبراء بأن لا تقوم البنوك الم          

الأوقات، ولكن في الأوقات الضروريَّة خاصَّة عند رغبة البنك المركزي في إحداث تغيير كـبير في                
ويرى كيŗ أنō استخدام البنوك المركزيَّة لأداة الإحتياطي الإلزامي بكثرة قد يـؤثŏر             . حجم الإئتمان 

دث حالة من عدم التأكŎد لدى البنوك التجاريَّة؛ ولذا يرى          سلباً على الأسواق الماليَّة، نظراً لأنه يُح      
بأنō على البنوك المركزيَّة أن تعلن مسبقاً عن نيتها في تغيير نسبة الإحتياطي الإلزامي، حتَّى تستطيع                
البنوك التجاريَّة أن تتهيَّأ لهذا التغيير، ويجب أن تكون نسب التغيير منخفـضة حتَّـى تـستوعبها                 

 .)1(البنوك

ومع ذلك تجب الإشارة هنا إلى أنō هذه الأداة تعدČ من أشدِّ وسائل الرقابة علـى الإئتمـان                  
فعاليَّة في الدول النامية، نظرĆا لعدم توفŎر الظروف المناسبة لاستعمال السياسات الأخرى، وخاصَّـة              

  .عدم تطوČر واتِّساع الأسواق النقديَّة والمالية في هذه الدول

  .  سعر اŬصم سياسة–Ưانياً 
ويُقصد بها عمليَّة الخصم التي تتمČ بين البنوك التجاريَّة والبنك المركزي، وهو ما تمō التعبير عنه                

  :سابقا بأداة سعر إعادة الخصم، وتتوقōف فعالية هذه السياسة على الأمور الآتية 
 إذ في هذه الحالة قد نجد أنō        قد يكون لسياسة أسعار الفائدة تأثيراً ضعيفاً في الحدِّ من التضخČم،           -

                ōي ويزيد على الإرتفاع في سعر الفائدة، لـذلك فـإنŏالأسعار والأرباح ترتفع ارتفاعاً كبيراً يغط
                                  

 .78: لمعارضة، مرجع سابق، صاستقلالية البنوك المركزيَّة بين التأييد وا: نبيل حشاد  -)1(
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  .الإرتفاع في سعر الفائدة أو الخصم قد لا يمنع الأفراد من الإستمرار في طلب القروض
حجم الإئتمان يعتمد علـى مرونـة       نō نجاح البنك المركزي في استعمال سعر الخصم لتقليص           إ -

الطلب الإستثماري تجاه التغيČرات في سعر الفائدة، ففي حالة التضخČم قد يكون هذا الطلب غـير                
مرن بما فيه الكفاية، إذ عندما يكون المنظŏمون متفائلين كثيراً، وتكون الإنتاجيَّة الحدية للإسـتثمار               

القروض من البنوك التجاريَّة لمجرَّد ارتفاع بسيط في        عالية، عندئذ لا يمكن أن ينخفض الطلب على         
 .سعر خصم البنك المركزي

إذا كان تأثير سعر الخصم على التضخČم ضعيفاً، فإنَّه يكون في حالة الكساد أضـعف، إذ قـد                   -
يؤدِّي الكساد إلى سوء نظرة رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق وعدم تفاؤلهم بالمستقبل، لذا              

لطلب على القروض عديم المرونة كثيراً تجاه التغيČرات في سعر الفائدة، وإن أصـبح هـذا                يصبح ا 
 .الأخير صفراً، ما لم يتوفōر الدافع إلى الإستثمار، وهو الربح

 إنō سعر الفائدة في كثير من المشاريع لا يمثŏل إلاō جزءًا ضئيلاً من مجموع تكاليف الوحدة المنتجة؛       -
ذه المشاريع يعتبر الطلب على قروض البنوك عديم المرونة تجاه التغيČرات في سـعر              لذلك وفي مثل ه   

 .الفائدة

إنō اŴسار فعاليَّة سياسة سعر الخصم يعود إلى بعض أسباب، منها تنـاقض عمليَّـات خـصم                  -
الأوراق التجاريَّة كوسيلة لإعادة التمويل بسبب تناقص أهمŏـيَّة هذه الأوراق كصورة من صـور              
الإئتمان، ولما أصبحت علية البنوك من كبر في الحجم وضخامة في الموارد، ممَّا يقلŏل من لجوئها إلى                 

 .البنك المركزي أو السوق النقديَّة للحصول على أموال

من مظاهر التناقض في هذا المجال، أنō رفع سعر الفائدة يزيد من إيداعات الأفراد والمـشروعات                 -
ى عائد مرتفع، ممَّا يزيد من سيولة البنوك التجاريَّة ويرفع من قدرتها على             لدى البنوك للحصول عل   

 .)1(منح القروض والتوسČع في الإئتمان دون الإعتماد على البنك المركزي

خاصَّـة في   (يرى بعض الباحثين ومنهم محمد عفر أنō من أسباب عدم فعالية سعر الفائدة حالياً                -
الدولة في الحياة الاقتصاديَّة، وازدياد حجم نفقاتها العامَّة، ممَّـا أدَّى إلى            زيادة دور   ) البلدان النامية 

توفŎر سيولة كبيرة للنظام المصرفي ، فضلاً عن أنō الدولة تميل عادة إلى الإحتفاǙ بسعر الفائدة عند                 
 .)2(مستوى منخفض نسبيčا لخفض تكلفة اقتراضها من خلال الدين العام
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وتحرير حركة رؤوس الأموال تصبح أسعار الفائدة المحلŏـيَّة مرتبطة بشكل كـبير             في ظلŏ العولمة     -
بأسعار الفائدة في الأسواق العالميَّة، خاصَّة منها القصيرة الأجل، كما رأينا في الفصل السابق، وهذا               

 .ما يؤدِّي إلى محدوديَّة أثر هذه الأداة في ظلŏ التطوČرات العالميَّة الأخيرة

القول، وإذا كان سعر الخصم كبير الأثر في السابق، خاصَّة عند اسـتخدامه مـن               وخلاصة  
طرف الدول لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات؛ فقد أثبت الواقع أنō ذلك كان بسبب تبني هذه                
الدول لنظام قاعدة الذهب، وبالتالي فإنō تقليص دور سعر الخصم تزايد أكثر بعد إلغاء نظام قاعدة                

  .)1(بالذه
ويرى الخبير المصرفي دي كوك أنه إذا كان لا بدَّ من الإعتراف بأنō دور أسعار الفائـدة في                  
الإقتصاد قد تراجع، وتبعاً لذلك نقص نطاق سياسة سعر الخصم عمَّا كان عليه الحال في السابق؛                

 ضروريَّة وهامَّـة  فإنō التجربة الحديثة أظهرت أنō سياسة الخصم للبنك المركزي ما زالت لها وظيفة      
  .تؤدِّيها سويَّة مع إجراءات السيطرة الأخرى

في المحافظة علـى، أو     ) سعر البنك (وباختصار يمكن أن تسهم تغييرات سعر الخصم الرسمي         
إعادة التوازن الإقتصادي إلى الحدِّ الذي يجلب معه أو يساعد على تحقيق تغيرات مناسبة في أسعار                

ا مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وأن تعمل تغييرات سعر الفائـدة علـى              الفائدة بصورة عامَّة، إمَّ   
  .)2(تصحيح أو تعديل الإتِّجاهات الضارَّة في الإقتصاد

  .  سياسة السوǩ المǨتوحة–Ưالثاً 
  :تتميَّز سياسة السوق المفتوحة مقارنة بغيرها ببعض المميِّزات، أهمŎها 

السوق المفتوحة على غيرها من أدوات السياسة النقديَّة؛        هناك اتِّفاق ملحوǙ على تفوČق سياسة        -
ذلك لأنها بيد البنك المركزي الذي يقرِّر هذه السياسة وتطبيقها في اتجـاه معـيَّن توسـيعي أو                  
انكماشي، وهو الأمر الذي لا ينطبق على سياسة سعر إعادة الخصم مثلاً لأنها جزئيčا بيد البنـوك                 

يتوقōف على درجة لجوء البنوك التجاريَّة إلى البنك المركزي لإعادة الخصم        التجاريَّة، ومدى فعاليتها    
  .أو الاقتراض منه

إنō اتِّباع هذه السياسة في أوقات الكساد يؤدِّي إلى اŵفاض سعر الفائدة الذي ينشِّط الإقتصاد،                -
 ـ ي ذلك إلى ارتفاع ـ عند شراء البنك المركزي للأوراق الماليَّة سوف يؤدِّ وكما أشرنا سابقاً إذ 
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وبما أنō البنك المركزي يركŏز عادة في عمليَّاته على الأوراق          . أسعارها واŵفاض أسعار الفائدة عليها    
الماليَّة طويلة الأجل فإنō ذلك سيؤدِّي إلى اŵفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ممَّا يـشجِّع علـى                 

ئدة قصير الأجل، إذ من المعلوم أنō هنـاك علاقـة        الإستثمار، ونفس الأثر أيضĆا يقع على سعر الفا       
طرديَّة بين سعر الفائدة في سوق النقد وسعر الفائدة في سوق رأس المال، فإذا ارتفع سعر الفائـدة                  

في السوق اŵفضت القيمة الإسميَّة للسندات، وارتفع معدَّل الفائدة عليهـا           ) قصير الأجل (الجاري  
 اŵفاض قيمتها، وذلك لثبات نسبة الفائدة إلى القيمة الإسميَّة لهـذه            بالنظر إلى الفترة السابقة على    

 .السندات

تتميَّز هذه السياسة بالدقōة في تحقيق التغيČر المستهدف في عرض النقد، سواء كان التغيČر بالزيادة                -
ه يـستطيع  عرض النقود بمقدار مليون جنيه فإنَّ) أو خفض(أو النقصان، فمثلاً إذا أراد البنك زيادة   

لأذونات الخزانة وأوراق ماليَّة    ) أو بائعاً (تحقيق ذلك بقدر كبير من الدقōة عن طريق دخوله مشتريĆا           
حكوميَّة بمقدار مليون جنيه، أمَّا إذا لجأ إلى سياسة نسبة الإحتياطي القانوني، أو سياسة سعر إعادة                

 .)1(من الدقōةالخصم، فليس هناك ما يضمن تحقيق هذا الهدف، وبنفس الحجم 

تتمتَّع سياسة السوق المفتوحة بالمرونة، حيث يمكن للبنك المركزي أن يغيِّر مـن اتجـاه هـذه                  -
السياسة خلال فترة قصيرة، أي يتحوَّل من بائع لأذونات الخزانة مثلاً إلى مشترٍ لها أو العكـس،                 

كزي والمختصِّين في هـذا     دون أن يشعر بذلك سوى عدد محدود من المتتبِّعين لسياسات البنك المر           
 .المجال، وهذه المرونة غير متوفŏرة عند استخدامه الأداتين الكمِّـيَّتين الأخريين

لكنَّ درجة تأثير وفعالية هذه السياسة يتوقōف على الأخذ بعين الاعتبـار بعـض الأمـور                
 :والمتغيِّرات، أهمŎها 

لى مشكلة التأثير في مزاج السوق، حيث       لا تتغلōب هذه السياسة مثل ما سبقها من سياسات ع          -
في أوقات الكساد يسود التشاؤم ولا تجدي كثيراً السياسات التوسيعيَّة، وفي وقت الرواج يـسود               
التفاؤل ولا تجدي كثيراً السياسات التقييديَّة، وبالتالي فإنō لجوء البنك المركزي إلى السوق المفتوحة              

لبنوك التجاريَّة قد لا يؤدِّي إلى زيادة حجم الإئتمان، طالمـا أنō            لزيادة الاحتياطيات النقديَّة لدى ا    
المستثمرين لا يرغبون في الإقتراض حتَّى لو عمدت البنوك التجاريَّة إلى اتِّباع سياسة إقراض سهلة،               

، حيث ارتفع حجم الودائع لـدى       م1933-1932وهو ما حدث بالفعل في إنكلترا خلال الفترة         
 مليون جنيه إسترليني، في حين اŵفضت قروضها المقدَّمة إلى العملاء           214قدار  بنوك مقاصة لندن بم   
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 .)1( مليون جنيه إسترليني77بمقدار 

يعتمد نجاح هذه السياسة، خاصَّة في حالة الرواج، على ما يملكه البنك من أوراق ماليَّة، ومدى                 -
         ōقدرة الحكومة على إصدار أوراق ماليَّة جديدة، وحتَّى إن تم         ōب على هـذا المـشكل فـإنŎالتغل 

الأسواق الماليَّة التي تتَّسم بضعفها وضيقها وقلōة تطوČرها لا تحتمل العمليَّات الكبيرة مـن جانـب                
البنك المركزي، كما هو الحال في معظم البلدان النامية؛ لأن ذلك قد يؤدِّي إلى تقلŎبات عنيفـة في                  

ي إلى زعزعة الثقة في المراكز الماليَّة للبنوك، وفي النظام المالي للدولـة             أسعار الأوراق الماليَّة، ممَّا يؤدِّ    
 .بشكل عام

إنō مصلحة الدولة كمصدر للأوراق الماليَّة الحكوميَّة تتعارض أحياناً مع اتجاه السياسة النقديَّـة،               -
 الحكومة من خـلال   حيث رأينا أنō التأثير على سعر الفائدة بالرفع يؤدِّي إلى ارتفاع تكلفة إقراض            

الدين العام، وكذلك للعبء الذي يقع عليها باŵفاض ťن الأوراق الماليَّة عند البيع، وارتفاعه وقت               
 .الشراء

يمكن للبنوك التجاريَّة عند بيع البنك المركزي للأوراق الماليَّة قصد امتصاص فـائض الـسيولة،                -
 ذات البنك من أجل إعادة خصمها لتـستعيد         والتقليل من قدرتها على منح الإئتمان، أن تلجأ إلى        

قدرتها على منح الإئتمان، ومن ثمō المحافظة على ربحيتها التي تتأثōر بتراجع مستوى القروض، ويحدث               
هذا خاصَّة إذا لم يربط البنك المركزي عند التطبيق بين سياستي السوق المفتوحة وسـعر إعـادة                 

 .الخصم كما أشرنا سابقاً

عمليَّات السوق المفتوحة من قبل البنك المركزي قد يكون مقيَّداً في بعض الأوقـات              إنō نطاق    -
بفعل قوى معاكسة متعدِّدة، ليس فقط فيما يخصČ عرض النقود وائتمان المصارف، بل أيضĆا الطلب            

  .عليها
بب آخر، أو          فمثلاً إنō نزوح رأس المال أو وضعاً صافياً غير ملائم لميزان المدفوعات لأيِّ س             

سحب أوراق نقديَّة لتزايد الحاجة إلى العملة، أو لأغراض الإكتناز، أو صافي تحويلات للأمـوال               
الحكوميَّة إلى البنك المركزي، يمكن أن تحيِّد جزئيčا أو كلŏـيčا التأثير على عرض النقد والإحتياطيات          

ليَّة من قبل البنك المركزي، أو قد تبرز أكثر         النقديَّة للمصارف التجاريَّة الناتج عن شراء الأوراق الما       
 .)2(تأثير مبيعات الأوراق الماليَّة

يضاف إلى هذا كلŏه درجة الوعي المصرفي، ومدى تعامل الأفراد مع البنوك، ومدى اعتمـادهم                -
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م على الشيكات في إجراء مقبوضاتهم ومدفوعاتهم، كلŎ هذا يؤثŏر أيضĆا في هذا المجال، ذلك أنō قيا               
الأفراد ببيع أو شراء الأوراق الماليَّة يمكن أن يؤثŏر على حجم الإحتياطيَّات النقديَّة لـدى البنـوك                 
بشكل كبير فقط عندما يقوم هؤلاء الأفراد بإيداع المبالغ التي تحصَّلوا عليها نتيجة البيـع لـدى                 

 .ن حساباتهم لدى البنوكالبنوك، أو عندما يقومون بسداد قيمة الأوراق الماليَّة التي اشتروها م

لكن بالرغم من كلŏ ذلك تبقى سياسة السوق المفتوحة من أكثر أدوات الـسياسة النقديَّـة            
  .فعاليَّة، وخصوصاً في الدول المتقدِّمة التي تملك أسواقا ماليَّة متطوِّرة، كسوقي لندن ونيويورك

  .  اȋدوات النوعيَّة–رابعاً 
وعيَّة على الإئتمان تضمن للبنك المركزي تدخČلاً فعَّـالاً في توجيـه            إنō الرقابة الكيفيَّة أو الن    

السياسة الإئتمانية خاصَّة في البلدان المتخلŏفة، وبشكل يعمل على دعم الجهاز الإنتاجي فيهـا، ولا               
شكَّ أنō الإدارة الرشيدة للإئتمان تضمن دفع القطاعات الأساسيَّة في اقتصاديَّات هذه الدول عـن               

 تنميتها، أي أنō البنك المركزي يمكن أن يساهم في استراتيجية إيجابيَّة للإستثمارات في البلدان            طريق
  .)1(النامية

ويتوقف نجاح الرقابة الكيفيَّة على قيام المقترضين باستعمال القروض في الأوجه المحدَّدة لهـا،              
ضين بإحلال ما يحصلون عليـه      والمتوقف عليها عند الحصول على القروض، إذ إنō قيام بعض المقتر          

من قروض محلō مواردهم الخاصَّة في تمويل ما يقرČه البنك المركزي من وجوه الإستعمالات المختلفة               
للإئتمان وتحويل تلك الموارد إلى تمويل ما لا يقرČه من الوجوه يؤدِّي إلى عدم فعالية الرقابة الكيفيَّة                 

  .إلى حدĘ كبير
عض أدوات هذه الرقابة نجد مثلاً أنō فعالية وسيلة الإقناع الأدĺ تعتمد            وإذا أخذنا أمثلة من ب    

على شخصيَّة محافظ البنك المركزي وعلاقته برؤساء البنوك، وعلى مدى التضامن بين هذه البنوك              
  .والبنك المركزي

أمَّا وسيلة هامش الضمان المطلوب فيتوقōف نجاحها على مدى تسرČب الإئتمـان لأغـراض              
اربة، إذ كلōما زاد معدَّل تسرČب الإئتمان لتلك الأغراض أتت هذه السياسة بنتائجها بـشكل               المض

أقوى، كما أنō الرقابة على شروط البيع الاستهلاكي تعدČ من أكثر أدوات السياسة النقديَّة فعاليـة                
تضخČم، حيـث  في تنظيم الإئتمان الخاص باستهلاك السلع المعمرة، خاصَّة خلال فترات الرواج وال           

تؤدِّي هذه الأداة إلى التأثير على حجم الإئتمان مباشرة، بينما تتطلōب الأدوات الأخـرى بعـض                
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حتَّى يظهر أثرها، لكنَّها مع ذلك تبقى محدودة التأثير؛ لأنها          ) أو ما يسمَّى بالفجوة الزمنيَّة    (الوقت  
  .لى الرقابة على شروط الرهن العقاريتغطŏي حقلاً ضيِّقاً في الإقتصاد، وهو ما قد ينطبق أيضĆا ع

  .  أدوات التدخČل المباشر–خامساً 
بالنسبة لأدوات التدخČل المباشر، فلا أحد يمكن أن يجادل في مدى فعالية الرقابة والتفتـيش               
الميداني، أمَّا أسلوب التعليمات المباشرة فمن الملاحظ أنō هذا الأسلوب قد يفيد في علاج حـالات         

 بينما قد يكون عديم الجدوى في حالة الكساد، حيث إنَّه من الممكن عمليčا إجبار البنوك                التضخČم،
  .)1(على الإمساك عن منح القروض، لكنَّه من الصعب عمليčا إجبارها على التوسČع في منحها

أمَّا بالنسبة لأهمِّ هذه الأدوات، وهي سياسة تأطير الإئتمان، أو السقوف الائتمانية، فهـي              
ياسة بسيطة وفعالة، كما أنō أثرها سريع، لأن البنوك مقيَّدة بمعدَّل سنوي أقصى لتزايـد مـنح                 س

  :القروض، إلاō أنō لهذه الطريقة سلبيَّات قد تحدČ من فعاليتها، منها 
تحديد تقديري لمعدَّل تزايد الإئتمان يكون ملائماً مع المحافظة على التوازن النقدي، ومسموح به               -

كما أنō سياسة تأطير الإئتمان لن تمنع تزايد الكتلة         . ف الإقتصاد الوطني، ليس بالأمر السهل     من طر 
النقديَّة بالنظر إلى تطوČر المصادر الأخرى لهذا التزايد، فهذه السياسة تحمل ثغرة تتمثōل في كونها لا                

  .(2)تراقب سوى مصدر واحد لعرض النقود، وهو القروض المقدَّمة للإقتصاد
تطبَّق هذه السياسة على جميع البنوك دون تمييز، أي أنō هذا الإجراء يعاقب المؤسَّسات الأكثـر                 -

حيويَّة، ويعيقها عن أداء عملها بصورة طبيعيَّة، كما يشوِّه السير العادي لقواعد المنافسة، ويجعـل               
 سرعان ما يصطدم    غير مجدية، إذ إنō البنك    ) سعر الفائدة (هذه المنافسة عن طريق خفض الأسعار       

  .بسقف هذا التأثير
 ـ  في         ومن جهة أخرى تعتبر هذه السياسة عامل ظلم للمؤسَّسات الصغيرة، إذ إنō البنـوك 

ـ تفضِّل منح قروضها لزبون مهمĘ، أمَّا المؤسَّسات الجديدة في الـسوق فقـد               ظلŏ تأطير الإئتمان  
 .يكون حظŎها في الحصول على القروض معدوماً

عند تحديد مبلغ القروض التي يُسمح لكلŏ بنك أن يقدِّمه بموجب هذه السياسة، وفي حالة العلم                 -
أسـعار  (بها قد يؤدِّي ذلك إلى المنافسة بين الزبائن ممَّا يؤدِّي إلى ارتفاع أسعار هـذه القـروض                  

                                  
ساليب رقابة البنك المركزي للرقابة على المـصارف الإسـلاميَّة، رسـالة            تطوير منهج وأ  : صلاح الدين عبد العال محمَّد علي       -)1(

 .49: م، ص1990-هـ1410مقدَّمة إلى معهد الدراسات الإسلاميَّة، القاهرة، ) غير منشورة(ماجستير 
(2)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire, op. cit., p: 65. 
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 .)1(، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإئتمان)الفائدة

ن يمكن أن تستخدم كأداة نوعيَّة، إلاō أنه من الصعب إداريčا التمييز            رأينا أنō سياسة تأطير الإئتما     -
بين القطاع الأساسي من غيره، وعدم وجود ضمانات بكون التسهيلات المقدَّمة لقطاعات معيَّنـة              

، كما أنō التمييز غير العقلاني بـين        )كما أشرنا من قبل في الوسائل النوعيَّة      (سوف تستخدم فيها    
من التسهيلات الإئتمانيَّة، سـوف     ) ليست بالضرورة هي الأحسن   (مكين قطاعات   القطاعات بت 

 .)2(يؤدِّي إلى عدم الكفاءة في تخصيص الموارد

لهذه الأسباب كلها يُلاحَظ تاريخيčا أنō تطبيق سياسة السقوف الإئتمانيَّة، أو حصص الإئتمان             
لإقتصادي، وخاصَّة الإتِّحاد الـسوفياتي     طبِّقت كثيراً في الدول التي كانت تتبع سياسة التخطيط ا         

، وكذلك الدول النامية التي اتَّبعت نفس السياسة، وذلـك لتحقيـق أهـداف الخطōـة                )السابق(
الإقتصاديَّة العامَّة، ولا تستخدم هذه الأداة كثيراً في الوقت الراهن من قبل الدول التي تتبŘ نظامـاً               

ير من دول العالم الذي يتَّجه معظمه إلى تطبيق اقتصاد السوق            وكذلك في كث   ،)3(اقتصاديčا رأسماليčا 
  .الحر

  .  اȋدوات اȋخرȃ–سادساً 
تعتبر الأدوات الأخرى في معظمها وسائل مساعدة للتحكŎم أكثر في حجم الإئتمان، وتطبيق             

ثل هـذه   أفضل للسياسة النقديَّة؛ لذا سوف نتناول هنا بعض الأمثلة منها على سبيل بيان فعاليَّة م              
  .الأدوات

فبالنسبة لمعامل السيولة مثلاً ، فقد فُرض في البداية لضمان سيولة البنوك وحمايـة حقـوق                
المودعين خلال العشرينيَّات والثلاثينيَّات من القرن الماضي، وذلك تبعاً لما يترتَّب على فرضها مـن               

التي يدخلها المشرِّع في حساب     إقبال البنوك التجاريَّة على استثمار جانب من مواردها في الأصول           
أمَّا اليوم فإنō تقرير نسبة السيولة يُتَّخذ بالدرجة الأولى أداة للرقابة على مقـدرة              . النسبة المذكورة 

، وهو ما رأيناه سابقاً في معدَّل الإحتيـاطي القـانوني           )4(البنوك التجاريَّة على التوسČع في الإئتمان     
  ،.أيضĆا

 فعالية هذه الأداة هو أنها تتطلōب تقييماً مستمرčا لما في الصندوق وما التـزم             إلاō أنō ما يحدČ من    

                                  
 .102: ، ص1999ود، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الجزائر، العملة والنق: أحمد هني  -)1(
 .83 :المدخل إلى  السياسات الإقتصاديَّة الكلية، مرجع سابق، ص: عبد المجيد قدي  -)2(
 .83: ستقلالية البنك المركزي بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، صإ: نبيل حشاد  -)3(
 .364: ، ص1986د والبنوك، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، مقدِّمة في النقو: محمَّد زكي شافعي  -)4(



 
 

96  

به البنك، إضافة إلى حساب العناصر الأخرى التي تدخل ضمن مفهوم السيولة، وهذا التقييم يقع               
  .)1(رةدوريčا، وفي المدد التي تفصل عمليتين للتقييم يستطيع البنك تجاوز الحدِّ الأدŇ للسيولة المقرَّ

أمَّا بالنسبة للإيداع المشروط في عمليَّات الإستيراد فقد أظهر استعماله اتجاهـاً متناقـصاً في               
                   Ďتـأثير وقـتي ōالعديد من البلدان خلال السنوات الأخيرة، فهي طريقة لا يمكن أن يكون لهـا إلا

مواجهة الإسـتيراد   ومحدود، ويجب بناء على ذلك أن تعتبر إجراءً أخيراً لدعم الطرق الأخرى في              
  .)2(الزائد عن الحاجة بشكل عام، أو السلع غير الأساسيَّة بشكل خاص

وفيما يخصČ سياسة النشر والإعلام فإنō نجاح هذه الأداة في تحقيق أهدافها يعتمد على درجة               
حتَّـى في الـدول     الثقافة الإقتصاديَّة والماليَّة التي يتمتَّع بها الأفراد، ويُلاحَظ في الواقع العملي أنه             

المتقدِّمة فإنō هذه الثقافة لدى الأفراد تكون محدودة، ولذلك تعتبر أداة النشر والإعلام غير فعَّالة في                
  .)3(واقع الأمر، ومحدودة الأثر بشكل كبير

  .  الإجراءات العامَّة لضمان فعالية أكŐ في تنǨيذ السياسة النقديَّة–سابعاً 
أن نورد بعض القواعد والإجراءات العامَّة المطلـوب تطبيقهـا          خلاصة لهذا المبحث يمكننا     

  :لضمان فعالية أكبر في تنفيذ السياسة النقديَّة، أهمŎها 
إنō السياسة النقديَّة والإئتمانيَّة الفعَّالة تتمثōل في تلك التي تستخدم توليفة من وسـائل الرقابـة                 -

تحقيق الأهداف العامَّة لهذه السياسة، والـتي تكـون         الكمِّـيَّة والكيفيَّة، وبالدرجات التي تكفل      
كما أنō تحديد الأهداف يساعد بشكل كبير       . مشتقōة من الأهداف العامَّة للسياسة الإقتصاديَّة للبلد      

على تحديد الوسائل الناجعة، ففي المملكة المتَّحدة مثلاً يتمČ التحديد الكمِّـي المباشـر للإئتمـان                
والمحقŏقة لهذا الهـدف    ) غير المباشر (صيرة، ثمō يتمČ تحديد وسائل ضبط الإئتمان        المصرفي خلال فترة ق   

  .)4(الكمِّي
       يُذكر أنō استخدام مجموعة من أدوات السياسة النقديَّة في وقت واحـد يـدعى بالـصفقة                

 .Package dealالإجماليَّة 

ة والأهداف الوسطيَّة لتحقيقهـا، فمـثلاً        لتنفيذ أيِّ سياسة نقديَّة يجب تحديد الأهداف النهائيَّ        -
تخفيض عرض النقود يعتبر هدفاً وسيطيčا من أجل تخفيض معدَّل التضخČم كهدف نهائي، ولكـن               

                                  
 .99: العملة والنقود، مرجع سابق، ص: أحمد هني  -)1(
 .221: الصيرفة المركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
 .85: استقلالية البنوك المركزيَّة بين التأييد والمعارضة، مرجع سابق، ص: نبيل حشاد  -)3(
 .176: اقتصاديَّات الائتمان المصرفي، مرجع سابق، ص: محمَّد كمال الحمزاوي  -)4(
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هناك خصائص معيَّنة يجب أن تتميَّز بها الأهداف الوسيطيَّة المختارة حتَّى يمكن الإعتماد عليهـا في          
  :)1(تحقيق الأهداف النهائيَّة منها

 يكون من الممكن للبنك المركزي أن يتحكōم في الأهداف الوسيطيَّة من خلال اسـتخدامه                أن -1
  .لأدوات السياسة النقديَّة

 أن يتمَّ التأكŎد من وجود علاقة وثيقة بين الأهداف الوسيطيَّة والأهداف النهائيَّـة للـسياسة                -2
فع أو خفض عرض النقود أو سـعر        النقديَّة، بحيث يكون توجيه الهدف الوسيط في اتجاه معيَّن كر         

 .الفائدة، يؤدِّي إلى توجيه الهدف النهائي كمعدَّل التضخČم أو معدَّل البطالة في الإتجاه المرغوب فيه

إنō مدى نجاح البنك المركزي في تحقيق أهدافه من خلال تطبيق السياسة النقديَّة يتوقōف علـى                 -
، )كما أشرنا في الفـصل الـسابق      (اليَّة بصفة عامَّة    مدى تناسق سياسته مع اتجاهات السياسة الم      

وخاصَّة سياسة الميزانيَّة وسياسة الدين العام، فمثلاً لا يكون مستساغاً أن يهدف البنك المركـزي               
إلى تقييد الإئتمان في وقت تمعن فيه الخزينة في إصدار الأوراق الحكومية بقصد تمويـل العجـز في                  

  .)2(الميزانيَّة

   :خلاصة الǨصل
تطرَّقنا في هذا الفصل إلى كلŏ ما يتعلōق بالبنك المركزي والرقابة المصرفيَّة في ظلŏ المتغيِّـرات                
الدوليَّة الحديثة، وتناولنا بالتفصيل مفهوم البنك المركزي، ونشأته، وأهم وظائفـه، إلى جانـب              

لبنـوك، ورأينـا أنō بعـض       المميِّزات والخصائص التي يتميَّز بها البنك المركزي عن بقيَّة أنـواع ا           
خصائصه، إلى جانب احتكاره لبعض الوظائف، قد أثار ولا يزال جدلاً بين الخبراء والبـاحثين في                
               ōظات والإعتراضات الواردة في هذا الشأن، وانتـهينا إلى أنŎمجال البنوك، وقد ناقشنا بعض التحف

  .ةبعضها وُلد مرجوحاً، والبعض الآخر يمكن قبوله بصفة نسبيَّ
ثمō تناولنا بالشرح والتفصيل معظم أدوات الرقابة المصرفيَّة الكمِّـيَّة منها والنوعيَّة، وكـذا             
أدوات التدخČل المباشر والأدوات الأخرى، مع إشارة تاريخيَّة لتطبيق كلŏ أداة، ورأينا أنō ما يعبَّـر                

ت السياسة النقديَّة على أساس التـداخل في       عنه بأداة الرقابة المصرفيَّة يمكن التعبير عنه إجماليčا بأدوا        
وفي الأخير حاولنا أن نبيِّن مدى فعاليَّة معظم تلك الأدوات في السياسة النقديَّة الحديثة،              . الأهداف

مع تبيان بعض القواعد العامَّة لضمان أكبر لتلك الفاعليَّة، والتي يمكن بعد دراستها الوصـول إلى                
  :بعض النتائج، أهمŎها 

                                  
 .187: محاضرات في النقود والبنوك، مرجع سابق، ص:  عبد الخالق، كريمة كريمهجود  -)1(
 .154 :، ص1997صر، م/ النقود والصيرفة والنظريَّة النقديَّة، الدار الجامعيَّة، الإسكندرية: عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة  -)2(
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 *ōل من استخدام الأدوات ذات التأثير المباشر         إنČحصص الخصم   سقوف الإئتمان، نسبة السيولة،   ( التحو 
سـعر  (إلى استخدام الأدوات ذات التأثير غير المباشـر         ) لكلŏ بنك، إضافة إلى هامش الضمان المطلوب      

لعامِّ Ŵو اقتصاد الـسوق     ، جاء في سياق الإتجاه ا     )الخصم، الإحتياطي القانوني، عمليَّات السوق المفتوحة     
الحر، وتخفيف القيود، وتحرير كافōة أدوات السياسات الإقتصاديَّة والماليَّة والنقديَّة، والإبتعاد عن أسلوب             

  .)1(التوجيهات والقرارات الإداريَّة التي تحكمه
لأسباب عديدة  قد اŴصرت أيضĆا    ) أي الأدوات الكمِّـيَّة  (كما أنō فاعليَّة هذه الأدوات الأخيرة       * 

 :)2(منها
  .زيادة سيولة البنوك التجاريَّة -
 .لجوء المشروعات إلى التمويل الذاتي، أو تحميل المستهلك عبء ارتفاع أسعار الفائدة -
  .التراجع الاستراتيجي لسعر الفائدة كمحدِّد للائتمان -

  
  
  

                                  
 .216: مبادƝ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: أسامة محمَّد الفولي، مجدي محمود شهاب  -)1(
 .234 :اقتصاديات النقود والمصارف والمال، مرجع سابق، ص: مصطفى رشدي شيحة  -)2(
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  الǨصل الثالث
الإختلافات الهيكليَّة والعمليَّة بين البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة اƄدِّدة لطبيعة العلاقة 

  بين هذه البنوك والبنǮ المركزي 

  :تمهيد 
إذا كان هذا البحث يتناول بشكل عامĘ العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة، بين ما               

في أنظمة مصرفيَّة مختلفة ومتباينة كما سنرى لاحقاً، وما هو مفتـرض أن يكـون               هو واقع عمليčا    
حسب تقديرنا باقتراح وظائف للبنك المركزي يمارسها تجاه هذه البنوك بما يتلاءم وطبيعة العلاقـة               
بينهما؛ فإنō ذلك يستدعي دراسة أهمِّ أوجه الإختلاف في موارد واستخدامات كلŌ من البنـوك               

ة وبقيَّة أنواع البنوك، حتَّى يمكن الإثبات بضرورة وجود علاقة خاصَّة ومتميِّزة بين البنك              الإسلاميَّ
  .المركزي والبنوك الإسلاميَّة

ثمō نقارنها  ) بأهمِّ أنواعها (وحتَّى يمكننا إثبات ذلك، سنتناول بالتفصيل موارد البنوك التقليديَّة          
      ōمنـهما،          في الأخير مع موارد البنوك الإسلاميَّة، ثم Ōنقوم بالعمل نفسه بالنسبة لاستخدامات كـل 

لنصل إلى نتائج الإختلاف بينهما، سواء منها ما هو واقع، أو ما هو مفترض، ومنها ما أردنا إثباته                  
  :كما أشرنا سابقاً، وستتمČ دراسة هذه العناصر من خلال المباحث التالية 

  .رد في البنوك التقليديَّة والإسلاميَّةالطبيعة الهيكليَّة للموا:  المبحث الأوَّل-
  .الطبيعة الهيكليَّة والإختلافات العمليَّة في استخدامات البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة:  المبحث الثاني-
  النتائج المترتِّبة عن الإختلاف بين موارد واستخدامات كلŌ من البنوك التقليديَّة:  المبحث الثالث-

  .   والإسلاميَّة على طبيعة عمل هذه الأخيرة، بين ما هو واقع وما هو مفترض                 

Ǳَّوȋالمبحث ا  
  الطبيعة الهيكليَّة للموارد في البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة

قصد بالبنوك التقليديَّة جميع البنوك الأخرى غير البنوك الإسلاميَّة، أمَّا أصل التـسمية فـلا            يُ
 كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، بل أُطلقت على أساس تـاريخي             ا هو عصري  يُقصد بها نقيض م   

محض، إذ من المعلوم أنō أوَّل بنك تقليدي بالمفهوم الحديث نشأ في مدينة البندقيَّة بإيطاليـا سـنة                  
  .م1975، بينما قامت البنوك الإسلاميَّة بشكلها الحديث لأوَّل مرَّة سنة م1587

  :ع البنوك التقليديَّة، وبالتالي مواردها في وتتمثōل أهمČ أنوا
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  .  البنوك التجاريَّة–أوَّلاً 
 ـ ـ بأنها عبارة  ”بنوك الودائع“ويطلق عليها أيضĆا اصطلاح  يمكن تعريف البنوك التجاريَّة 

عن مؤسَّسات ائتمانيَّة غير متخصِّصة تضطلع أساساً بتلقŏي ودائع الأفراد القابلة للـسحب لـدى               
  .)1( بعد أجل قصير، والتعامل بصفة أساسيَّة في الإئتمان قصير الأجلالطلب أو

وتعتبر البنوك التجاريَّة أقدم البنوك نشأة، ومن ثَمَّ فهي تمثŏل الركيزة الأساسيَّة للنظام المصرفي              
 بحكم عددها وحجمها؛ لذا يشبَّه أيČ نظام مصرفي بالهرم الذي يمثŏل قمَّتَه البنك المركزي، بينمـا               

  .تتمثōل قاعدته في البنوك التجاريَّة
رأس المال والودائع والديون الناتجة عـن الإقتـراض،         : تتمثōل أهمČ موارد البنك التجاري في     

وبالنسبة لرأس المال فهو يتكوَّن من قيمة الأسهم العادية للبنك مضافاً إليها الإحتياطيَّات والأرباح              
  .ت الماضيةغير الموزَّعة أو المحتجزة من السنوا

  :وتتمثōل أهمŏـيَّة رأس المال بالنسبة للبنك التجاري في وظائفه التي يمكن حصر أهمŏها في 
حماية أموال المودعين ضدَّ مخاطر اŵفاض قيمة الأصول، أي امتصاص الخسائر التي قد تحدث في                -

  .الأصول
قŏق فيها خسائر، على ألاō تتجاوز      مساعدة البنك على الإستمرار والبقاء حتَّى في الحالات التي يح          -

 .هذه الخسائر حدčا معيَّناً

 .إتاحة الفرصة للبنك للدخول في عمليَّات أكثر خطورة، مثل الإستخدامات في الأوراق الماليَّة -

 .العقارات، الآلات والمعدَّات اللازمة لتشغيل البنك: تمويل شراء الأصول الثابتة، مثل -

   ŏا صغر رأس مال البنك التجاري مقارنـة            وبالرغم من هذه الأهمčـيَّة، فإنَّه من الملاحَظ عملي
،  % 7مع إجمالي الموارد الأخرى، حيث لا تتجاوز نسبة رأس المالي إلى إجمالي الأصول لهذا البنك                

، )المودعين والـدائنين  ( من أصول البنك التجاري تموَّل عن طريق الغير          % 93وهذا يعني أنō نسبة     
وبشكل عام فإنō نسبة رأس     . )2( من أصول البنك   % 85 تموّل الودائع لوحدها ما يقرب من        بينما

 كحدĘ أقصى في معظم البنوك، خاصَّـة وأنō         )15 إلى   1(المال إلى إجمالي الأصول تمثŏل حوالي نسبة        
  .المعايير الحديثة لكفاية رأس المال تدعو إلى زيادته

النسبي الأكبر في موارد البنك التجاري، فإنō الودائـع تحـت      وإذا كانت الودائع تمثŏل الوزن      
                                  

 .232: مقدِّمة في النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: محمَّد زكي شافعي  -)1(
 .179 :الأسواق والمؤسَّسات المالية، مرجع سابق، ص: د الغفار حنفيرسمية قرياقص،  عب  -)2(
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 من  %  60تشغل الجزء الأعظم منها، بحيث إنō هذا النوع من الودائع يمثŏل حوالي             ) الجارية(الطلب  
  .)1(إجمالي موارد البنك

 ـ    ) بعناصره الثلاثة (أمَّا بمقارنة رأس المال أو حقوق المساهمين         إنō مع إجمالي حجم الودائع، ف
، )أي الودائع Ũسين ضـعف رأس المـال        (% 2هذه النسبة في البنوك التجاريَّة تتراوح عادة بين         

  .)2()أي أقصى حجم للودائع هو عشرة أضعاف رأس المال (% 10و
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنō حقوق المساهمين قد يتجاوز فيها الإحتياطي قيمة رأس المال               

، كما يوجد نوع من     )سواء منه القانوني أو الإختياري    (البنوك القديمة الناجحة    في  ) الأسهم(الأوَّلي  
الإحتياطيَّات لا يظهر في الميزانيَّة ويسمَّى بالاحتياطيَّات السريَّة، وهي تنشأ عادة عـن التـدنِّي في    

  .تقدير قيمة الأصول

  .  بنوك الادِّخار–Ưانياً 
القرن التاسع عشر في أوروبا الغربيَّـة وأمريكـا         صناديق الإدِّخار الأولى أنشئت مع بداية       

الشماليَّة، وهي تُعŘ بتنمية الوعي الإدِّخاري، ووضع الخدمات الماليَّة تحت تصرČف الجمهـور في              
  .(3)الأماكن الشعبيَّة

بالدرجة الأولى، والتي تكون    ) صغار المدَّخرين (هذه البنوك تختصČ بتجميع مدَّخرات الأفراد       
مستحقōة عند الطلب، وتأخذ شكل دفتر ادِّخار، قد تكون تلك المـدَّخرات لأجـل،              في الغالب   

وعندئذ تأخذ شكل سندات، إلاō أنō الجزء الأعظم من موارد هذه الصناديق أو البنوك يتأتَّى مـن                 
  .المبالغ المودعة من أصحاب دفاتر التوفير

نō بنوك الإدِّخار الشعبيَّة لعبـت      وقد تطوَّرت بنوك الإدِّخار في العالم بشكل كبير، حيث إ         
دورĆا هامčا في إعادة بناء الإقتصاد الألماني بعد الحرب العالميَّة الثانية، ويوجد بهـا حاليـاً حـوالي                  

ومن مصارف الإدِّخار مثلاً في بريطانيا      . )4( فرع 19000بنك ادِّخار، يصل عدد فروعها إلى        750
 والتي تعمل من خلال عدَّة مكاتب منـها  National Saving Banksمصارف الإدِّخار القومي 

  .مكاتب البريد

                                  
 .113: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)1(
ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، ط         : جمال الدين عطيَّة    -)2( الـشرعيَّة  ، رئاسة المحاكم    1البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي

 .92: م، ص1987-هـ1407والشؤون الدينيَّة، قطر، 
(3)- Jean RIVOIRE: Les banques dans le monde, op. cit., p: 69. 

 .56: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)4(



102  

  

  .  البنوك التعاونيَّة–Ưالثاً 
بنوك الإئتمان المشترك أو    ”ظهرت هذه البنوك في فرنسا خلال القرن التاسع عشر تحت إسم            

، وذلك بسبب تزايد البؤس والتفاوت الطبقي، حيث كانت البنوك تمـوِّل الـشركات              “التعاوني
سَّسات الكبرى، ولم تكن تموِّل العمَّال والفلاōحين لسدِّ حاجاتهم اليوميَّة، وفي ظـلŌ قـانون               والمؤ

Chaplier     الحر، مارست          م1791 الذي صدر عام ĺوالذي منعت به الثورة الفرنسيَّة التنظيم النقا 
  .منشآت الإئتمان المشترك في فرنسا العمل سرčا دون رخصة قانونيَّة

 في إنشاء صناديق يـساهم بهـا الأفـراد          Raiffeisenعود الفضل إلى رايفسن     وفي ألمانيا ي  
، ولم تـدخل    م1849ابتداء من عام    ) أي بدون أخذ رهن منهم    (ويقترضون منها بضمان شخصي     

 ـ ، ثمō تطوَّرت بعـد ذلـك   م1893ـ إلاō من عام  التي حاربتها كما رأينا هذه الفكرة إلى فرنسا 
  .)1( من حيث الأهمŏـيَّة المصرفيَّة في فرنسام1978المركز السادس عام بشكل كبير بحيث احتلōت 

فالبنوك التعاونيَّة إذن هي بنوك اجتماعيَّة تقدِّم الخدمات المصرفيَّة التقليديَّة، إلاō أنō ما يميِّزها              
بطة را(عن البنوك الأخرى كون خدماتها قاصرة على أعضائها فقط، والذين تربطهم رابطة معيَّنة              

  .، وقد تكون رابطة إقليميَّة)مهنيَّة عادة
) من حيث العدد  (يكون رأس مال البنك التعاوني موزَّعاً بحيث لا يوجد من يسيطر بأسهمه             

على البنك، كما يكون رأسماله مفتوحاً غير محدَّد في حدوده العليا إلاō أنō له حدčا أدŇ، وقد تودع                  
اهم في إقراضه مبلغاً محدَّداً بفائدة منخفضة، ويمكن للبنـك أن           السلطة جزءاً من رأس المال، أو تس      

  .)2(يحصل على قروض وإيداعات من أشخاص غير مساهمين في نشاطه

  . بنوك اȋعماǱ–رابعاً 
، وتقتصر عمليَّاتها علـى     )ليس لها جمهور كبير من المتعاملين     (وهي بنوك ذات طبيعة خاصَّة      

 الأخرى عن طريـق إقراضـها أو الإشـتراك في رأسمالهـا، أو              المساهمة في تمويل وإدارة المنشآت    
وخاصَّـة  (الإستحواذ عليها، فهي تعمل إذن في سوق رأس المال في حين تتعامل البنوك الأخـرى        

  .في سوق النقد أساساً) التجاريَّة
 بنك الأعمال ليست له مقرَّات جهويَّة ولا وكالات أو فروع، وإنَّما مقرĎ واحد، كما أنō له               
. اتِّصالاً بعدد محدود من العملاء يكون مختاراً ومنتقى، ويتكوَّن من شركات ورجال أعمال أثرياء             

                                  
 .34: ، ص1989ة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعيَّ: شاكر القزويني  -)1(
 .176: البنوك في العالم؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، مرجع سابق، ص: جعفر الجزار  -)2(
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  .وقد كانت بنوك الأعمال مع البنوك التجاريَّة هي الموجودة فقط خلال القرن التاسع عشر
رأس مال  موارد ذاتيَّة، أو    (أمَّا موارد بنك الأعمال فتتكوَّن من رأس مال ذي أهمŏـيَّة كبرى            

، إضافة إلى موارد محدودة من الودائع، وهي توضع تحت تصرČف البنك لعدد من السنوات،               )خاص
أي هي موارد متوسطة أو طويلة الأجل، وهي بالتالي تسمح للبنك بتقديم قروض طويلة الأجـل                

كات وأفراد  تمكŏنه من الدخول إلى الإستثمار الصناعي، خاصَّة وأن هذه الودائع متأتية أيضĆا من شر             
  .(1)أثرياء

  .  بنوك الإستثمار والبنوك المتƼصِّصة–خامساً 
وهي بنوك الإئتمان متوسِّط وطويل الأجل، وعمليَّاته موجَّهة لمن يسعى لتكوين أو تجديـد              

 ـ في  رأس المال الثابت، لذا فهي تحتاج إلى أموال غير قابلة للطلب متى شاء المودع، أي أنها تعتمد 
، وعلـى   )الذي يُفترض فيه أن يكون كبيراً نسبيčا      (ـ على رأسمالها بالدرجة الأولى       إقراضها للغير 

، وأخيراً تعتمد تلك البنوك على      )أي السندات (الودائع لأجل وعلى الإقتراض من الغير لفترة معيَّنة         
اريƺ معروفة  المنح الحكوميَّة، أي كل الموارد التي يجمع بينها كونها غير مستحقōة الطلب إلاō بعد تو              

  .)2(مقدَّمĆا
               Čا بنوك التنمية، فهي في الأصل بنوك اسـتثمار تخـتصĆأمَّا البنوك المتخصِّصة، وتسمَّى أيض
بقطاع معيَّن، وهي من المؤسَّسات الماليَّة الواسعة الإنتشار في العالم حالياً، وتتولōى تمويل النشاطات              

عة والصناعة والبناء، وهي عادة لا تقبل الودائـع مـن    في القطاعات الإقتصاديَّة المهمَّة، وهي الزرا     
الجمهور، أو أنō الودائع تمثŏل مصدر تمويل ثانوي في المصارف المتخصِّصة، حيث إنō مصدر التمويل               

ملكيَّـة أو   (الأساسي لهذه المصارف هو رأس المال أيضĆا، والذي تحصل عليه عادة مـن الدولـة                
دولة مصارف التنمية التابعة للقطاع الخاص قرضاً بدون فائدة لمدَّة          قروض، فمثلاً في الهند منحت ال     

  .)3(، إضافة إلى الإقتراض من المؤسَّسات الماليَّة الأخرى) سنة30
وكما رأينا أنō هناك تداخلاً بين بنوك الإستثمار وبنوك التنمية، فإنō هناك تداخلاً أيضĆا بين               

نجد أنō البنوك الصناعيَّة في فرنـسا تكـون في إحـدى            البنوك المتخصِّصة وبنوك الأعمال، حيث      
أشكالها بنوكًا للأعمال، تقوم بالإشتراك في مؤسَّسات بطريقة طويلة الأجل وبمنحها قروضĆا لأجل             

                                  
(1)- Janine BREMOND et Albert COHEN et Marie-Christine FERRANDON: Comprendre les problèmes 

monétaires, Tome1, HATIER, Paris, 1979, p: 43. 
 .31: محاضرات في اقتصاد البنوك، مرجع سابق، ص: لقزوينيشاكر ا  -)2(
 ـ1415، دار الحكمة اليمانيَّة، صنعاء،      1أساسيَّات إدارة المصارف، ط   : حسين عبد االله التميمي، عبد االله عبد االله السنفي          -)3( -هـ

 .233: م، ص1995
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  .(1)طويل، وذلك بالإعتماد على رؤوس أموال خاصَّة كبيرة، وعملاء بأعداد قليلة وبودائع كبيرة
لمصارف التنمية تختلف بشكل    ) رأس المال (إلى الملكيَّة   )  الغير الإقتراض من (إنō نسبة الديون    

 10كبير في الواقع العملي، فعلى سبيل المثال إنō المصرف الصناعي في اليابان يمكنـه الإقتـراض                 
 مـرَّات رأس المـال      5مرات رأسماله، وشركة التمويل الصناعي في الهند يمكنها الإقتراض لغايـة            

وجد هناك قيد قانوني على الإقتراض بالنسبة لمصرف التنميـة الـصناعيَّة في             والإحتياطيَّات، ولا ي  
  .1 إلى 3تركيا، وقد حدَّد البنك الدولي هذا النسبة بـ 

  .  البنوك الإسلاميَّة مقارنة بالبنوك السابقة–سادساً 
لـى  لا تختلف موارد البنوك الإسلاميَّة كثيراً عن البنوك الأخرى، فهي تعتمد في مواردها ع             

، الودائع بمختلـف أنواعهـا      )الأرباح غير الموزَّعة  + الإحتياطيات  + الأسهم  (كلŌ من رأس المال     
، وكذلك هنالك بعض الأموال التي قد تنتج عن الإقتراض، إلاō أنō ما             )الجارية، التوفير، الإستثمار  (

  :يميِّز البنوك الإسلاميَّة في مواردها عن البنوك الأخرى يتمثōل في 
  :  صغر رأس المال مقارنة مع الحجم الإجمالي للأصول أو الودائع -1

وهذه الميزة وإن كان البنك الإسلامي يختلف فيها كلŏـيَّة عن بنك الأعمال أو الاسـتثمار               
  .فهو يتشابه فيها كثيراً عن البنك التجاري

 ليمتـد    بلدان أجرتها شركة بانكينغ أنـاليزيس      9 مصرف ونيِّف في     100في دراسة لأكبر    
Banking Analysis Ltd في % 6,1، كانت نـسبة رأس المـال إلى الأصـول    م1981 في عام 

 في  % 2 في المـصارف اليابانيَّـة، و      % 2,5 في المصارف الألمانيَّة، و    % 3,2المصارف البريطانيَّة، و  
ات المصارف الفرنسيَّة، وكان هناك هبوط مستمرĎ في هذه النسبة لدى أغلب المصارف في الـسنو              

التي أعقبت ذلك العام، توافق مع تدهور ملحوǙ في نوعيَّة أصولها، وتآكل في قوَّتها، ولما كانـت                 
 إلى 5ذات نسبة عالية من رأس المال، فإنō ضياع ) التزاماتها تجاه الغير(اقتراضات المصارف التجاريَّة 

 بعـض المـصارف      فقط من قروضها قد يمسح رأسمالها، وهذا هو في الحقيقة سبب إفلاس            % 10
  .)2(الكبيرة

ولهذا السبب أيضĆا سارعت البنوك الغربية إلى الإتفاق على حدĘ أدŇ لرأس المال وفق معـايير      
  .دولية متفق عليها، كما تناولنل بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب

                                  
(1)- Jean RIVOIRE: Les banques dans le monde, op. cit., p: 36. 

، )مكتـب القـاهرة   (، المعهد العالمي للفكر الإسلامي      3سيد محمَّد سكر، ط   : Ŵو نظام نقدي عادل، ترجمة    : محمَّد عمر شابرا    -)2(
 .124 :م، ص1992هـ1412



105  

  

س المال كما   أما بانسبة للبنوك الإسلامية، وبالرغم من الإهتمام النسبي الذي أولته لكفاية رأ           
أشرنا سابقاً، حيث رأينا بالنسبة للعشرة بنوك الأولى في العالم تبلغ نسبة رأس المـال إلى إجمـالي                  

، بينما بلغت هذه النسبة للعشرة بنوك الإسـلاميَّة الأولى في العـالم             م1996 سنة   % 4,8الأصول  
تحـاد الـدولي للبنـوك       في نفس السنة، لكن بالاعتماد على الأرقام الواردة في دليـل الا            % 9,7

 بنكا إسلاميčا، تبـيَّن لنا أنō نسبة مجموع رأسمالهـا          176، وفي دراسة حول     1997الإسلاميَّة لسنة   
  . % 5إلى مجموع أصولها لا يتجاوز 

 مرَّة  15وفي دراسة أخرى حول عيِّـنة من البنوك الإسلاميَّة، تبـيَّن أنō حجم الودائع يمثŏل              
  .(1)ة لهذه البنوكحجم الأموال الخاصَّ

  : الودائع الجارية أقلŎ حجما من ودائع التوفير والإستثمار-2
إذا كان البنك الإسلاميَّة يتشابه مع البنك التجاري في الإعتماد الكبير على الودائع عموماً،              
فهو يختلف عنه في طبيعة تكوين هذه الودائع، حيث أنō معظمها في البنك الإسلامي هي ودائـع                 

ار مع حجم قليل من الودائع الجارية، وهنا يتشابه مع بنك الإستثمار الذي لا يُـسمح لـه                  استثم
  .بتلقŏي الودائع تحت الطلب و يعتمد على رأسماله وعلى ودائع الإستثمار

وقد سُجلت هذه الظاهرة على البنوك الإسلامية منذ السنوات الأولى لبداية عملها، فعلـى              
حـول  ) سـابقاً (سنوية التي يقوم بها الإتحاد الدولي للبنوك الإسـلامية          سبيل المثال وفي الدراسة ال    

 مـن مجمـوع     % 8ميزانيات أعضائه، تبين أن حجم الحسابات الجارية لا يشكل سوى حوالي            
 لمجمـوع   % 70م، مقابل حـوالي     1983 بنكاً إسلامياً سنة     18الموارد في الميزانية المجمّعة لـ      

ى هذه البنوك خلال نفس السنة، في حين لم تتجاوز نسبة الودائع            حسابات الإدخار والإستثمار لد   
م، مقابل ثبات حجـم الودائـع الإدخاريـة         1986 سنة   % 11 بنكاً إسلامياً    20الجارية لـ   

   .(2)والإستثمارية في نفس النسبة السابقة خلال هذه السنة
نة، يكلŏفه زكـاة    واحتفاǙ المودع بأرصدة نقديَّة مملوكة له على شكل حسابات جارية دائ          

 عن تلك الأرصدة متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، وذلك إذا أُذن للبنك              % 2,5مال بنسبة   
الإسلامي في ذلك، وهذا ما يفسِّر ضعف الأهمŏـيَّة النسبيَّة للودائع تحـت الطلـب في البنـوك                 

في حسابه الجاري إلاō الرصـيد  ؛ ولذلك يحاول المودع أن لا يترك (3) الإسلاميَّة مقارنة بالتجاريَّة 

                                  
(1)- Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op. cit., 

p : 52. 
(2)- Hamid ALGABID: Les banques islamiques , Ed. ECONOMICA , Paris , 1990, p: 218. 

(3)-   Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op.cit., p : 
52.     
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  .الذي يسهِّل له معاملاته عن طريق الشيكات
  : طريقة تكوين المخصَّصات -3

مخصَّص الديون المشكوك في تحصيلها، كما تكوِّن       : تكوِّن البنوك التقليديَّة مخصَّصات، وأهمŎها    
ها مواردها، مع فرق جوهري     البنوك الإسلاميَّة مخصَّصات مخاطر عمليَّات الإستثمار التي توظōف في        

وهو أنō البنوك التقليديَّة تكوِّن المخصَّصات اقتطاعاً من إيردات البنك وصولاً إلى صافي الأربـاح               
القابلة للتوزيع على أصحاب رأس المال، بينما المخصَّصات في البنوك الإسلاميَّة يـرتبط تكوينـها               

 يتحقōق عن هذه التوظيفات من أربـاح يـتمČ          بتوظيف أموال المودعين في استثمارات مختلفة، وما      
المودعون بالإضافة إلى المـساهمين في رأس مـال         (توزيعها على أصحاب الأموال المستثمرة فيها       

أمَّا بقيَّـة المخصَّـصات، مثـل الخاصَّـة         . ، أي بالإقتطاع من الأرباح العامَّة بعد تحقŎقها       )البنك
  .بالإهتلاكات فلا فرق في ذلك

  لثانيالمبحث ا
  ختلافات العمليَّة في استƼدامات البنوك التقليديَّة والإسلاميَّةTالطبيعة الهيكليَّة وا

إذا كانت البنوك بمختلف أنواعها تختلف في طبيعة مواردها وفي تكوينها الهيكلـي، فهـي               
وتتمثōـل  تختلف أيضĆا في أنشطتها واستخداماتها، وبالتالي في نوعيَّة الأصول التي تميز كلاė منـها،               

  :استخدامات كلŌ منها في 

  .  البنوك التجاريَّة–أوَّلاً 
  :من المعلوم أنō البنوك التجاريَّة تقوم بوظيفتين أساسيتين هما 

وهي في ذلك لا تختلف عن المؤسَّسات الإئتمانيَّة الأخـرى، إلاō أنō تركيـز              : الوساطة الماليَّة    -أ
  .لإئتمان قصير الأجلعمليَّاتها أساساً يكون على تقديم ا

ونقصد هنا النقود الخطŏـيَّة أو الكتابيَّة، وتكاد تكون الميزة الأساسيَّة الـتي            : )*(إنشاء النقود  -ب
تميِّز البنوك التجاريَّة عن سائر الوسطاء الماليِّين، وذلك على أساس تلقŏيها لحجم كبير من الودائـع                

 .تحت الطلب

                                  
)*(-               ōأننا نرى أن ōلق النقود، إلاş وظيفة الخلق لا ينبغي نسبتها لغير الخـالق سـبحانه           جرت العادة أن يتمَّ التعبير عن هذه الوظيفة 

 .وتعالى، لذا نفضل عادةً استعمال عبارات أخرى في هذا الصدد كإتشاء النقود أو اشتقاق الودائع 
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  .  بنوك الادِّخار–Ưانياً 
ōفكرة تأسيس مصارف الإدِّخار كانت تقوم على أساس أن تقوم هذه المصارف بإيـداع               إن 

ادِّخارات الأفراد في مصارف أخرى بمعدَّل فائدة معيَّنة، وهذه الفائدة تعاد إلى المودعين حـسب               
حجم الوديعة، وقد تطوَّر عمل هذه المصارف في الوقت الحاضر، حيث أصبحت تمـنح قروضـاً                

، وتقوم بالكثير من مهامِّ المصارف التجاريَّة، فهي تقوم بتزويد العمـلاء بـدفاتر              لمختلف الآجال 
الشيكات، وتفتح لهم حسابات ادِّخار أو استثمار، وبعضها يقدِّم التسهيلات المصرفيَّة لشراء السلع             

 في صورة قيم    الإستهلاكيَّة، لكنَّ الاستخدام الأهمَّ حالياً في الكثير من بنوك الادِّخار هو الإستثمار           
  .أو قروض عقاريَّة، والتي أصبحت أكبر مزوِّد لها

  .  البنوك التعاونيَّة–Ưالثاً 
إنطلاقاً من الطابع الإجتماعي للبنوك التعاونيَّة تقوم هذه البنوك بتمويل المنشآت الـصغيرة             

 ومنذ عام والمتوسِّطة، وتقرض العائلات؛ وذلك بقصد التخفيف عن الإنسان في العمل وفي المجتمع،      
 خوَّلها القانون في فرنسا حقَّ إقراض الهيئات المحلŏـيَّة، وكذلك إقراض الأعضاء بأجل طويل    م1976

  .)1(لبناء المساكن

  .  بنوك اȋعماǱ–رابعاً 
تستخدم بنوك الأعمال أموالها في الصناعات الكبرى، كالنقل بالسكك الحديديَّـة، النقـل             

، التأمينات، العقارات والأراضي، وهي تستثمر إمَّا       ...)غاز والكهرباء كال(الجوِّي، الخدمات العامَّة    
               ōبتقديم قروض طويلة الأجل، أو بشراء أسهم شركات والمساهمة في تسييرها ومراقبتها، كمـا أن
بنوك الأعمال تقرض الحكومات أيضا، خاصَّة الأجنبيَّة منها، بالإضافة إلى هذا كلŏه فـإنō بنـوك                

ر وتتعامل في معظم الأحيان في بورصة القيم المنقولة، أي السوق الماليَّة، وذلك لكي              الأعمال تستثم 
تدعم أسعار الأوراق الماليَّة الخاصَّة بالشركات الصناعيَّة التي تساهم فيها، كما أنها تضارب أيـضĆا               

  .(2)في هذه البورصات وعلى نطاق واسع

  .  بنوك الإستثمار والبنوك المتƼصِّصة–خامساً 
بنوك الإستثمار تتبنَّى المشروعات الإستثماريَّة طويلة الأجل في مختلف القطاعات وتـدعمها            
ماليا، ويدخل ضمن اختصاصها القيام بدراسة وتحليل فـرص الإسـتثمار والإمكانـات الماليَّـة               

                                  
 .34: محاضرات في اقتصاد البنوك، مرجع سابق، ص: شاكر القزويني  -)1(

(2)- Janine BREMOND et Albert COHEN et Marie-Christine FERRANDON: Comprendre les problèmes 
monétaires, op. cit., p: 43. 
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وقها للمستثمرين، كما تدير محافظ الأوراق الماليَّة وتتعامل في كافōة الأسواق الماليَّة، بحيـث تـس              
  .وتديرها لحساب ولصالح أصحابها

 ـ ــ في   كما رأينا سابقاً ولا تختلف بنوك التنمية أو المتخصِّصة كثيراً عن بنوك الإستثمار 
كونها تختصČ بتمويل قطاع معيَّن، وهذا الإختصاص فرضته محدوديَّة الموارد من جهة، والمخـاطرة              

تي تجعل من تمويل مصرف التنميـة لهـا مـع           التي تتميَّز بها بعض القطاعات من جهة أخرى، وال        
قطاعات أخرى وبكفاءة أمراً صعباً، لذلك غالباً ما تكون هذه المـصارف مملوكـة للدولـة  أو                  

  .مدعومة منها، رغم أنها قد تموِّل المشاريع الحكوميَّة والخاصَّة معا
طيع مـصرف   كما أنō مصارف التنمية لا تختلف كثيراً عن بنوك الأعمال الأخرى، إذ يست            

التنمية إذا تمō تخويله بموجب القانون تقديم رأس المال للمشاريع على هيئة قروض أو علـى هيئـة                  
حصَّة في الملكيَّة، والإقراض عادة يكون على هيئة قروض متوسِّطة وطويلة الأجل، وفي الواقع يمثŏل               

رف التنميـة، باسـتثناء بعـض       النشاط الإقراضي الجزء الأكبر من النشاطات الماليَّة لغالبيَّة مصا        
  .)1(مصارف التنمية المتخصِّصة بإنشاء وإدارة المشاريع الجديدة

  .  البنوك الإسلاميَّة مقارنة بالبنوك السابقة–سادساً 
تختلف البنوك الإسلاميَّة اختلافاً شبه كلŏي عن البنوك السابقة في طبيعة اسـتخداماتها، وفي              

امات، وقد نتج عن ذلك الإختلاف بعض الخصائص والمميِّزات الـتي           البنية الهيكليَّة لتلك الإستخد   
تميَّزت بها البنوك الإسلاميَّة عن غيرها، إضافة إلى بعض المبادƝ الأساسيَّة التي تقوم عليها أنـشطة                

  :هذه البنوك، ويتمثل كلŎ ذلك في 

  : الإستƼدامات اȋساسيَّة للبنوك الإسلاميَّة – 1
الأساسيَّة للبنوك الإسلاميَّة في صيغ التمويل والإسـتثمار المعروفـة في           تتمثōل الإستخدامات   

الفقه والإقتصاد الإسلامي، مع الإشارة إلى أنō هذه البنوك لا تطبِّق كلō تلك الصيغ بل معظمهـا،                 
  :والذي يتمثōل في 

يتَّجر به علـى    أن يعطي الرجلُ الرجلَ المال على أن        “: يعرِّفها ابن رشد كما يلي    :  المضاربة   -أ
  .)2(”جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أيّ جزء كان ممَّا يتَّفقان عليه ثلثًا أو ربعĆا أو نصفًا

أي أنها تقديم المال من طرف والعمل من طرف آخر، على أن يتمَّ الإتفاق على كيفيَّة تقسيم                 
                                  

 .229: أساسيَّات إدارة المصارف، مرجع سابق، ص: حسين عبد االله التميمي، عبد االله عبد االله السنفي  -)1(
 .234 :م، ص1952-هـ1371، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: ابن رشد  -)2(
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لتقصير من جانب العامل أو المضارب      الربح، والخسارة على صاحب المال، إلاō إذا ثبت التعدِّي أو ا          
ويتلقōى البنك الإسلامي الأموال من المدخرين بصفته مضارباً، بينما         . فإنَّه يضمن رأس مال المضاربة    

  .يدفعها إلى المستثمرين بصفته ربčا للمال، وهذا ما يسمَّى بإعادة المضاربة
ل على أن يتمَّ الإتفاق على كيفيَّـة        وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العم        :  المشاركة   -ب

تقسيم الربح، أمَّا الخسارة فيجب أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس المال، ويطبِّق البنـك                
الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو مجموعة أطراف في تمويل المشاريع، مع               

  .اشتراكه في إدارتها ومتابعتها
 أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منـه، ثمō              وهي:  المرابحة   -جـ

يعيد بيعها له مع هامش ربح معيَّن ومتَّفق عليه، ويعتبر الباحث سامي حمود أوَّل من طوَّر هـذه                  
، وأدخلها إلى النظام المصرفي     )رضي االله عنه  (الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب الأمِّ للإمام الشافعي          

  .لاميالإس
وهو الإسم الذي عُرفت به في كتب الفقه الإسلامي، أمَّا البنوك الإسلاميَّة فتطبِّقـه     :  الإجارة   -د

أحياناً باسم الإيجار أو التأجير، وهو لا يختلف كثيراً عن التأجير التمويلي الذي تطبِّقـه البنـوك                 
  . Leasing وبالإنجليزيَّة Crédit-bailالأخرى، والذي يُعرف بالفرنسيَّة 

وهو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معيَّن غير متـوفŏر في              :  الإستصناع   -هـ
السوق، وأفضل مجال يطبِّق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاز مـسكن                

  .يصفه العميل ثمō يبيعه إيَّاه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقاً
وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنَّه يختلف عنـه في               : م   السَّلƊ -و

تقديم ťن السلعة عند طلبها من البنك، على أن يتمَّ التسليم لاحقاً، وقد شُرع أساسـاً في مجـال                   
  .الزراعة قديماً، لكنَّه أصبح حالياً يطبَّق في مجالات أخرى كالتجارة والصناعة

هو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والثاني المقترض، يتمČ بمقتضاه دفع مـال             : لحسن   القرǑ ا  -ز
بردِّه أو ردِّ مثله إلى المقـرض في        ) المقترض(مملوك للمقرض إلى المقترض على أن يقوم هذا الأخير          

  .)1(الزمان والمكان المتَّفق عليهما
س المال، إلاō أنه تضاف عادة كلمـة        ورغم أنō هذا التعريف ليس فيه ما يفيد الزيادة على رأ          

                                  
 ـ1410الأردن،  /المعاملات الماليَّة في الإسلام، دار المستقبل للنشر والتوزيـع، عمَّـان          : مصطفى حسين سلمان وآخرون     -)1( -هـ

 .51 :م، ص1990
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إلى القرض لكي يتمَّ التفريق بينه وبين القرض بفائدة، والتي تعتبر ربا، أي زيادة محرَّمة في                “ حسن”
  .الإسلام

               ōالبنوك الإسلاميَّة لا تقدِّم القروض الحسنة إلا ōوعلى هذا الأساس أي عدم وجود العائد، فإن
من العملاء، كما أنō معظمـه يوجَّـه لأغـراض اجتماعيَّـة أو             على نطاق ضيِّق ولعدد محدود      

استهلاكيَّة، إلاō أنō بعض البنوك الإسلاميَّة تقدِّمه لأغراض إنتاجيَّة، فيصبح مـن صـيغ التمويـل                
  .بالنسبة لها

وإذا كانت هذه أهمَّ صيغ التمويل التي تميِّز البنوك الإسلاميَّة عن غيرها، فإنō هذه البنوك من                
هة أخرى تقدِّم خدمات مصرفيَّة لا تختلف فيها عن البنوك التجاريَّة، وذلك لعدم تعارضها مـع                ج

  :مبادƝ الشريعة الإسلاميَّة، وأهمČ هذه الخدمات 
فتح الحسابات الجارية وما يتعلōق بها من إصدار الشيكات والبطاقات الإئتمانيَّة، أو الحـسابات               -

  .الإدِّخاريَّة والاستثماريَّة
 .تحصيل الأوراق التجاريَّة -

 .التحويلات الداخليَّة والخارجيَّة -

 .بيع وشراء العملات الأجنبيَّة والمعادن الثمينة -

 ).الأسهم دون السندات(عمليَّات الأوراق الماليَّة  -

 .تأجير الخزائن الحديديَّة -

 .إصدار خطابات الضمان -

 .فتح الإعتمادات المستنديَّة -

ستشارات ودراسات الجدوى الإقتصاديَّة، وفي هذا المجال لا تختلف البنوك الإسـلاميَّة            تقديم الإ  -
 .عن بنوك الاستثمار

  
  . )1( % 20وتقدَّر نسبة عائد الخدمات المصرفيَّة إلى إجمالي عوائد البنك الإسلامي بحوالي 

 للزكـاة يكـون     يُذكر أنō العديد من البنوك الإسلاميَّة تدير ضمن خدماتها أيضĆا صـندوقاً           
مستقلاė عن ميزانيَّة البنك، أي عن موارد واستخدامات البنك العادية؛ لأنَّه من المعلوم أنō الزكـاة                

                                  
 .60 :، القاهرة، ص)بدون دار النشر ولا تاريƺ(محاسبة المصارف الإسلاميَّة، : حسين حسين شحاتة  -)1(
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  .فريضة ماليَّة إسلاميَّة لها وعاؤها الذي تجبـى منه ولها أيضĆا مصارفها الشرعيَّة المحدَّدة

  : “ الغنم بالغرم  ” عدم التعامل بالǨاƟدة أخذاً أو عطاءÅ والتعامل بقاعدة– 2
تنصČ معظم القوانين الأساسيَّة أو اتِّفاقيَّات التأسيس للبنوك الإسلاميَّة على أنō تعاملها يكون             
وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، وبالتالي عدم تعامل هذه البنوك بالفائدة أخذاً أو عطـاءً، إذ مـن                 

  .الإسلام مهما قلō أو كثرالمعلوم أنō عنصر الفائدة يعتبر ربĆا محرَّما في 
ويعتبر بعض الخبراء أنō عدم تعامل البنوك الإسلاميَّة بالفائدة يعطيها الدافع القوي للدخول في     
مجال المعاملات الماليَّة دون التقيČد بحدود مرسومة للفائدة، قد لا تتحكōم فيها الدولـة نفـسها أو                 

 اقتصاديَّة وسياسيَّة خارجيَّة، ما يقيِّد حجـم المعـاملات          البنوك المركزيَّة، بل تتحكōم فيها تيَّارات     
ويعقŏد أساليبها، ويزيد من مخاطرها، خاصَّة في ظلŏ التغيČرات الإقتصاديَّة والسياسيَّة الـتي تحكـم               

  .)1(العالم
وإذا كانت البنوك الإسلاميَّة لا تتعامل بالفائدة فإنَّها تعمل بنظـام المـشاركة في الـربح                

ة، ومعŘ ذلك أنō استحقاق الربح يعتمد على تحمČل المخاطرة، فإذا دخل عنصر من عناصر               والخسار
الإنتاج إلى العمليَّة الإنتاجيَّة على أساس المشاركة في الربح الناتج لا على أساس الأجرة، فعليه أن                

 لنصيب مـن    يقبل المخاطرة، أي يضمن ما قد يحدث من نتائج سلبيَّة، ويتحمَّلها مقابل استحقاقه            
الربح إذا تحقōق، وهذا هو معŘ الغنم بالغرم، أي المشاركة في أخذ الغنم إذا حصل لا بدَّ أن يكون                   

  .مقابلاً لتحمČل الغرم أو الخسارة إذا حدثت

  : إرتباǕ عمليَّات التمويل في البنوك الإسلاميَّة بعمليَّات إقتصاديَّة حقيقيَّة – 3
والـتي  (تمويل والإستثمار المستخدمة من طرف البنوك الإسلاميَّة        إنō الملاحِظ لطبيعة صيغ ال    

يجد أنō التمويل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب المـادي للإقتـصاد، أو بالإنتـاج          ) تعرَّضنا لها سابقاً  
  .الحقيقي الذي يضيف شيئاً جديداً إلى المجتمع، وذلك لأنه تمويل سلعي وليس تمويلاً بالقروض 

تمويل التقليدي في أغلب الحالات يعتمد على ذمَّة المستفيد، ويقدَّم على أسـاس             فإذا كان ال  
قدرته على السداد، فإنō التمويل الإسلاميَّ يقدَّم على أساس مشروع استثماري معيَّن تمōت دراسته              
 ودراسة جدواه ونتائجه المتوقōعة، أي أنō التمويل يشمل معرفة الغرض منه وكيفيَّـة اسـتخدامه،              
ومدَّته لتفادي خطر عدم القدرة على السداد، ومصدر هذا السداد إن كان من المشروع نفسه أو                

                                  
 المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسـلامي،                البنوك: أحمد جابر بدران    -)1(

 .20 :، ص1999جامعة الأزهر، القاهرة، 
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  .من موارد أخرى، ثمō أخيراً تحديد المبلغ المطلوب، وإنشاء العلاقة التمويليَّة بين المتعاقدين
ة حقيقيَّـة؛   بينما نجد أنه في التمويل التقليدي لا يشترط فيه أن يكون مرتبطاً بعمليَّة إنتاجيَّ             

توجَّـه  ) خاصَّة في الغرب  (ولذلك نجد أنō الكثير من عمليَّات التمويل التي تقدِّمها البنوك التقليديَّة            
 في بورصات السلع أو الأوراق الماليَّة، وفي أغلب الأحيـان تكـون هـذه               )*(لأغراض المضاربة 

  .ا لا تتعلōق بعمليَّات إنتاجيَّة حقيقيَّةالعمليَّات عبارة عن عقود وهميَّة فيها الكثير من الغرر؛ لأنه
ويترتَّب على الالتزام بهذا المبدأ في التمويل بالصيغ الإسلاميَّة نتيجة هامَّة، وهي أنō العائـد               

ـ والذي يتحصَّل عليه المموِّل يرتبط ارتباطاً أصليَّا بنتيجة المشروع الذي            خاصَّة إذا كان ربحاً    ـ
  .)1(ر التمويل ولا بذمَّة المستفيد من هذا التمويلتمō تمويله، وليس بمقدا

عدم ضمان رأǅ المـاǱ إلاō  ( قبوǱ البنوك الإسلاميَّة ȋمواǱ المودعين على أساǅ المضاربة          – 4
  ) :في حالة التعدِّي أو التقصير

رأينا عند تعريف المضاربة أنō من أهمِّ أحكامها تحمČل صاحب المال للخسارة التي قد تحدث،               
فقا لمبدأ الغنم بالغرم، إلاō إذا ثبت التعدِّي أو التقصير من جانب العامل أو المضارب فإنَّه يـضمن                  و

  .رأس مال المضاربة، وذلك بإجماع الفقهاء
وإذا كان البنك الإسلامي يتلقōى الأموال من المودعين بصفته مضارباً، فما هي الحالات التي              

  زمه بضمان أموال المودعين؟تثبت التقصير من جانبه، وبالتالي تل
يورد الباحث علي محيي الدين القرة داغي بعض الحالات والأمثلة التي يجب فيها الـضمان               

  :)2(على البنك، وهي
  مخالفة التصرČفات التي يقتضيها عقد الشركة والمضاربة، حيث بيَّن الفقهاء ما يجوز منها وما                -)1

  :ذه التصرČفات يكون ضامناً، ومنها لا يجوز، فإذا خالف المضارب أو الشريك ه
 إذا باع البنك بالدين أو بالتقسيط، وترتَّب عن ذلك أنō العميل لم يردَّ الدين، فإنَّـه ضـامن                   -أ

مطلقاً، إلاō إذا وُجد نصĎ في العقد على إجازة البيع بالتقسيط، بناء على رأي جمهور الفقهاء عـن                  
  .عدم التعامل بالدين

                                  
 .تعني الشراء عند اŵفاض السعر والبيع عند ارتفاعه قصد تحقيق الربح) بالمفهوم الإقتصادي(المضاربة هنا   -)*(
فقه الشركات بالشريعة الإسلاميَّة في نمو الفكر المالي والمصرفي المعاصر في الإسلام، بحث مقـدَّم إلى ملتقـى                  دور  : منذر قحف   -)1(

 .م1990-هـ1411، الجزائر، )الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية الشاملة(الفكر الإسلامي الرابع والعشرين 
بتصرČف (م،  2002-هـ1423، دار البشائر الإسلاميَّة، بيروت،      1مي، ط بحوث في الاقتصاد الإسلا   : علي محيي الدين القرة داغي      -)2(

 ).281:  إلى ص254: من ص
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ن أو التقسيط، ووجد الإذن الصريح بذلك، ولكنَّ البنك لم يأخذ الإحتياطات             إذا باع بالدي   -ب
الكافية لحماية أموال المستثمرين، كأن لم يقم بدراسة حالة العميل، أو لم يأخذ منـه الـضمانات                 

  .الكافية حسب عرف البنوك، فيكون ضامناً للخسارة إذا تحقōقت
ودعين المستثمرين، ولم يكن في العقـد الإذن         إذا ضارب البنك مع شخص آخر بأموال الم        -جـ

إلى غير  ... الصريح بذلك فإنَّه يكون ضامناً، وكذلك لو شارك أو ارتهن، أو حُوّل عليه، أو ضمن              
  .ذلك

 إذا قام بالأمور السابقة وهو مأذون له فيها لكنَّه لم يقم بالإحتياطات اللازمـة فإنَّـه يكـون                   -د
  .ضامناً

    Ćا أنه إذا تجمَّعت لدى البنك الإسلاميِّ الأموال الكثيرة، ولم يقـم   كما يرى هذا الباحث أيض
مجلس إدارته باستكمال إنشاء الشعب الفنِّـيَّة ومركز للدراسات والبحوث والمعلومات، فإنō ذلك             

  .يعتبر تقصيراً يترتَّب عليه الضمان
، ويضرب لذلك أمثلـة      تسجيل البنك الإسلامي للتعدِّي أو الإهمال في حفظ أموال المودعين          -)2

  :حسب أنواع التعدِّي، وهي 
 مخالفة اللوائح والنظام الأساسي للبنك، فلو نصَّ النظام الأساسي مثلاً على منع تقـديم تمويـل             -أ

لأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم أو أقارب المدير، فخالف المدير أو مجلس الإدارة ذلك فهو ضامن                
  .لهذا التصرČف

، فلو اشترط ربČ المال على المضارب أن لا         )أي عقد المضاربة  (وط المقترنة بالعقد     مخالفة الشر  -ب
إł، ...يمشي ليلاً خوفاً من اللصوص، أو لا يتاجر في سلعة معيَّنة، أو أن لا يتاجر في بلـد معـيَّن                   

  .فخالف المضارب ذلك وحدثت الخسارة فإنَّه يتحمَّلها لوحده دون ربِّ المال
ف التجاري، حيث يقتضي هذا العرف الحذر والحيطـة، والإستفـسار عـن              مخالفة العر  -جـ

الشركات أو المتعاملين، وعدم التعامل في مناطق غير مأمونة للأموال، أو مع أشخاص سُـمعتهم               
سيِّئة، وذلك بالسؤال عنهم عن طريق البنوك الأخرى، وكذلك الشركات والمتعاملين الذين هـم              

  .على وشك الإفلاس
ة، وهي كلŎ نية سيِّئة للمضارب يُراد بها الإضرار بمال المضاربة، وتترجم هذه النية مـن                 الخيان -)3

خلال التلاعب والإختلاس والتآمر على مصلحة البنك، فهذه الأمور محرَّمة في حدِّ ذاتها وموجبـة               
  :للضمان، ويدخل في الخيانة ما يلي 

  . الغشČ والإختلاس والتلاعب بأموال البنك-أ



114  

  

  .آمر ضدَّ مصالح البنك، وأموال المودعين الت-ب
  . إعطاء معلومات مضلŏلة وبيانات خاطئة-ج
 نشر ميزانيَّة خاطئة بقصد تضليل الآخرين، وتصوير الخسائر فيها وكأنها أرباح، أو Ŵو ذلـك                -د

  .من وسائل الخداع التي تؤثŏر في قرار المودع سلباً أو إيجاباً
  .علومات المؤثŏرة التزوير في الأوراق أو الم-هـ

 ـ -و بمـا لا يتعـارض مـع      التحايل على النظام الأساسي أو القانون المتَّبع لدى الـشركات 
  .ـ بحيث يتجاوزهما من خلال الحيل والعقود الشكليَّة والصوريَّة وŴوها الشريعة

 التمويل  في إǗار عملها ببعǒ صيǢ    ) عقار أو منقوǱ  ( تملǮŎ البنوك الإسلاميَّة ȋصوƯ Ǳابتة       – 5
  :الإسلاميَّة 

إمـتلاك العقـار والمنقـول إلاō في    ) في أغلب الأنظمة المصرفيَّة(يُحظَر على البنوك التجاريَّة  
حالات خاصَّة، كأن يكون لإدارة أعمال البنك ولفائدة موظōفيه، أو أن يؤول إليه وفـاء لـدين                 

  .نة يحدِّدها القانونمعيَّن، على أن يتخلōص منه بالبيع أو التصفية خلال مدة معيَّ
وهذا الحظر تفرضه متطلōبات الحيطة والحذر ومقتضيات السيولة، ويمليه المنطق، إذ تـرتبط             
العمليَّات الخاصَّة بمنح الإئتمان والتوظيف بتلقŏي الودائع، ومعظمها يستحقČ الدفع عند الطلـب أو              

هذه الودائع محلاė للإستثمار قصير     بعد أجل قصير لا يتجاوز السنة عادة، ومن المفروض أن تكون            
الأجل، حيث يُحظر تجميدها في عقار أو منقول يتعذōر التخلŎص منه عند آجال الودائـع المقابلـة                 

  .)1(لها
لكنَّ الملاحَظ عمليčا أنō البنوك الإسلاميَّة مقارنة بغيرها من البنوك قد تتملōك بعض الأصول              

  .ا، سواء بشكل مؤقōت أو لأجل أطول نسبيčاالثابتة بصورة تقتضيها طبيعة عمله
 ـ ـ لا بدَّ  كما سنرى لاحقاً ففي صيغة المرابحة التي تطبِّقها البنوك الإسلاميَّة بشكل واسع 

أن يتملōك البنك الإسلامي البضاعة المشتراة في هذا الإطار قبل بيعها إلى العميل، وذلك حتَّـى لا                 
  .لا يملكيقع في محظور شرعيĘ، وهو بيع ما 

كما أنō دخول البنك الإسلامي شريكاً في بعض المشاريع مع عملاء أو شركات يتطلōب منه               
تملŎك عقارات ومنقولات في إطار تلك المشاركة، ومن المعلوم أنō الكثير من القوانين المصرفيَّة تضع               

                                  
تطوير منهج وأساليب رقابة البنك المركزي للرقابة على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق،            : صلاح الدين عبد العال محمَّد علي       -)1(

 .31 :ص
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وهو تجميد الأمـوال    حدčا أقصى لمساهمة البنوك في رؤوس أموال الشركات خوفاً من الخطر ذاته،             
من جهة، وتفادياً لخطر إفلاس تلك الشركات من جهة أخرى في حالة تركيز التوظيف عليهـا،                
                  ōما مع طبيعة العمل بالمشاركة في البنوك الإسـلاميَّة، بـل إن Ęوهو الشيء الذي يتعارض إلى حد

           ōالبنك الإسلامي يستثمر    إحدى صيغ التوظيف في هذه البنوك تعتمد على الإستثمار المباشر، أي أن 
أمواله وأموال المودعين لديه في مشاريع يقيمها بنفسه، وبتمويل كامل منه دون الدخول شـريكاً               

  .فيها مع طرف آخر، وبالتالي تكون تحت إدارته ورقابته المباشرة
 ـ              ف ونفس الأمر تتمČ ملاحظته أيضĆا عند عمل البنوك الإسلاميَّة بصيغة الإيجار، والتي لا تختل

فيها عن البنوك التقليديَّة الأخرى، إذ أنō البنك يتملōك الأصل طول فترة بقائه أو عمره الإنتـاجي                 
  .بالرغم من الإنتفاع به من قبل الغير

 إعتماد البنوك الإسلاميَّة الكبير في عمليَّاتها على التمويل قصير اȋجل وخاصَّـة بـصيغة               – 6
  :المرابحة 

قتصاد الإسلامي التابع للمصرف الإسلامي الـدولي للإسـتثمار         في دراسة قام بها مركز الإ     
، تبـيَّن أنō نسبة التوظيف قصير ومتوسِّـط        م1985 بنكاً إسلاميčا سنة     20والتنمية بالقاهرة حول    

  .)1( % 91الأجل إلى إجمالي حجم التوظيف بلغت كمعدَّل عام بين هذه البنوك 
 قام بها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميَّة بالقـاهرة          بنكاً إسلاميčا  22وفي دراسة أخرى حول     

م، تبـيَّن أنō نسبة التوظيف قصير الأجل إلى إجمالي التوظيفات بأنواعها           90،  89-هـ1410سنة  
، 89 -هــ   1410 سـنة    % 75,4م، و 89،  88 -هـ  1409 سنة   % 75,6المختلفة قد بلغت    

  .)2(م90
الإسلاميَّة إلى التمويل قصير الأجل، فإننـا نجـد أنō          وبما أنō صيغة المرابحة هي أقرب الصيغ        

الإعتماد الكبير للبنوك الإسلاميَّة على التمويل قصير الأجل يتجسَّد في معظمه في التمويل بـصيغة               
  .)3( من أصولها% 95المرابحة وبشكل مفرط، حيث وصل استثمار بعض البنوك فيها إلى 

 م1996 بنكا إسلاميčا سنة 166لي للبنوك الإسلاميَّة حول وفي الدراسة التي قام بها الإتحاد الدو   

                                  
، 1988سـتثمار والتنميـة، القـاهرة،       لإمركز الاقتصاد للمصرف الإسلامي الدولي ل     : ةالمؤشِّرات الماليَّة للمصارف الإسلاميَّ     -)1(

 .27 :ص
 .180 :هـ، ص1413 السنة الأولى، ربيع الأوَّل –مجلة المعاملات الإسلاميَّة، العدد الثالث   -)2(
 الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، القـاهرة،        تقويم مسيرة البنوك الإسلاميَّة، بحث مقدَّم إلى ندوة إسهام        : جمال الدين عطيَّة    -)3(

 .م1988-هـ1409
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 كمعدَّل عامĘ بالنسبة لصيغ التمويل الأخرى،       % 40,30تبـيَّن أنō هذه البنوك تطبِّق المرابحة بنسبة        
 بنكـاً   176 ومن خلال الدراسة التي قام بها حول         م1997 للمضاربة مثلاً، وفي سنة      % 7,2مقابل  

 من إجمالي حجم التمويل مقابـل       % 37ن أنō المعدَّل العامَّ لتطبيق صيغة المرابحة بلغ         إسلاميčا، تبـيَّ 
  .(1) فقط بالنسبة للمضاربة% 6

وبالرغم من محاولة البنوك الإسلاميَّة تخفيف اعتمادها الكبير على صيغة المرابحة في تمويلاتهـا              
ن الإفراط في استعمال هذه الـصيغة،       ـ فإنَّها لا زالت تعاني م      كما يبدو من الأرقام السابقة     ـ

  :ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب والظروف، أهمŎها 
 أنō العمل بصيغة المرابحة يمكŏن البنك الإسلامي من تحديد الربح الناتج عن التمويل مسبقاً، وهو        -1

تمويـل  ما لا يتوفōر في بعض الصيغ الأخرى، كالمضاربة والمشاركة، إضـافة إلى توثيـق هـذا ال                
  .بالضمانات المختلفة

 أنō العمل بصيغة المضاربة والمشاركة والإستثمار المباشر من طرف البنك الإسلامي يمثŏل مخاطرة             -2
في مجال الإستثمار نظرا لعدم إمكانيَّة تحديد الربح مسبقاً من جهة، ولكون هذه الصيغ أميـل إلى                 

 هي الأقرب إلى التمويل قصير الأجل، كمـا         التمويل طويل الأجل من جهة أخرى، بينما المرابحة       
 .رأينا سابقاً، وبالتالي ليس فيها تجميد كبير للأموال؛ لأنō دورتها الماليَّة تكون أقصر

 إتخاذ سعر الفائدة السائد في السوق كمؤشِّر لتحديد الربح من طرف البنـوك الإسـلاميَّة،                -3
 تميل إلى التمويل قصير الأجل، كالمرابحة أو متوسِّط         وتحديد الربح لا يتأتَّى إلاō في بعض الصيغ التي        

 .Leasingالأجل كالإيجار التمويلي 

 عدم وجود إمكانيَّة لدى البنوك الإسلاميَّة لتطبيق النظريَّة الحديثة لإدارة الخصوم، والتي تطبِّقها              -4
تمثōل في الإستخدام الأمثل    البنوك التجاريَّة، حيث ترى هذه النظريَّة أنō حلō مشكل توفير السيولة ي           

للموارد أو الخصوم، وخاصَّة الودائع، وإذا كانت طلبات السحب تفوق حجم الودائع فعلى البنك              
أن يقترض من السوق النقديَّة، أي أن يشتري السيولة لكي يستخدم هذه الأموال المقترضة لمواجهة               

 مرتفعاً عن القروض الممنوحة يتجاوز ما طلبات القروض، ولا يضرČ ذلك بالبنك ما دام يتقاضى ťناً 
، وهذا ما لا يتوفōر للبنك الإسلامي لعدم تمكŎنه من اللجوء إلى السوق النقديَّة )2(يدفعه ťناً للإقتراض  

للإقتراض عند الضرورة وخاصَّة من البنك المركزي، نظراً لعدم تعامله بالفائدة كما رأينا سابقاً، أو               
 .أ أخير للاقتراض أمام البنوك الإسلاميَّةعدم وجود ملج: باختصار

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 3. 

مـصر،  / الوجيز في الاقتصاد النقدي والمصرفي والبورصات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريَّة            : مصطفى رشدي شيحة    -)2(
 .134 :ص، 1998
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 عدم توفŎر سوق ماليَّة إسلاميَّة أمام البنوك الإسلاميَّة لتسييل أصولها الطويلـة الأجـل عنـد                 -5
الضرورة أو الحاجة إلى سيولة، حيث إنō تطوČر وتوسČع الأسواق الماليَّة جعل البنـوك التقليديَّـة لا                 

 أصول طويلة الأجل، وذلك لإمكانيَّة تحويلها إلى سيولة عند الضرورة           تحجم عن استثمار أموالها في    
أي السوق (في هذه الأسواق، ومن المعلوم أنō العديد من الأدوات الماليَّة الإسلاميَّة قد توفōرت حاليčا        

دوات، كما  ، ولكن لم تتوفōر لحدِّ الآن وبالشكل الكافي الأسواق الثانويَّة لتداول هذه الأ            )الأوَّلـيَّة
 .سنرى لاحقاً

يُضاف إلى هذه الأسباب كلŏها وجود فائض كبير للسيولة لدى العديد من البنوك الإسلاميَّة،              
خاصَّة منها تلك التي تعمل في بيئة تتميَّز بالتدفŎقات النقديَّة الكبيرة كالبيئة الخليجيَّة، ممَّا جعل هذه                

  .لربح، والأقلّ مخاطرةالبنوك تفكŏر في توظيفها بالسبل الأضمن ل

  المبحث الثالث
النتاƲƟ المترتِّبة عن الإختلاف بين موارد واستƼدامات كلŌ من البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة  

ǑترǨخيرة بين ما هو واقع وما هو مȋبيعة عمل هذه اǗ على  
مع غيرها من البنوك رأينا من خلال المبحثين السابقين أنō البنوك الإسلاميَّة وإن كانت تتشابه 

في بعض الجوانب، فهي تختلف عنها في جوانب أخرى متعدِّدة، وهذا الإختلاف تترتَّب عنه نتائج               
تلعب دوراً هامčا في تحديد العلاقة بين هذه البنوك والمتعاملين معها من جهة، وبينها والـسلطات                

 ـ ذه النتائج منها ما هو واقع ومجسَّد كما أنō ه. ـ من جهة أخرى خاصَّة البنك المركزي الرقابيَّة 
يمكن ملاحظته واستنتاجه، ومنها ما هو مفترض أي تفرضه طبيعة ذلك الإختلاف، والتي تجعلنـا               
نبني عليها معظم آرائنا واقتراحاتنا فيما يخصČ علاقة البنوك الإسلاميَّة بالبنوك المركزيَّة، بعد ذلـك               

  :من خلال هذا البحث، وأهمČ هذه النتائج 

  : ما هو واقع -أ

  ).وقاƟمة الدخلالميزانيَّة (الماليَّة  الإختلاف في العناصر المكوِّنة للقواƟم –أوَّلاً 
إنō الإختلاف الذي رأيناه سابقاً بين البنـوك الإسـلاميَّة والتقليديَّـة خاصَّـة في مجـال                 

بة للأولى خاصَّة في نوعيَّـة      الإستخدامات، يترتَّب عليه بالتأكيد اختلاف في عناصر الميزانيَّة بالنس        
  .الأصول وتركيبتها الهيكليَّة، ووزن كلŏ عنصر من عناصرها بالنسبة للمجموع

كما أنō ذلك الإختلاف ينعكس أيضĆا على طبيعة البنوك في قائمة الدخل أو ما يسمَّى عندنا                
يديَّة في الفوائد المحـصَّلة     بجدول حسابات النتائج، حيث تتمثōل أهمČ بنود الإيرادات عند البنوك التقل          
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من تقديم القروض، إضافة إلى جزء من إيرادات الخدمات المصرفيَّة، بينما تتمثōل أهمČ بنود الإيرادات               
  :في البنوك الإسلاميَّة في 

إيرادات البنك من استثمار أموال المودعين بصفته مضارباً، وقد رأينا أنه يأخذ نصيباً من الأرباح                -
 .من استثمار هذه الأموال، ومتَّفق على نسبتها مسبقاً بين المودعينالمحقōقة 

 ).حقوق الملكيَّة(إيرادات البنك من استثمار أمواله الذاتيَّة  -

 .إيرادات البنك من تقديم الخدمات المصرفيَّة -

دعين، وإذا كانت أهمČ بنود المصروفات في البنوك التقليديَّة تتمثōل في الفوائد المدفوعة للمـو             
: إضافة إلى المصاريف العامَّة، فإنō مصاريف البنك الإسلامي تتمثōل إجمالاً في المصاريف العامَّة، مثل             

  .إلى غير ذلك... الأجور، تسديد الفواتير المختلفة، الإيجارات، الإهتلاكات

  .ةقدرة البنوك الإسلاميَّة على تعبƠة المدَّخرات أكثر من البنوك التقليديَّ –Ưانياً 
تتفوَّق البنوك الإسلاميَّة على غيرها من البنوك في تعبئة المدَّخرات، خاصَّـة في المجتمعـات               
الإسلاميَّة، وذلك بفضل العامل الديني الذي يجعل الكثير من المودعين يتحرَّج من وضع أمواله لدى               

ة في دليل الإتحاد الدولي     البنوك التقليديَّة وأخذ الفوائد عنها، ولا أدلō على ذلك من الأرقام الوارد           
، والذي أُنجز كدراسة حول معظم البنوك الإسلاميَّة المنتشرة عـبر           م1997للبنوك الإسلاميَّة لسنة    

 إلى  م1993 مليـار دولار سـنة       41,6العالم، إذ تزايد حجم الودائع لدى هذه البنوك من حوالي           
 خـلال أربـع     % 170اد بنسبة   ، أي أنō هذا الحجم إزد     م1997 مليار دولار سنة     112,6حوالي  
وقد بلغ إجمالي حجم الأموال التي تتعامل بها البنوك الإسلاميَّة عـبر العـالم حـوالي                . (1)سنوات

  .)2( م2001مليار دولار مع نهاية سنة  300
 بنكـاً   166 حسب الدليل السابق     م1996وإذا كانت البنوك الإسلاميَّة التي بلغ عددها سنة         

 مليار دولار،   101,2ه البنوك تمكōنت في تلك السنة من جذب مدَّخرات بقيمة           عبر العالم، فإنō هذ   
في حين أنō البنوك العربيَّة التي تعدČ بالآلاف داخل الوطن العرĺ والذي يعدČ جـزءاً مـن العـالم                   

ومعŘ ذلـك   . (3) مليار دولار خلال نفس السنة     270,4الإسلامي قد حقōقت رقم ودائع يصل إلى        
 من إجمالي حجم الودائع التي تمكōنت البنوك العربيَّة من          % 37,5بنوك الإسلاميَّة جمعت نسبة     أنō ال 

لكن يجب الإعتراف بالمقابل أنō البنوك الإسلاميَّة لم تتمكōن من الإستخدام الأمثل            . تعبئتها مجتمعة 

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 1. 

 .3: ، ص2002، يناير 11: مجلة المستثمرون، العدد  -)2(
(3)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 4. 
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  .لهذه الموارد الضخمة كما أسلفنا، مقارنة مع غيرها من البنوك ولو بشكل نسبي

  . قدرة البنوك الإسلاميَّة اƄدودة على إنشاء النقود أو التوسČع في الإƟتمان–Ưالثاً 
رأينا أنō إنشاء النقود واشتقاق الودائع هو إحدى الوظائف الأساسيَّة للبنوك التجاريَّة، لكنَّ             

  . وظيفةالسؤال الذي يثير الجدل عادة هو مدى قدرة البنوك الإسلاميَّة على القيام بهذه ال
من خلال دراستنا لطبيعة الموارد والإستخدامات لدى البنوك الإسلاميَّة يمكننا أن نعتـرف             
بإمكانيَّة قيام هذه البنوك بإنشاء النقود الخطŏـيَّة أو الكتابيَّة التي تعتبر جزءًا هامčا من إجمالي الكتلة                

لاميَّة على القيام بهذه الوظيفـة تكـون        النقديَّة في المجتمع كما هو معلوم، لكنَّ قدرة البنوك الإس         
  :محدودة مقارنة بالبنوك التجاريَّة، وذلك لعدَّة أسباب أهمŎها 

التي تعتبر المصدر الأساسي لتوليد النقود لدى البنـوك         ) الودائع الجارية (أنō الودائع تحت الطلب      -
فس الوزن بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة،     التجاريَّة بحكم وزنها النسبي الكبير لدى تلك البنوك، لا تمثŏل ن          

 .بل حجما ضئيلاً مقارنة بحجم ودائع الادِّخار والودائع الاستثماريَّة

أنō تمويلات البنوك الإسلاميَّة ترتبط بعمليات اقتصاديَّة حقيقيَّة كما رأينا، أي هـي تمـويلات                -
 والصورة الوحيدة التي تكون على      سلعيَّة، وليست تمويلات بالقروض كما هي في البنوك التجاريَّة،        

شكل إقراض هي القرض الحسن، وهي صيغة تمويليَّة تطبِّقها البنوك الإسلاميَّة بـشكل ضـعيف،               
سواء منها الإنتاجي أو الإستهلاكي، لعدم وجود العائد فيها، والكثير منها لا يقدِّم هذا النوع من                

تعتمد في ذلك كثيراً على الودائع الجارية، والـتي         القروض، وحتَّى بالنسبة للبنوك التي تقدِّمها فهي        
 .هي ذات وزن ضعيف أصلاً لدى هذه البنوك

ويرى الباحث محمَّد نجاة االله صديقي بأنō أساليب التمويل الإسلاميَّة قد ينتج عنها أحيانـاً               
ميَّة ليـست   إقلال من عرض النقود وليس توسČعاً نقدياً، إذ إنō ودائع الإستثمار لدى البنوك الإسلا             

مضمونة الأصل كما هي الودائع لأجل والودائع الإدِّخاريَّة لدى البنوك التقليديَّة، فيمكن للمودع             
في البنك الإسلامي أن يحصل في نهاية المدَّة على مبلغ أقلّ ممَّا أودعه، الأمر الذي يقلŏل من عـرض                   

 البنك التقليـدي لرجـال الأعمـال        النقود لاحقاً، أو من ناحية أخرى فإنō القروض التي يمنحها         
مضمون ردČها مع الفوائد، أمَّا التمويل المبني على المشاركة في الأرباح والخسائر فإنō مردوده يكون               
حسب نتيجة المشروع، ففي حالة فشل المشروع فإنō المبلغ الذي يردČه العميل المستثمر إلى المصرف               

  .)1( إلى الإقلال من عرض النقوديكون أقلō ممَّا استلمه، ممَّا يؤدِّي
                                  

ي بالنسبة للمصرف الإسلامي، بحث مقدَّم إلى حلقة النقاǉ الأولى لاستكمال تطبيـق  دور البنك المركز : محمَّد نجاة االله صديقي     -)1(
 .م1993 –هـ 1413أحكام الشريعة الإسلاميَّة، الكويت، 
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 ـ   علـى   ونرى أنō الصيغ أو العمليَّات التي قد تمكŏن البنوك الإسلاميَّة من توليـد النقـود 
  :ـ تتمثōل في  محدوديَّتها

 .منح القروض الحسنة بفتح حساب يتمČ السحب منها عن طريق الشيكات -

الاً على سبيل المضاربة أو المشاركة، فيتمČ       عندما يضع البنك الإسلامي تحت تصرČف العميل أمو        -
السحب منها عن طريق الشيكات، أو بغير ذلك على فترات متباعدة، ممَّا يعطي الفرصـة للبنـك        

 .للإستفادة من بعض ذلك الرصيد في تمويلات أخرى

ويمكن أن يُضاف هنا مصدر آخر هو صندوق الزكاة، إذ إنō انتشار فروعه داخل المجتمـع                
مرشَّحاً ليقوم بمهمَّة الإئتمان النقدي ذي الطبيعة الإسلاميَّة، أي تقديم القروض على أسـاس              تجعله  

إنشاء النقود وتوليد الودائع تحت الطلب، بشرط أن تكون تلك القروض مجَّانيَّة ولا يشارك البنك               
 ـ             سة لتقـديم   في أرباحها، حتَّى ولو قدَّمها على أساس المضاربة؛ وذلك لأنō صندوق الزكاة مؤسَّ

الخدمات وليس للقيام بالمشاريع التي تدرČ عليه أرباحاً، مع جواز فرض رسـم بـسيط لتـسديد                 
  .)1(التكاليف المباشرة وغير المباشرة لعمليَّة الإقراض

ويرى الباحث عدنان التركماني بأن صندوق الزكاة قد يُسمح له بمنح الإئتمـان لا علـى                
 موارده المستقبليَّة بشكل دقيق، فلا يمكن بهذه الـسياسة أن           أساس موارده الحالية، بل على أساس     

يوجد النقود الخطŏـيَّة على هواه بل حسب قدراته وطاقاته المحدَّدة؛ وبذلك لن تـزداد كمِّــيَّة                
  .)2(النقود في المجتمع، ولن يؤدِّي الأمر بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار والسير في طريق التضخČم

 ما سبق فإنō هناك عاملاً قد يلعب دوره أيضĆا في توليد النقود من طرف البنوك                بالإضافة إلى 
الإسلاميَّة، وهي عادات المتعاملين مع هذه البنوك، إذ إنō الأموال المتجمِّعة في حسابات الإستثمار              

كما لدى هذه البنوك تُستثمر في مختلف القطاعات الإقتصاديَّة على أساس المشاركة في الأرباح، و             
أنō هذه الأموال تعطى لبعض الناس كأجور وأťان لموادَّ خام وإيجار وغير ذلك، فإنō بعضها يجـد                 
طريقه عائداً إلى البنوك، ومقدار ذلك يعتمد على عادات التعامل المصرفي للناس مع البنوك، والنسبة   

بات الإستثمار تعتمد كـذلك     التي تُوزَّع بها النقود العائدة إلى البنوك بين الحسابات الجارية وحسا          
  .)3(على ميول معيَّنة لهؤلاء الناس

                                  
 .161 :م، ص1979 –هـ 1399، دار القلم، الكويت، 1الاقتصاد الإسلامي، ط: محمَّد منذر قحف  -)1(
 .258 :م، ص1988 –هـ 1409ة والمصرفيَّة في الإسلام، مؤسَّسة الرسالة، بيروت، السياسة النقديَّ: عدنان خالد التركماني  -)2(
، شـوال   95: ، مجلōة الاقتصاد الإسلامي، العدد    )هل تؤدِّي أساليب التمويل الإسلاميَّة إلى التوسČع النقدي؟       : (محمَّد نجاة صديقي    -)3(

 .43، 42 :م، ص1989 مايو -هـ1409
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وكما ثار الجدل هو إمكانيَّة قيام البنوك الإسلاميَّة بتوليد النقود والتوسČع في الإئتمان، ثـار               
الجدل أيضĆا بين المعترفين بهذه الإمكانيَّة حول مدى مشروعيَّة هذا العمل، فهناك من يرى بأن قيام                

تقاق النقود عمل غير مشروع، إذ إنه يلحق الضرر بالكثيرين، والحلŎ يتمثōل في تحكŎـم               البنوك باش 
الدولة تحكŎما حقيقيčا في حجم الإئتمان، بل هناك من نادى بضرورة تأميم المصارف، لتصبح عمليَّة             

  .)1(إصدار النقود بأنواعها ملكاً للدولة وتحت رقابتها الكاملة
 أنه في ظلŏ الإزدواجيَّـة      -ومنهم الباحث عبد الرحمن يسري    –ى بالمقابل   إلاō أنō هناك من ير    

يعطـي البنـوك    ) عمل البنوك الإسلاميَّة مع البنوك التقليديَّة داخل نفس المجتمـع         : أي(المصرفيَّة  
التقليديَّة ميزة في نشاط التمويل، خاصَّة قصير الأجل لا يمكن للبنوك الإسلاميَّة أن تحصل عليها أو                

وِّضها من مجال آخر، ومن ثمō تبقى أقلō قدرة على منافستها، فإذا لم يثبت لنا أنō عمليَّـة توليـد         تع
النقود المصرفيَّة فيها مخالفة شرعية، وإذا أمكان إدارتها بآليَّة المشاركة في الـربح، فكيـف يمكـن                 

  .)2( ؟ إهمالها
مصارف التجاريَّة بإنشاء الودائع    كما يرى الباحث محمَّد عمر شابرا بأنه يمكن الإعتراف لل         

  :في النظام الإسلامي بشرطين 
 إتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إنشاء الودائع المشتقōة طبقاً لاحتياجات الإقتصاد التمويليَّة غير             -1

  .التضخČميَّة
 .)3(فقط أن يعود الربح المتحقŏق من الودائع المشتقōة للمجتمع ككلŌ، لا إلى أصحاب النقود -2

وكخلاصة لهذا النقاǉ، فنحن نرى أنه لا يمكن منع البنوك في اقتصاد إسلامي مـن إنـشاء       
بتأميم هذه البنوك لأنō ذلك أمر تجاوزه الزمن، أو بأيِّ وسيلة أخرى، بـل              ) نقود الودائع (النقود  

 طبيعة عملها من    يجب الإعتراف لها بذلك لمحدوديَّته من جهة، ولأنه أمر واقع لا مفرَّ منه وتقتضيه             
 ـ ــ الوجهـة    إن حدث جهة أخرى، بل يجب التفكير في كيفيَّة توجيه هذا التوسČع الإئتماني 

الصحيحة التي تحافظ على سلامة النظام المصرفي والاقتصادي، وتحقŏق المصلحة العامَّة، وبالـشكل             
  .دمةالذي يعود بالنفع على المجتمع، وهو ما سنحاول إبرازه خلال الفصول القا

                                  
التطبيقـات الاقتـصاديَّة    : السياسة النقديَّة في التطبيق الإسلامي المعاصر، بحث مقدَّم إلى نـدوة          : مَّد الحسن صابر مح :  نقلاً عن   -)1(

 .م1998 –هـ 1419المغرب، /الإسلاميَّة المعاصرة، الدار البيضاء
المصريَّة ومقترحات للمـستقبل،    أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسلامي؛ التجربة          : عبد الرحمن يسري أحمد     -)2(

 .م1998 –هـ 1419المغرب، /التطبيقات الاقتصاديَّة الإسلاميَّة المعاصرة، الدار البيضاء: بحث مقدَّم إلى ندوة
 .Ŵ :211 ،212و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص: محمَّد عمر شابرا  -)3(
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  . قدرة البنوك الإسلاميَّة على تكريǛ ǆاهرة الشموليَّة أكثر من البنوك التقليديَّة–رابعاً 
إذا كانت البنوك الشاملة تقدِّم تمويلاتها لمختلف القطاعات، وتمنح الإئتمان لمختلف الأجيال،            

صČصه في ظلŏ العولمـة؛     وإذا كان العديد من البنوك التقليديَّة يحاول أن يكون بنكاً شاملاً، بإلغاء تخ            
فإنō البنوك الإسلاميَّة نشأت منذ بدايتها كبنوك شاملة؛ وذلك بحكم أنō صيغ التمويل الإسـلاميَّة               
يمكن استخدامها في مختلف القطاعات الإقتصاديَّة، كما أنō كلاė منها يمكن تطبيقه خـلال أجـل                

  .معيَّن، من القصير إلى المتوسِّط إلى الطويل الأجل
إنō قدرة البنوك الإسلاميَّة على تكوين ظاهرة الشموليَّة يتناقض مع ما ورد            : وقد يقول قائل  

في المبحث السابق من اعتماد هذه البنوك على التمويل قصير الأجل، خاصَّة بصيغة المرابحة، وبالتالي         
نō ذلك يمكـن    فإنō هذه النتيجة تصلح أن تكون مع ما هو مفترض لا مع ما هو واقع، والحقيقة أ                

  :نفيه كما يلي 
كمـا  (إنō البنوك الإسلاميَّة تحاول قدر الإمكان التخفيف من اعتمادها على صيغة المرابحة             :  أوَّلاً -      

 يبـيِّن أنō   م1997، والدليل على ذلك أنō دليل الإتحاد الدولي للبنوك الإسلاميَّة لسنة            )ذكرنا سابقاً 
 إلى  م1994  سنة % 41,54ة المرابحة من طرف هذه البنوك قد اŵفض من          المعدَّل العامَّ لتطبيق صيغ   

، وهو اŵفاض محسوس بالنظر إلى كون هذا الدليل يـضمČ كـلō البنـوك      (1) م1997 سنة   % 37
  .الإسلاميَّة الموجودة في العالم تقريباً، أي لم تتمَّ هذه الدراسة على عيِّنة صغيرة منها

ة لا تعني التنوČع في آجال التمويل فقط، بل أيـضĆا التنـوČع في القطاعـات                إنō الشموليَّ :  ثانياً -
الإقتصاديَّة المستفيدة من هذا التمويل، وقد جاءت المعدَّلات العامَّة للتوزيع على هذه القطاعات من         

  :خلال الدليل السابق كما يلي 
  م1997نة توزيع التمويلات في البنوك الإسلامية على القطاعات الإقتصادية س

  05: الجدول رقم 

  النسبة المƠوية  القطاع
  % 32  التجارة
  % 6  الزراعة
  % 17  الصناعة
  % 12  الخدمات

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 3. 
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  % 16  إنجاز العقارات
  % 16  قطاعات أخرى

  % 100  المجموع

 ، مع ملاحظة أن المجموع تم . Directory of Islamic Banks and Financial Institutions , p : 2: المصدر 
  . بسبب الأجزاء أو الفواصل 100تقريبه إلى 

وتفسَّر حيازة قطاع التجارة لحوالي ثلث تمويلات البنوك الإسلاميَّة باعتمادها على صـيغة             
المرابحة، أي أنō هذا التوزيع مرتبط إلى حدĘ ما بالتوزيع السابق، وفي رأينا أنه كلōما تمōـت محاولـة                   

نعكس ذلك على التوزيع الثاني، ومع ذلـك يلاحَـظ التوزيـع            تصحيح الخلل في التوزيع الأوَّل إ     
المتكافƞ للتمويل على بقيَّة القطاعات الإقتصاديَّة باستثناء قطاع الزراعة، والذي كثيرا ما تُحجـم              

  .البنوك التقليديَّة أيضĆا عن تمويله للمخاطر المرتبطة به
 تتفطōن لذلك Stéphanie PARIGIثة ولعلō شموليَّة العمل في البنوك الإسلاميَّة جعلت الباح

بنك تجـاري، بنـك     : عندما نقول بنك إسلامي فكأننا نقول ضمنيčا      “: في وقت مبكŏر، إذ تقول    
  .(1)”أعمال، بنك تنمية، وبنك استثمار، أي صفات عديدة لنشاطات عديدة

جديـدة  تنشأ الآن معالم بنوك     “: ويقول الشيƺ صالح عبد االله كامل أيضĆا عن هذه الظاهرة         
تجمع بين وظائف البنوك التجاريَّة والإستثماريَّة والمتخصِّصة والصناديق الإستثمارية، وذلك ضمن           

إنō منـهج ومفهـوم     : ما اصطُلح على تسميته بالبنوك الشاملة، ولعلŏي لا أضيف جديداً إذا قلت             
  .)2(”البنوك الشاملةومجالات عمل البنوك الإسلاميَّة ما هو إلاō ترجمة عمليَّة محسوسة لفكرة 

  : ما هو مǨترǑ -ب

ضرورة وجود علاقة متميِّزة للبنوك المركزيَّة مع البنوك الإسلاميَّة واسـتƼدام أدوات            : أوَّلاً  
  .خاصَّة للرقابة على هذه البنوك

إنō الإختلاف والتميČز في طبيعة عمل البنوك الإسلاميَّة والذي تناولناه بالتفصيل في المبحـث              
 يفرض على البنك المركزي في أيِّ دولة أن يتعامل بطريقة خاصَّة ومتميِّزة أيضĆا مع هـذه                 السابق،

البنوك دون أن يعني ذلك خروجها عن دائرة رقابته، بل المطلوب هو استخدام أدوات وأسـاليب                
تميِّـزة  خاصَّة لهذه الرقابة تتلاءم وطبيعة عملها، وأهمČ الجوانب التي يجب أن تشملها هذه الرقابة الم              

                                  
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 34. 

، 179: ، مجلة الاقتـصاد الإسـلامي، العـدد       )تقدير نمو القطاع المصرفي وآثاره على ساحة المال العالميَّة        : (صالح عبد االله كامل     -)2(
 .51: ، ص1996مارس، /فبراير



124  

  

  :هي 
نسبة الإحتياطي القانوني، على أساس قدرة البنوك الإسلاميَّة المحدودة علـى إنـشاء أو توليـد      -

 .النقود

 . نسبة السيولة والعناصر المكوِّنة لها، على أساس الإختلاف في طبيعة الأصول-

ودائـع   مساهمة البنوك الإسلاميَّة في رؤوس أموال الشركات، على أسـاس زيـادة حجـم ال               -
 .الإستثماريَّة عن الودائع الجاريةلديها، وتلقŏي الأولى على أساس المضاربة

 .تملŎك البنوك الإسلاميَّة للعقار والمنقول في إطار عمليَّاتها التمويليَّة -

 وبالإضافة إلى الجوانب الرقابيَّة السابقة، يتطلōب الأمر من البنك المركزي القيـام بوظيفـة              
 للإقراض بطريقة تتلاءم وطبيعة عمل البنوك الإسلاميَّة، على أساس عدم تعامل هـذه    الملجأ الأخير 

  .البنوك بالفائدة أخذاً أو إعطاءً
كما يمكن أن نضيف هنا جانباً هامčا من جوانب الرقابة المصرفيَّة، والذي يلقـى اهتمامـاً                

ŵصČ بالذكر هنا ما ينظŏم كفايـة       متزايداً في السنوات الأخيرة، وهو ما يتعلōق بالقواعد الحذرة، و         
  .رأس المال

فمن المعلوم أنō رأس المال في البنوك التقليديَّة يقوم بـوظيفتين أساسـيَّتين، فهـو درع واقٍ               
للمودعين ضدَّ مخاطر تعرČض البنك للخسائر، كما أنه مصدر لتمويل الإستثمارات، ثمō أضيف إليه              

  .)1(وظيفة ثالثة هي حماية حملة السندات
وبالرغم من تضاؤل أهمŏـيَّة الوظيفة الأولى على أساس أنō البنك يتلقōى الودائع على سـبيل               
المضاربة في معظمها، ولا يُستثŘ من ذلك إلاō الودائع الجارية وحجمها صغير أصلاً، وبالرغم مـن                

ى، بسبب أنō البنك يـضمن      انتفاء الوظيفة الثالثة، فإنō لرأس المال في البنك الإسلامي أهمŏـيَّة كبر          
الودائع الإستثماريَّة في حالة الإهمال أو التقصير، وكذلك فإنō أموال المساهمين عادة مـا تكـون                
مستثمرة بصيغ فيها درجة أعلى من المخاطرة كالمضاربة والمشاركة، لذلك يرى الخـبراء أنō رأس               

  .)2(لمال البنك الإسلامي يجب أن يكون أكبر من بنك تقليدي مماث

                                  
مـصر،  /المكتب العرĺ الحديث، الإسـكندريَّة    : شبهة الربا في معاملات البنوك  التقليديَّة والإسلاميَّة، نشر        : منير إبراهيم هندي    -)1(

 .76 :، ص2003دار النهضة العربيَّة، القاهرة، : توزيع
  .77: المرجع السابق، ص  -)2(
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  .ضرورة وجود Ǘريقة عادلة لتكوين المƼصَّصات والإحتياǗيات في البنوك الإسلاميَّة: Ưانياً 
رأينا سابقاً أنō المخصَّصات في البنوك التقليديَّة يتمČ اقتطاعها من إيرادات البنك وصـولاً إلى               

ة يرتبط تكوينها بتوظيـف     صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، بينما في البنوك الإسلاميَّ         
أموال المودعين وما يتحقōق عن هذا التوظيف من أرباح عامَّة تُقتطع منها هذه المخصَّصات قبـل                
توزيعها على المودعين والمساهمين، وما ينتج عن ذلك هو أنō المخصَّصات في البنوك التقليديَّة تكون               

عه في عام تالٍ وهكذا، وكلŎ ما يمكن أن ينتج عن           تقديريَّة، وما لا يتمČ اقتطاعه في عام يمكن اقتطا        
عدم دقōة التقديرات عند تكوين المخصَّصات هو تُحمَّل سنة بما يخصČ غيرها، ومع ذلك يبقى تأثير                

  .ذلك فيما يوزَّع على المساهمين في السنوات المختلفة
ما تكون خلال فترات ماليَّـة      أمَّا في البنوك الإسلاميَّة فإنō مخصَّصات مخاطر الإستثمار غالباً          

غير تلك التي أجريت فيها التوظيفات وتمō خلالها توزيع الأرباح على أصـحاب  الودائـع الـتي                  
استخدمت في تلك التوظيفات، ومن هنا كانت الحاجة واسعة للبحث حـول أسـس تكـوين                

، سواء بين أصـحاب     مخصَّصات مخاطر الإستثمار بما يحقŏق أكبر قدر من العدالة في توزيع الأرباح           
  .)1(حسابات الإستثمار، أو بينهم وبين أصحاب رأس المال

ومن ناحية أخرى فإنō بعض البنوك الإسلاميَّة تقوم بتكوين احتياطي خاصĘ لضمان قيمـة              
الودائع الثابتة والودائع بإخطار ووقاية لها من الخسارة، والحقيقة أنō الإحتياطيَّات ليست لـضمان              

 الإستثماريَّة، وإنَّما وقاية لرأس المال، وتأكيداً لقوَّة مركزه المالي، ولا يطبق عـادة أن               قيمة الودائع 
يكون ضماناً للودائع، وإن نصَّ على ذلك في عقود البنك كان مخالفاً لمبدأ المـشاركة في الـربح                  

 لهـم   والخسارة، والإحتياطيَّات عادة تخصČ أصحاب الأسهم وتؤخذ من صافي أرباحهم، ولا شأن           
  .)2(بأرباح المودعين

  .ضرورة وضع سقف للتعامل بصيغة المرابحة: Ưالثاً 
رأينا سابقاً أنō البنوك الإسلاميَّة تعاني من الإفراط في استعمال صيغة المرابحة لأسباب عديدة              
 تمō توضيحها في حينها، وŴن نرى أنه يجب على السلطات الرقابيَّة المشرفة على هذه البنوك في أيِّ                
نظام مصرفي أن تتدخَّل لوضع سقف للتعامل بهذه الصيغة؛ لأن البنوك الإسـلاميَّة وإن حاولـت                
جهدها التخفيف وبشكل كبير من الإعتماد على التمويل بالمرابحة كما رأينا، فإنَّه ينبغي عليها أن               

                                  
، جمادى  55: ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد    )قارنة بالبنوك التقليديَّة  موارد واستخدامات البنوك الإسلاميَّة م    : (إسماعيل حسن   -)1(

 .35: ، ص1986 فبراير –هـ 1406الثانية 
 .27: البنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: أحمد جابر بدران  -)2(
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يا الشموليَّة التي   تتعاون مع السلطات الإشرافيَّة في معالجة هذه الظاهرة، وذلك حتَّى تستفيد من مزا            
توفŏرها صيغ التمويل الإسلاميَّة في حال استخدامها بشكل متوازن من جهة، وأيضĆا لتقوم بالـدور       
التنموي المنوط بها، والمرغوب فيه من وراء إنشائها من جهة أخرى، وهو ما لا يتحقōق بالإقتصار                

لنسبة نموذجيَّة ومعقولة لتطبيق المرابحة     على استخدام صيغة المرابحة، ونرى أنō تحديد البنك المركزي          
من طرف البنوك الإسلاميَّة، ومراقبة مدى التقيČد بها من طرف هذه البنوك، يمكن أن يدخل ضمن                

  .ما يمكن تسميته بقواعد الحذر الإسلاميَّة
كثر الحديث عن استعمال صيغة المرابحـة       “: يقول الباحث جمال الدين عطيَّة في هذا الشأن         

ام عنصر المخاطرة فيها من الناحية الشرعيَّة، خصوصاً إذا فصل بين الشراء والبيع لحظـات               وانعد
فإذا أخذنا في الإعتبار أنō المخاطرة هي شرط اسـتحقاق الـربح            ... كما يتمČ في السوق الدوليَّة،      

يَّة، وجدنا أنō كلا    شرعاً، وأنō البلاد الإسلاميَّة بحاجة إلى استثمار هذه الأموال في مشروعاتها التنمو           
الإعتبارين الشرعي والإقتصادي يدعو إلى الحدِّ من استخدام صيغة المرابحة بالصورة المستعملة بها،             
وتحديد نسبة لا تتعدَّاها البنوك الإسلاميَّة في استعمال هذه الصيغة، حتَّى تضطرَّ إلى الإقدام علـى                

ة والأكثر نفعاً من الناحية الإقتصاديَّة وإن كانت        استخدام الصيغ الأخرى الأبعد عن الشبهة الشرعيَّ      
  .)1(”أكثر مخاطرة وأصعب تطبيقاً

إنō عدم التركيز على قاعدة الغنم      “: كما يقول الشيƺ صالح عبد االله كامل في هذا الخصوص         
 في  بالغرم من الناحية النظريَّة، وإغفالها بالكامل في معظم عمليَّات المصارف الإسلاميَّة، والتوسČـع            

استخدام الصيغ مضمونة رأس المال والعائد، جعل العامَّة في حيرة، ومـن هـذه الثغـرة تمكōـن                  
المتشكŏكون من التلبيس على الناس، بل وفتح المجال واسعاً لاستخدام العديد من الحجج المنطقيَّـة               

 في هذا الإتجاه فـستفقد      ظاهراً لتبرير وتحليل الفوائد المصرفيَّة، وأعتقد جازماً أننا لو استمرَّ حالنا          
  .)2(”البنوك الإسلاميَّة الأساس النظري والعملي لقيامها واستمرارها

  .ضرورة مراعاة البنوك الإسلاميَّة للجوانب اȋخرȃ التي تميِّزها عن البنوك التقليديَّة: رابعاً 
ة كما سـنرى  هناك جوانب أخرى تجب مراعاتها من قِبل البنوك الإسلاميَّة أو الهيئات الرقابيَّ  

لاحقاً، وهي ناتجة أيضĆا عن الإختلاف في طبيعة العمل بين تلك البنوك والبنوك التقليديَّة، ويمكـن                
  :جانبين ) على سبيل الأهمŏـيَّة(أن نذكر منها 

                                  
يَّة، بحث مقدَّم إلى ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، القـاهرة،             تقويم مسيرة البنوك الإسلام   : جمال الدين عطيَّة    -)1(

 .1988-هـ1409
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي للبحوث والتدريب       1تطوČر العمل المصرفي الإسلامي؛ مشاكل وآفاق، ط      : صالح عبد االله كامل     -)2(

 .15 :، ص1997-هـ1418ة، السعوديَّ/ التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدَّة 
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  : ضرورة وجود رقابة شرعيَّة مركزيَّة مع الرقابة المصرفيَّة -1
 أساساً على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسـلاميَّة،        رأينا أنō عمليَّات البنوك الإسلاميَّة تستند     

وهذا يتطلōب رقابة شرعية موازية للرقابة المصرفيَّة، وهذا ما يتجسَّد بالفعـل في هيئـات الرقابـة           
الشرعيَّة التي تحرص معظم البنوك الإسلاميَّة على وجودها ضمن هيكلها الإداري، مع اختلاف في              

دد أعضائها وطبيعة تكوينهم أو تخصČصهم، وهو الأمر الذي ستتمČ          طريقة تكوين هذه الهيئات، وع    
  .مناقشته في فصل لاحق

لكن بما أنō عضو هيئة الرقابة الشرعيَّة يفتي للمصرف ويتقاضى أجرة منه، فإنō هذا لا يـوفŏر              
ها عن الترخČص غير    للمفتي الإستقلاليَّة الإداريَّة والماليَّة اللازمة لحسن سير الفتوى واستقامتها، وبُعدِ         

المبرَّر، وحماية المفتي وحصانته من احتمالات الإستغناء عن خدماته واستبداله بغيره، لهذه الأسباب             
قد يكون من المناسب إيجاد هيئة رقابة شرعية مستقلōة عن المصارف الإسلاميَّة وتتقاضى مكافآتهـا               

  .)1(من خارج هذه المصارف
 ـ ـ أنō تكون هذه الهيئة ضمن هيئات البنك المركزي،  رينكما يرى بعض المفكŏ لذا نرى 

يرى الباحث محمَّد عمر شـابرا       في هذا الشأن     حيث تتم تسميتها بهيئة الرقابة الشرعيَّة المركزيَّة، و       
بأنه تماشيĆا مع الممارسة العامَّة للمراجعين الخارجيِّين الذين يصدرون الشهادات بحسن سير العمـل              

ة، فقد يفضَّل أن تقوم هيئة شرعيَّة خارجيَّة مستقلōة بإصدار الشهادات بأنō            المحاسبي والعمليَّات الماليَّ  
أعمال هذه البنوك تتَّفق وأحكام الشريعة الإسلاميَّة، وليس هناك أفضل من البنك المركزي للدولة              

ة للأعمـال   المعنيَّة في أن يضمَّ مثل هذه الهيئة الشرعيَّة، فالبنك المركزي يقوم بعمليَّة الفحص العادي             
المصرفيَّة للتأكŎد من سلامة البنوك، وتقيČدها بالنČظُم والقواعد المصرفيَّة؛ لذلك من الممكن أن يقـوم               

  .(2)البنك أيضĆا بالتأكŎد من تقيČد البنوك بمقتضيات الشريعة

  : ضرورة مراعاة البنوك الإسلاميَّة لدورها الإجتماعȆ في أنشطتها-2
التي تختلف فيها البنوك الإسلاميَّة عن التقليديَّـة أنō الأولى لهـا دوراً             من بين أهمِّ الجوانب     

اجتماعياً تقوم به داخل المجتمع، وأنō هذا الدور يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدورها التنموي المنوط بهـا،                
هي قروض  فقد رأينا على سبيل المثال أنō البنوك الإسلاميَّة تقدِّم ضمن تمويلاتها القروض الحسنة، و             

بدون عائد تُمنح أساساً لأغراض اجتماعيَّة، كالمساعدة في تغطية نفقات الزواج، أو اسـتهلاكيَّة              
                                  

، مركز النشر العلمي لجامعة الملـك عبـد العزيـز،           1المصارف الإسلاميَّة، دراسة شرعية لعدد منها، ط      : رفيق يونس المصري    -)1(
 .9: م، ص1995-هـ1416السعوديَّة، /جدَّة

(2)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 
“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
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كتأثيث المنـزل أو شراء بعض المستلزمات الضروريَّة للحياة، وإن كانت البنوك الإسلاميَّة تمنحها             
  .على نطاق ضيِّق كما رأينا

ير صندوقا خاصčا بالزكاة، والمستفيدون مـن هـذا         كما أنō العديد من البنوك الإسلاميَّة تد      
 ـ ـ يلاحَظ أنō تمويلهم هـو خدمـة اجتماعيَّـة     الذين تمō تحديدهم بنصوص شرعيَّة الصندوق 

  .بالدرجة الأولى
إلاّ أن ما يُفترض هنا هو التوسع في إنشاء مثل هذه الصناديق الخاصة بـالقروض الحـسنة                 

ة، لأن الواقع ليس كما هو مرغوب فيه بهذا الشأن، كما سنرى في         والزكاة بالنسبة للبنوك الإسلامي   
  .الفصول الȊحقة

ومن جهة أخرى فإن على البنوك الإسلاميَّة مراعاة للجانب الإجتماعي في تقييمها للمشاريع             
التي ترغب في تمويلها بالموازاة مع الجانب الإقتصادي، والمعايير الإجتماعيَّة التي يجب أخذها بعـين               

  :عتبار عند تمويل أيِّ مشروع هي الإ
التأكŎد من أنō المشروع الإستثماري يزاول نشاطاً يتَّفق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، ولا ينتج               -

 .السلع المحرَّم استعمالها أو تداولها

يَّـات ثمō   الإلتزام بالأولويَّات الإسلاميَّة في إشباع حاجات المجتمع، بدءًا بالـضروريَّات ثمō الحاج            -
 .التحسينيَّات كما يرتِّبها الفقهاء

الحرص على مساهمة المشروع في زيادة الدخل القومي للمجتمع، وبالتالي نصيب الفـرد منـه؛                -
 .وذلك لتحسين الوضع المعيشي له ومحاربة الفقر

رار الحرص على تحقيق أكبر معدَّل من التشغيل ومحاربة البطالة، والمساهمة في تثبيـت الإسـتق               -
 .الإقتصادي والإجتماعي

 :)1(ويضيف الباحث حمدي عبد العظيم معايير أخرى منها

 .الإهتمام بالربحيَّة الإجتماعيَّة قبل الربحيَّة الإقتصاديَّة في حالة طرح بدائل -

طول العمر الإفتراضي للمشروع، بحيث تطول فترة استفادة الأجيال الحالية والمستقبليَّة من إنتاج              -
 .ت المشروع في حالة طرح بدائل أيضĆاأوخدما

تأثير المشروع على المستوى الحضاري، والقيم والعادات والتقاليد الإسلاميَّة، ومـدى توافقـه              -
                                  

، )مكتب القـاهرة  (، المعهد العالمي للفكر الإسلامي      1دراسات الجدوى الاقتصاديَّة في البنك الإسلامي، ط      : حمدي عبد العظيم      -)1(
 .108 و 59م، ص1996 -هـ 1417القاهرة، 
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 .معها

 .مساهمة المشروع في نقل التكنولوجيا المناسبة للمجتمع الإسلامي -

  :خلاصة الǨصل 
الإختلاف بين كلŌ من البنوك التقليديَّة      تناولنا بالتفصيل من خلال هذا الفصل أوجه التشابه و        

والبنوك الإسلاميَّة فيما يتعلōق بجانب الموارد من جهة، وطبيعة الإستخدامات من           ) بمختلف أنواعها (
جهة أخرى، وانتهينا إلى أنō البنوك الإسلاميَّة لا تختلف كثيراً عن غيرها مـن البنـوك في طبيعـة                

     ŏعنصر من عناصرها، بينما تكاد البنوك الإسلاميَّة تختلف اختلافاً          الموارد، بل في الوزن النسبي لكل 
كلŏـيčا عن البنوك الأخرى في طبيعة الإستخدامات؛ وذلك بسبب الإختلاف في طبيعـة صـيغ               
التمويل الذي تقدِّمه البنوك الإسلاميَّة من جهة، وللمبادƝ والأسس التي تحكم هذا التمويل مـن               

  .جهة أخرى
أنō هناك نتائج عديدة نتجت عن هذا الإختلاف، منها ما هـو واقـع ومجـسَّد                ولقد رأينا   

بالفعل، ومنها ما هو مفترض وتقتضيه الضرورة، ولعلō أهمَّ النتائج المفترضة التي أثبتناها من خلال               
هذا الفصل هي ضرورة وجود علاقة متميِّزة للبنوك المركزيَّة مع البنوك الإسـلاميَّة، واسـتخدام               

ت خاصَّة للرقابة على هذه البنوك تتلاءم وطبيعة عملها، وهي إثبات أيضĆا لأولى فرضيَّات هذا               أدوا
  .البحث

وإذا كانت العلاقة المتميِّزة هي واقع فعلي في بعض البيئات أو الدول فقد أدرجناها ضمن ما                
  : لسببين -في رأينا-هو مفترض 

 جدčا بالمقارنة مع العدد الكبير من البلدان التي تتواجد          أنō هذه الدول تشكŏل عدداً ضئيلاً     : الأوَّل   -
فيها هذه البنوك الإسلاميَّة وفي بيئات مختلفة؛ وبالتالي فإنō معظم تلك البنوك تفتقر إلى تلك العلاقة                

 .المتميِّزة

 ما عليهـا،  أنō الدول التي يتجسَّد فيها ذلك الواقع الفعلي تمثŏل تجارب لها ما لها، وعليها         : الثاني   -
وسنحاول دراستها ونقدها في الباب الموالي، وبالتالي فإنō ما يوجَّه إليها من انتقادات قد يـدخل                

 .ضمن ما هو مفترض
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  الباب الثاني
  العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنǮ المركزي التقليدي

 ŉتقد:  
إنō العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة والتي نتناولها بالدراسة والتحليل من خلال             

وفق نماذج  هذا البحث تتَّسم بالتشعČب حيناً، وبالتعقيد أحياناً أخرى، ذلك لأن هذه العلاقة تختلف              
وبيئات مختلفة، فهناك النظام المصرفي الإسلامي الكامل، وهناك النظام الذي تعمل فيـه البنـوك               
الإسلاميَّة مع البنوك التقليديَّة لكن مع اختلاف القوانين والأنظمة المنظŏمة لكلŌ منـهما، وهنـاك               

 وبالتالي تخضع فيها جميـع البنـوك        أنظمة مثل النظام السابق لكنَّها لا تتميَّز بازدواجيَّة القوانين؛        
  .لقوانين موحَّدة، كما تختلف هذه العلاقة بين ما هو واقع وما هو مفترض

وسنحاول في هذا الباب أن ندرس العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنك المركزي كما هـي               
راسة تلـك العلاقـة     في الواقع من خلال دراسة مختلف النماذج والبيئات المشار إليها سابقاً، ثمō د            

بتفصيل أكبر وفق نموذج البنك الإسلامي الذي يعمل في ظلŏ نظام مزدوج القوانين، وهي دراسـة          
تطبيقيَّة حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر، ثمō نتقدَّم في الأخير بتصوČرنا لأهمِّ محدِّدات               

ليدي، والوظائف المفترضة لهذا الأخير تجاههـا،       العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنك المركزي التق      
  :وذلك في الفصول التالية 

  العلاقة الحالية بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة في إطار قوانين وبيئات: الفصل الأوَّل  •
  .                          مختلفة

  نظŏمة لعمل البنوك التقليديَّةدراسة لبنك إسلامي يعمل في إطار القوانين الم: الفصل الثاني  •
  ).دراسة تطبيقيَّة حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر                         (

 .وظائف البنك المركزي التقليدي المفترضة تجاه البنوك الإسلاميَّة: الفصل الثالث  •
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Ǳَّوȋصل اǨال  
  وك المركزيَّة في إǗار قوانين وبيƠات űتلǨةالعلاقة الحالية بين البنوك الإسلاميَّة والبن

  :تمهيد 
سنتناول في هذا الفصل العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة من خـلال بيئـات               
مختلفة، وهي عبارة عن تجارب قانونيَّة وتنظيميَّة لهذه العلاقة، مع محاولة نقد هذه التجارب الـتي                

  .نت وفق نفس النموذجتختلف من دولة لأخرى، وإن كا
وإذا كنا نتناول في هذا الباب علاقة البنوك الإسلاميَّة بالبنك المركزي التقليدي وفق ما هـو         
واقع وما هو مفترض، فقد لا يكون من الملائم أن ندرس هنا نموذج النظام المـصرفي الإسـلامي                  

 ذلك لإبراز مختلف النماذج     الكامل، والذي يُفترض فيه وجود بنك مركزي إسلامي، لكنَّنا تعمَّدنا         
في فصل واحد، وهو ما قد يساعد القارƝ على اكتشاف مواطن الخلاف بينها، ومـا دام هـذا                  
النموذج لا يعدو في تطبيقه على الثلاثة بلدان فهو إذن من باب تغليب الكلŏ على الجزء، هذا من                  

ني أو السوداني لـيس هـو       جهة، ومن جهة أخرى فقد يكون البنك المركزي الباكستاني أو الإيرا          
البنك المركزي الإسلامي النموذجي الذي نتصوَّره من خلال هذا البحث، وبالتالي تبقـى تلـك               
التجارب محاولات لتحقيق ذلك الهدف، إذ سنرى من خلال استعراضنا لتلك التجـارب أنō لهـا                

  :لفصل المباحث التالية إيجابيَّاتها كما أنō لها سلبيَّاتها مثل بقيَّة التجارب، ويضمČ هذا ا
  .نموذج نظام مصرفي إسلامي متكامل:  المبحث الأوَّل -
  نموذج نظام ذي قوانين خاصَّة لمراقبة أعمال كلŌ من البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة:  المبحث الثاني -

  ).نظام مزدوج القوانين                    (
  .لبنوك الإسلاميَّة للقوانين المنظŏمة لعمل البنوك التقليديَّةنموذج نظام تخضع فيه ا:  المبحث الثالث -

Ǳَّوȋالمبحث ا  
  ŶوƱƿ نǜام مصرفي إسلامȆ كامل

قامت بعض الدول في العالم الإسلامي بأسلمة نظامها المصرفي بشكل كامل، بحيث أصبحت             
 لأحكام الـشريعة    معاملات البنوك مع الأفراد ومعاملاتها مع البنك المركزي للدولة خاضعة كلّها          

  :الإسلاميَّة، وهذه الدول تتمثōل في ثلاث هي 
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  . باكستان–أوَّلاً 

  : مراحل أسلمة النǜام المصرفي في باكستان -1
ورثت الباكستان نظاما اقتصاديčا قائماً على الفائدة عند انفصالها عن الهند وقيامها كدولـة              

م كانت تفكŏر في إلغاء الربا مـن        1956م، ومنذ أن وضعت دستوراً خاصاً بها سنة         1947سنة  
نظامها الإقتصادي، لكنَّ الوضع استمرَّ على تلك الحال قرابة الثلاثين عامĆا، إلى أن تولōى الـرئيس                

م حيث قرَّر أسلمة النظام المصرفي والمالي، وفي سبتمبر         1977 يوليو   5محمَّد ضياء الحق الحكم في      
بإعداد برنـامج   ) ويسمَّى أيضĆا مجلس الشؤون الإسلاميَّة    (م كُلŏف مجلس الفكر الإسلامي      1977

  .أوَّلي اقتصادي خالٍ من الفائدة
ولم يكتف الرئيس بذلك بل حدَّد أيضĆا مدة ثلاث سنوات لإلغاء الفائدة من اقتصاد الدولة،               
وفضلاً عن ذلك جعل هذا البيان الجمهوري يأخذ شكل النصِّ الدستوري، وذلك مـن خـلال                

لدستور ينصČ على أنō استبعاد القوانين المـتَّصلة بالأمور الماليَّة من دائـرة اختـصاص              تعديل في ا  
المحاكم الشرعيَّة سوف يبقى ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات فقط، أي بعد هذه المـدة يمكـن                 

  .)1(للمحاكم الشرعيَّة أن تحكم في المسائل الماليَّة حسب أحكام الشريعة الإسلاميَّة
 خبيرا اقتصاديčا ومصرفيčا لوضـع برنـامج        15 الفكر الإسلاميَّة بتكوين لجنة من       قام مجلس 

م، وكان تقريراً مؤقōتـاً     1978 يناير   2الخطōة المطلوب، وانتهت هذه اللجنة من إعداد تقريرها في          
م، 1980لأسلمة ثلاث مؤسَّسات ماليَّة، ثمō سلمت تقريراً ختاميčا لمجلس الفكر الإسلامي في فبراير           

م، والذي تنـاول أربعـة      1980 يونيو   15وقد أقرَّ المجلس هذا التقرير مع بعض التعديلات في          
  :)2(اختيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار تكوين خطة عمل وهي

 البدء في إقامة بنك نموذجي يتعامل بعيداً عن الفوائد، وعلى أساس الخبرة الناجمة عن تـشغيله                 -أ
    ŏـي          يمكن بعد ذلك تنظيم كلŏالإجراءات والعمليَّات الخاصَّة بمؤسَّسات التمويل على أساس التخل 

  .عن الفوائد
 ـ-ب ـ إلى نظام اقتصادي يخلو من الفوائد،  دفعة واحدة  إعداد مشروع شامل للتحوČل الكامل 

 .ويمكن فيما بعد تحديد التوقيت المناسب لمثل هذا التحوČل

                                  
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسـلامي،      : ، نشر 2تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان، ط      : إلغاء الفائدة من الاقتصاد     -)1(

 .16: ، ص)من مقدِّمة التقرير بتصرČف(م، 1984 –هـ 1404السعوديَّة، /جامعة الملك عبد العزيز، جدَّة
 مـايو   -هــ   1407، رمـضان    60: ، مجلة البنوك الإسلاميَّة، العدد    )ة في باكستان  أسلمة الصيرفة الداخليَّ  : (عزيز الحق . م  -)2(

 .29، 28 :، ص1988
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  .ن الفوائد على مراحل يمكن تخليص النظام الإقتصادي م-جـ
يمكن البدء بإنشاء أقسام في المصارف التجاريَّة الموجودة تعمل بالنظام اللاربوي، وتتواجد إلى              - د

جانب الوحدات الأصليَّة التي تعمل على أساس النظام الربوي، على أن يعطَى المودعـون حـقَّ                
 .س المشاركة في الربح والخسارةالربوي واللاربوي الذي يبŘ على أسا: الإختيار بين النظامين

وقد قام المجلس بتبنِّي الإختيار الثالث، وفي نفس الوقت فإنَّه يقرČ نظاماً للعمل يجمع بين مـا                 
  .بين الإختيارين الثالث والرابع

وفيما يخصČ الجدول الزمني، فقد خُطŏط لذلك ثلاث سنوات تتمČ فيها عمليَّة التخلŎص مـن               
م، ولكن أظهرت الضرورة أثناء     1981م إلى نهاية ديسمبر     1979من أوَّل يناير    نظام الفوائد تبدأ    

تنفيذ البرنامج أن تمتدَّ الفترة من ثلاث إلى ستِّ سنوات، وتأخَّرت البداية ستَّة أشهر، فأصـبحت                
م إلى أوَّل يوليـو     1981م بدلاً من يناير، وهكذا امتدَّت من آخر ديـسمبر           1979أوَّل يوليو   

  : تمō تنفيذ الخطōة حسب الجدول الزمني التالي م، وقد1985
شـركة الباكـستان    : م، وذلك بأسلمة كلŌ مـن     1979بداية من أوَّل يوليو     : المرحلة الأولى    -

 .للإستثمار، الإتحاد الوطني للاستثمار، مؤسَّسة تمويل المساكن

ذه المرحلـة أضـيفت     م، وفي ه  1984 يونيو   30م إلى   1981من أوَّل يناير    : المرحلة الثانية    -
 :للمجموعة الأولى Ũسة بنوك تجاريَّة وطنيَّة، وهي 

 . بنك باكستان المنتظم-           

 . بنك حبيب المحدود-           

 . البنك الإسلامي التجاري المحدود-           

 . بنك باكستان الوطني-           

 . بنك الإتحاد المحدود-          

م، تنفيذاً لما أعلنه وزيـر الماليَّـة        1985م إلى أوَّل يوليو     1984من أوَّل يوليو    : الثة   المرحلة الث  -
أصدر بنك الدولة الباكستاني التعليمات الضروريَّة إلى كلŏ الشركات المـصرفيَّة الـتي تعمـل في                

 :باكستان أن تبدأ نظام الصيرفة الإسلاميَّة كما يلي 

نō التمويل الذي تمنحه المـصارف للحكومـة الفيدراليَّـة أو           م فإ 1985 بداية من أوَّل أفريل      -أ
للحكومات المحلŏـيَّة، أو لشركات القطاع العامِّ، أو للشركات المساهمة، لا بدَّ أن يتَّخـذ أحـد                

  .الأساليب التي تدخل ضمن قنوات التمويل الإسلاميَّة
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ى أساس الفوائد، ولكنَّها تقبل     م لن تقبل المصارف أيَّ ودائع عل      1985 بداية من أوَّل يوليو      -ب
جميع الودائع على أساس المشاركة في الربح والخسارة، أمَّا ودائع الحسابات الجارية فإنَّهـا تقبـل                

  .حسب النظم القائمة، حيث إنō اللوائح تنصČ على أنها لا تعطي أرباحاً
 باكستان، كما أنها لا      لا تسري التعليمات السابق ذكرها على ودائع الحسابات الأجنبيَّة في          -جـ

  .تسري أيضĆا على القروض الأجنبيَّة، حيث تسري عليها الشروط التي تنصČ عليها القروض
م تلغى الفائدة من كلŏ الأنظمة المصرفيَّة في باكستان، فبما          1985وهكذا فمنذ بداية يوليو     

  .عدا القناتين السابق ذكرهما
الميدان، حيث تمō الإعلان مرَّة أخرى عن خطوة جديدة         ويبدو أنō ذلك لم يتحقōق فعلـيčا في        

 أشـهر، تبـدأ في      6لتغيير النظام المصرفي جذريčا إلى النظام الإسـلامي في فتـرة لا تتجـاوز               
  .(1)م31/12/1985م وتنتهي في 1/7/1985

  : بعǒ جوانب العلاقة بين البنǮ المركزي والبنوك الإسلاميَّة في باكستان -2
أنō عـدداً كـبيراً مـن أدوات        ) بنك الدولة الباكستاني  (ركزي لباكستان   وجد المصرف الم  

السياسة النقديَّة، مثل تحديد نسبة الإحتياطي ونسبة السيولة وتحديد سقوف الإئتمـان المـصرفي،              
             ،ĺوتعيين أهداف إلزاميَّة للإئتمان المصرفيَّة، وإصدار التعليمات المباشرة للبنـوك، والإقنـاع الأد

  Ŏالنظام الجديد     ستظل ŏق بسعر إعادة الخصم، والذي كان يستعمله         . أدوات فعَّالة في ظلōأمَّا ما يتعل
المصرف المركزي كأداة فعَّالة للسيطرة على المعدَّل العامِّ للسيولة لدى المصارف التجاريَّـة، فقـد               

ة إلى هذه المصارف    جرى استبداله بنظام المشاركة في الأرباح والخسائر عند تقديمه مساعدات ماليَّ          
والمؤسَّسات الماليَّة الأخرى، حيث أُعطيت للبنك المركزي صلاحية تحديد نسبة اقتـسام الـربح              

عند (والخسارة على الأموال التي يقدِّمها المصرف المركزي للبنوك التجاريَّة وتغييرها من حين لآخر              
ستطيع البنك الحصول عليهـا مـن       ، وكذلك تحديد حدĘ أدŇ أو أعلى لنسبة الربح التي ي          )الحاجة

  .نشاطاته مع العملاء، وفي كلŏ الحالات تتوزَّع الخسارة حسب نسبة المساهمة في التمويل
م، أُعلن عن إلغاء معدَّل البنك وأنه سيتمČ تقديم الأمـوال           1985لذا واعتبارĆا من أوَّل يناير      

ويل التنمية الوطنيَّة سيكون الربح الذي      للبنوك بدون فوائد، وأُعلن أنه في حالة البنوك ومؤسَّسة تم         
يُدفع لبنك الدولة نظير ما يوفŏره لها من مساعدات مؤقōتة مساوياً لمعدَّل العائد الذي سيدفعه البنك                
الذي أخذ التمويل على الودائع الإدِّخاريَّة لديه، وإذا لم يكن للبنك المتلقŏي لمساعدة بنك الدولـة                

ōـة ودائ   ع ادِّخاريَّة، يكون معدَّل الربح الذي يدفعه لبنك الدولة مقابل مساعدته نفس            الباكستاني أي
                                  

(1)- Hamid ALGABID: Les banques islamiques , op.cit. , p: 206. 
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  .معدَّل العائد الذي يدفعه هذا البنك على الودائع لستَّة شهور
وفي حالة تحقيق البنك لخسارة خلال السنة المحاسبيَّة، يُعاد الربح الذي تلقōاه منه بنك الدولة               

  .)1(الخسارة جميع المموِّلين، كلŋ حسب حصَّته في التمويلخلال تلك الفترة إليه، ويتقاسم 
وبالنسبة لمعدَّلات الأرباح المفروضة على العمليَّات التجاريَّة والإستثماريَّة فهي تتراوح بـين            

، وبعض العمليَّات لم يحدَّد لهـا حـدĎ          % 20، وحدĘ أقصى يبلغ     )أي ليس لها حدĎ أدŇ    (الصفر  
  .(2)أقصى

  :حǜات المسجَّلة على النǜام المصرفي الإسلامȆ في باكستان  بعǒ الملا-3
حول تقييم أسلمة النظام المصرفي في      ) صديقي.ن.منهم م (في دراسة قام بها فريق من الباحثين        

تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية علـى        "م تحت عنوان    1998باكستان نُشرت سنة    
بحث أنō عمليَّة التحوČل إلى النظام الإسلامي قـد تمōـت بيـسر             ، وجد فريق ال   "الأعمال المصرفية 

ومرونة، فلم ينتج عن التحوČل خروج الأموال أو اŵفاض حجم الودائع، أو تدنِّي النشاط المصرفي               
  .أو النشاط الإقتصادي المعتمد على التمويل المصرفي، وذلك بالإعتماد على إحصائيَّات رسميَّة

 أنō هناك عدداً من الدلائل تشير إلى أنō عمليَّة التحوČل قد تمخَّـضت              كما وجد فريق البحث   
عن زيادة ملموسة في معدَّل تعامل الجمهور مع المصارف وزيادة في قدرتها على اجتذاب ودائـع                

-1982 في الفتـرة     % 34جديدة، فقد حقōقت الودائع الزمنيَّة لدى المصارف معدَّل نموĘ قدره           
1986  Ęإلغاء      1982-1977 خلال الفترة    % 21 قدره   م مقابل نمو ōم، كما وجدت الدراسة أن

الفائدة لم يؤدِّ إلى اŵفاض الودائع الإستثماريَّة، بل لاحظت زيادة نسبة تلك الودائع إلى المجمـوع                
             ōالبنوك التجاريَّة استطاعت خلال الفترة التي تم ōفيها  العامِّ للودائع الجارية والآجلة، كما سجَّلت أن 

:  للفترة ما بين   % 27التحوČل أن تحقŏق معدَّلات أعلى من الأرباح، فكان معدَّل النموِّ في أرباحها             
  .)3(م1980-1977:  خلال الفترة% 7م مقابل ما لا يزيد عن 1980-1986

لكن بالمقابل أثبتت هذه الدراسة أنō جميع المعاملات الحكوميَّة تقريباً ما زالت تقـوم علـى                
ئدة، وتشمل هذه سندات الخزانة، والأموال التي تتلقōاها الخزانة للإيداع، والقروض المطروحـة             الفا

                                  
 تطبيقيـة علـى     تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية؛ دراسة         :  درويش صديق جستنية وآخون      -)1(

: م، ص 1998هـ1419السعودية ،   / ، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة          1النظام المصرفي الباكستاني، ط   
130  .   

(2)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , International Monetary Fund , Washington . 
D.C. , 1987, p : 19. 

 . وما بعدها198 :سابق، صالرجع الم: يش صديق جستنية وآخروندرو  -)3(
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في السوق، والقروض المباشرة التي تأخذها الخزانة من بنك الدولة، وبرامج الإدِّخـار الـصغيرة،               
  .والقروض بين الجهات الحكوميَّة وأرصدة صندوق الإدِّخار والتقاعد

م طُلب من البنـوك أن تـستثمر في الـسندات           1986-1985لم المالي   واعتباراً من العا  
  .)1(والأسهم الحكوميَّة وسندات الخزينة التي تقوم جميعها على الفائدة

م لتحـلō   1980يحدث هذا بالرغم من أنه تقرَّر إصدار شهادات المشاركة لأجل في يونيو             
، وهـذا لتمويـل العجـز في        ) الأسلمة قبل البدء في  (محلō السندات التي تصدرها الحكومة سابقاً       

  .)2(الميزانيَّة، أو لتوفير غطاء للإصدار النقدي
أمَّا مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني الذي كُلŏف بوضع خطـة الأسـلمة فهـو جهـاز                

في (استشاريĎ، وليس لتوصيَّاته قوَّة إلزام بالنسبة للحكومة؛ لذلك فإنō عمل هذه الأخـيرة كـان                
  :بعكس ما أوصى به المجلس، ومن أهمِّ ما قامت به الحكومة في هذا الصدد) دةنواح متعدِّ

 . عدم إلغاء الفائدة من المعاملات الحكوميَّة، رغم إمكانيَّة توفير البدائل الإسلاميَّة-

على ) كالمرابحة والمشاركة في الأرباح   (قصر استخدام صيغ التمويل الأخرى المـتَّصلة بالتجارة         -
 .القطاعات الاقتصاديَّةقليل من 

 .إلغاء الفائدة من جانب الأصول قبل إلغائها من جانب الخصوم -

 ـ الذين اختبروا بصورة فرديَّة الإجراءات العمليَّة لأسلمة النظام المصرفي في  كما أنō العلماء 
طبيقـات  التي تـتمČ فيهـا الت     ) وأهمها المعاملات الحكومية  (ـ سجَّلوا أنō بعض المجالات     باكستان

وحديثاً وفي إحدى محاكمات المحـاكم      . المصرفيَّة الفعلية تمثŏل اŴرافاً عن مبادƝ الشريعة الإسلاميَّة       
البنكيَّة، وهي المحكمة الفيدراليَّة للشريعة، أشارت إلى أنō النظام المالي الذي يقوم علـى هـامش                

  .(3) مع مبادƝ الإسلامالربح، والذي تطبِّقه البنوك في باكستان غير ملائم أو متطابق
في هذا الإطار أيضĆا، يرى الباحث محمَّد عمر شابرا أنō إجراءات الأسلمة في باكـستان لم                
تحقŏق المقصود منها، فمن المحتمل أنها قد تمōت دون أن تستصحب الأهداف الإجتماعيَّة والإقتصاديَّة              

ألـف روبيَّـة     100لودائع التي تقلŎ عن     للإسلام، ويستدلŎ على ذلك ببعض الأرقام، فمثلاً فإنō ا        
م، أصبحت تمثŏل   1979 أي ثلاثة أرباع إجمالي ودائع البنوك التجاريَّة عام          % 74,6كانت تمثŏل   

 من إجمالي الودائع، وبالمقابـل فـإنō        % 43م حوالي   1994عاماً من الأسلمة في سنة       15بعد  
                                  

 .74:  صتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية؛: درويش صديق جستنية وآخون   -)1(
 .142: البنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: أحمد جابر بدران  -)2(

(3)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 41. 
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كانت تمثŏل  )  بها القروض أو التمويلات الصغيرة     ويقصد(ألف روبيَّة    100السلفيَّات التي تقلŎ عن     
 في  % 4,37 من إجمالي سلفيَّات البنوك التجاريَّة في التاريƺ الأوَّل، أصبحت تمثŏل فقد             % 18,9

 27,4 من الموارد الـتي قـدَّمها   % 55,6كما نجد من مظاهر الإختلال أيضĆا أنō        . التاريƺ الثاني 
 مقترض متميِّز فقط، ولم تنجح مجموعة الـنظم         4703لى  م قد ذهبت إ   1994مليون مودع عام    

  .(1)م في تصحيح هذه الإختلالات1992والقواعد التي صدرت عام 
ويبدو أنō كلō الإجراءات السابقة في سبيل أسلمة النظام المصرفي في باكستان لم تأت بثمارها   

لشأن على كثرتها، ممَّا حدا بالمحكمة      المرجوَّة بسبب عدم الجدية أو الصرامة في تطبيق القوانين بهذا ا          
        ƺالقوانين المخالفـة       2001 يونيو   30العليا في هذا البلد إلى تحديد تاري ŏم كآخر موعد لإلغاء كل

 عاماً، رغـم  22، وهو ما يعني أنō إجراءات الأسلمة قد امتدَّت إلى )2(للشريعة الإسلاميَّة وتغييرها 
  .تان لحد الآنبعض بقايا التعامل الربوي في الباكس

  : إيـــران –Ưانياً 

  : مراحل أسلمة النǜام المصرفي في إيران -1
جاءت أسلمة النظام المصرفي في إيران مع التغيČرات التي جاءت بها الثورة الإسـلاميَّة، وقـد       

م، وتقلـيص عـدد   1979تأميم المصارف بموجب قانون سنة : حدث حينها تغيČران هامَّان، هما  
 جمعيَّات إلى ستَّة بنوك تجاريَّـة،       10 مؤسَّسة ادِّخار و   16 بنكاً و  36من  )  اندماجها بفعل(البنوك  

  . Post-bank (3)وثلاثة بنوك متخصِّصة، ثم أضيف إليها بعد ذلك بنك متخصِّص هو 
م على مشروع قانون متكامل لإلغاء الفائدة       1983 أغسطس   30وافق البرلمان الإيراني في     

 مارس  21ة للبنوك التجاريَّة والبنك المركزي، ولم يوضع حيِّز التنفيذ إلاō في            من المعاملات المصرفيَّ  
م، وتختلف تجربة إيران عن باكستان في تحويل النظام المصرفي إلى نظام إسلامي في أنō إيران                1984

إستخدمت المنهج الشامل والمتكامل في التقنين، وإن اتبعت المنهج التدريجي في التطبيـق، بينمـا               
  .اتبعت باكستان هذا المنهج الأخير في التقنين والتطبيق

وُضعت مرحلة انتقالية لأسلمة النظام المصرفي في إيران مدَّتها ثلاثة سـنوات، وقـد حـدَّد                

                                  
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
 .39: م، ص2000 أفريل –هـ 1411، محرم 226: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد  -)2(

(3)- Ali YASSERI : Islamic Banking Contracts as Enforced in IRAN; Implication for the Iranian Banking 
Practices, A paper presented to the fourth international conference on Islamic economics and banking 

(Islamic Finance Challenges and Opportunities in the twenty-first century) Loughborough /Leicestershire 
– U.K., 2000. 
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القانون آجالاً للتحوČل، حيث طالب البنوك بتحويل ودائعها إلى التعامل وفق أحكـام الـشريعة               
اتها خلال ثلاث سنوات من تاريƺ المصادقة علـى القـانون،    الإسلاميَّة خلال سنة، ومجموع عمليَّ    

وبعد مرور المرحلة الإنتقاليَّة تحوَّل نظام الفوائد في إيران إلى نظام المشاركة في الأرباح، تحت رقابة                
  .)1(البنك المركزي الذي خوَّله القانون حقَّ وضع الحدود العليا للأرباح المسموح بها

م، حيـث في    1983مة قد بدأت فعلـيčا قبل المصادقة على قانون         ويبدو أنō خطوات الأسل   
م إتخذ البنك المركزي الإيراني بعض الخطوات الإداريَّة لإلغاء الفائدة من المعـاملات             1981فبراير  

 كحدĘ أقـصى لتغطيـة أعبـاء        % 4البنكيَّة، ومن جميع الصفقات والتعاملات، وعُوِّضت بنسبة        
 كحدĘ أدŇ وكنسبة ربح، وذلك حسب طبيعـة النـشاط           % 8 و 4 الخدمة، ونسبة تتراوح بين   

  .(2)الإقتصادي، أمَّا الفائدة على الودائع فقد تمō تحويلها إلى حدĘ أدŇ مضمون من الربح

  : بعǒ جوانب العلاقة بين البنǮ المركزي والبنوك الإسلاميَّة في إيران -2
لى للنقد والإئتمان، وهو الـذي يقـوم        توضع السياسة النقديَّة في إيران من طرف مجلس أع        

بسياسة توجيه الإئتمان بالتعاون والتشاور مع الأطراف الفاعلة في الإقتصاد، والبنك المركزي يمكن             
أن يتحكōم أكثر في هذا التوجيه عن طريق تغيير الإحتياطيات، الإقناع الأدĺ، التدخČل في عمليَّات               

 من أصولها في سندات حكوميَّـة قـصيرة         % 30لبة بجعل   السوق المفتوحة، حيث إنō البنوك مطا     
  .)3(الأجل بمعدَّل عائد ثابت

وهكذا وفي ظلŏ النظام الجديد خُوِّل البنك المركزي صلاحيَّات واسـعة لمراقبـة عمليَّـات               
البنوك، بحيث استخدم كلō وسائل السياسة النقديَّة التقليديَّة الخالية من الربا مع استخدام وسـائل               

  :يدة لتطهير عمليَّات البنوك من الفائدة، ومن بين هذه الصلاحيَّات جد
 .تحديد معدَّلات العائد الأدŇ والأقصى المقرَّرة من وراء تقديم التسهيلات البنكيَّة -

تحديد الربح الأدŇ والأقصى للبنوك في نشاطات المضاربة والمشاركة، وكذلك في عمليَّات البيع              -
 . المنتهي بالتمليكبالتقسيط والتأجير

تحديد معدَّلات العمولة القصوى التي يمكن أن تأخذها البنوك مقابل ما تقدِّمه مـن خـدمات                 -
 .بنكيَّة

 .تحديد القطاعات الواجب على البنوك أن توظŏف فيها أموالها -
                                  

 . وما بعدها86 :البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص:  المالقيعائشة الشرقاوي  -)1(
(2)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , op. cit., p: 9. 

 .14: المرجع السابق، ص   -)3(
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 .تحديد الحدِّ الأقصى للتسهيلات التي يمكن أن تقدَّم لكلŏ زبون -

عدَّة صيغ تمويلية إسلامية للعمليَّات الواجب تطبيقها في صـفقات          م  1983لقد قدم قانون    
البنوك الماليَّة، كما نصَّ على وجوب أن تخصِّص البنوك جزءًا من مواردها لمنح القروض الحـسنة،                

  .(1)وذلك للمساهمة في إنجاز الأهداف الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة للبلد والمحدَّدة في الدستور

  :ت المسجَّلة على النǜام المصرفي الإسلامȆ في إيران  بعǒ الملاحǜا-3
) ومنها دراسة ضياء الدين أحمد    (إنō الدراسات التقييميَّة حول أسلمة النظام المصرفي في إيران          

بيَّنت أنō البنوك الإيرانيَّة قد تأقلمت جيِّداً مع النظام الجديد، كما أنō من نتائج هذا النظام إعـادة                  
 البنكيَّة في إيران Ŵو تحقيق الأهداف الإقتصاديَّة ذات الطابع الإجتماعي الإسلامي،            توجيه الأنشطة 

وقد استُعمل النظام المصرفي كأداة لإعادة هيكلة الإقتصاد المحفŏز للإنتاج على حساب الخـدمات              
ج بأغلب  والإستهلاك، كما أنō البنوك قد خفōضت من تمويل إنتاج السلع الكماليَّة والسلع التي تنت             

الموادِّ المستوردة، وبالمقابل رفعت من تمويل إنتاج السلع الضروريَّة والوسيطيَّة بـشكل محـسوس،              
  .وأعطت أهمŏـيَّة لتمويل قطاع الزراعة

كما أنō النظام المصرفي قام بإعطاء أهمŏـيَّة للقروض الحسنة كوسيلة لـدعم الفئـات ذات               
لفة المنخفضة، لتمويل الأنشطة الفلاحيَّة، والتعاونيَّـات       الدخل الضعيف، لبناء المساكن ذات التك     
  .)2(والمؤسَّسات الصناعيَّة ذات الحجم الصغير

وبفعل سياسة تقييديَّة للبنك المركزي الإيراني مع سياسة ضريبيَّة تقييديَّة أيضĆا سجل الإقتصاد  
م إلى  1983 سـنة    % 17,7الإيراني بعض المؤشرات الحسنة مثل اŵفاض معدَّل التضخČم مـن           

  .(3)م1984 سنة 10,5
لكن بالمقابل فإنō أهمَّ السلبيَّات المسجَّلة عن هذا النظام هو أنه لم توجد لحدِّ الآن أية محاولة                 
لأسلمة العمليَّات المصرفيَّة والماليَّة الدوليَّة، كما أنō الحكومة استمرَّت في قرض البنوك على أساس              

 في هذا الشأن أنō العمليَّات الماليَّة بين وحدات القطاع المصرفي العامِّ، بما             العائد الثابت، حيث تقرËَر   
فيها البنك المركزي والبنوك التجاريَّة التي أمِّمت بالكامل يمكن أن تكون على أساس العائد الثابت،     

  .(4)ولا يعتبر ذلك اختراقاً للقانون
 ـ  الحكوميَّة التي تجبَر البنوك التجاريَّـة  ـ أنō السندات وكمثال على ذلك وقد رأينا سابقاً 

                                  
(1)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 42, 43. 

 .45 ،44: المرجع السابق، ص   -)2(
(3)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , op. cit., p: 14. 

(4)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 44 et 59. 
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على أن تستثمر فيها جزءًا من أموالها تكون بمعدَّل فائدة، كما رأينا أنō هذه البنوك التي تعمل تحت                  
رقابة البنك المركزي قد تحول فيها معدَّل الفائدة على الودائع إلى حدĘ أدŇ مضمون الربح، وهـذا                 

و المشاركة في الربح والخسارة، وبالإضافة إلى هذا أيضĆا، ومخالفةً لنفس           مخالف لمبدأ الغنم بالغرم، أ    
  .)1(المبدأ فإنō القانون يسمح للبنوك بضمان رأس المال في ودائع الإستثمار لأجل

كما تجدر الإشارة في الأخير إلى أنō فروع البنوك الإيرانيَّة خارج إيران تتعامـل بالفائـدة                
) الإمارات( في دSaderat    ĺالمصرفي الإيراني، فمثلاً فرع بنك صادرات       بالرغم من أسلمة النظام     

بالرغم من أنō البلد المستقبل لنشاطه مسلم، ويتعامل أساساً مع التجَّار الإيرانيِّين المقيمين بدĺ، فإنَّه               
  .(2)يتعامل مع عملائه بالفائدة

  : الســــودان –Ưالثاً 

  : السودان  مراحل أسلمة النǜام المصرفي في-1
م بإنشاء بنك فيـصل الإسـلامي       1978بدأت تجربة المصارف الإسلاميَّة في السودان سنة        

  .السوداني بقانون خاصĘ، ثمō تبعه بعد ذلك ثلاثة بنوك
إنō أسلمة النظام المصرفي في السودان بشكل كامل لم تكن وفق مسار مرن ومتدرِّج، حيث               

م التقليدي إلى الإسلامي بصدور قرار جمهوري منع البنوك         م بدأ التحوČل من النظا    1981في سنة   
المتخصِّصة من استخدام الفوائد في عمليَّاتها واستبدالها أدوات إسـلامية كالمـضاربة والمـشاركة              

  .والمرابحة
م، بدأت السلطة الـسودانيَّة     1983م وبداية سنة    1982وفي الفترة المتراوحة من نهاية سنة       

ين بشكل عامĘ، فصدر كلŋ من القانون المدني الإسلامي، والقانون الجنـائي            تعمل على أسلمة القوان   
الإسلامي، وقانون الإجراءات الإسلاميَّة، وحرَّمت هذه القوانين كلŎها العمل بالربا، ومنعت الحكم            

م صدر قرار يحظر على جميع البنوك       1983، وفي سبتمبر    )3(به لصالح المرابين فرادى أو مؤسَّسات     
  .)4(لة بالسودان التعامل بسعر الفائدةالعام

لم يتَّخذ البنك المركزي السوداني أي إجراء لتكريس المحاولات السابقة، إلى أن ألحōت عليـه               

                                  
  .42: المرجع السابق، ص  -)1(

(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 171. 
 . وما بعدها93: البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي المالقي  -)3(
إدارة البحوث ببنك السودان، مجلōـة اتحـاد        ): ورغوايدور بنك السودان في تطوير وتحرير الخدمات المصرفيَّة في إطار جولة أ           (  -)4(

 .83 :، ص2002، سبيتمبر 262 :المصارف العربيَّة، العدد
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                 ƺرة بتـاريŏـة في المـسألة، فأصـدر مـذكō السلطات المختصَّة لاتخاذ خطوات أكثـر جدِّيـ
أساس العقود الإسلاميَّة، وفي نفـس      م تطالب كلō البنوك بممارسة عمليَّاتها على        10/12/1984

السنة أرسل رئيس الجمهورية إخطاراً إلى البنوك مدَّته شهران للتحوČل إلى النظام الإسـلامي، ولم               
  .(1)م بتغيČر الحكومة1985يحدث أيضĆا تحوČل يستحقČ الإهتمام، وانتهى الأمر سنة 

سوم الرئاسي السابق يبدو أنه فاجأ      لكن مع ذلك لم تتوقōف إجراءات الأسلمة، حيث أنō المر         
البنوك، وجعلها تختار الأسلوب الأسهل والأسرع للتطبيق، وهو المرابحة لتمويل التجارة، ممَّا جعل             

م لفرض احترام   08/11/1986: يصدر تعليمة بتاريƺ  ) البنك المركزي السوداني  (بنك السودان   
  .(2)السقوف الإئتمانيَّة الممنوحة بهذه الصيغة

م أبدت نيتها في أن تكون الجهود في سبيل         1985غم من أنō الحكومة التي جاءت بعد        وبالر
ōـة وبطريقة أحسن تنظيماً، إلاō أنō الأمر ظلō يقتصر على بعـض                 أسلمة النظام المصرفي أكثر جدِّي

 م، وأعلنـت أنō الـشريعة     1989التدخČلات الجانبيَّة، إلى أن جاءت حكومة الإنقاذ الوطني سنة          
              Ęالإسلاميَّة ستكون أساس القوانين في الدولة، ولكن البنك المركزي لم يواكب الحركة بشكل جدِّي

  .وواضح
م أُعلن عن العودة إلى أسلمة النظام المصرفي مرَّة ثانيـة، وفي نـوفمبر              1990وفي ديسمبر   

الدولـة  م صدر قانون تنظيم العمل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، ضمن نهـج              1991
لأسلمة الإقتصاد الكلŏي، وقد خوَّل هذا القانون البنك المركزي تنظيم المعاملات المـصرفيَّة علـى               
الأساس السابق، ثمō تبع ذلك إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعيَّة على جميع البنوك والمؤسَّسات الماليَّة،               

حوČل من النظام الإقتـصادي والمـصرفي       تتولōى تأهيل القطاع الإقتصادي والمصرفي فقهيčا خلال الت       
  .)3(التقليدي إلى النظام الإسلامي

  : بعǒ جوانب العلاقة بين البنǮ المركزي والبنوك الإسلاميَّة في السودان -2
قام بنك السودان بإلغاء استخدامه للفائدة كأسلوب من أساليب الرقابة المصرفيَّة، وكـذلك             

اليب الرقابيَّة الباقية كنسبة الإحتياطي النقدي ونـسبة الـسيولة          أسعار الخصم، إلاō أنō أغلب الأس     
م استمرَّت كمـا    1980والسقوف الإئتمانيَّة، والتي كانت تطبَّق قبل الأسلمة، واعتباراً من سنة           

                                  
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 34. 

التطبيقات الاقتـصاديَّة الإسـلاميَّة     ”السياسة النقديَّة في  التطبيق الإسلامي المعاصر، بحث مقدَّم إلى ندوة            : صابر محمَّد الحسن    -)3(
 .م1998-هـ1419المغرب،  / البيضاء الدار،“المعاصرة
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، وهذا ما جعل المصارف الإسلاميَّة السودانيËَة تشتكي من تلك الإجراءات، وهي لا تطالب              )1(هي
  :ب الرقابيَّة بل بتطويرها لتراعي خصائص المصارف الإسلاميَّة، فمثلاًبإلغاء هذه الأسالي

 تطبيق السقوف الإئتمانيَّة أدَّى إلى توقŎف النموِّ في حجم التمويل الذي تقدِّمه البنوك الإسلاميَّة،               -
د خـارج   وبالتالي توقŎفها عن قبول ودائع استثماريَّة جديدة، ممَّا أدَّى إلى تسرČب مثل هذه المـوار              

 .نطاق الجهاز المصرفي

تطبيق نسبة الإحتياطي القانوني لم يفرِّق في البداية بين طبيعة الودائع من حيث كونها جارية أو                 -
استثماريَّة، ممَّا أدَّى إلى احتجاز نسبة من الودائع الإستثماريَّة وتجميدها تغطيةً لهـذه النـسبة، وفي                

 .زَّعالنهاية تدنِّي العائد المحقōق والمو

ويبدو أنō بنك السودان قام بتصحيح الوضع بعد ذلك من خلال سياسته النقدية المعلنة لسنة               
م، حيث فرض على المصارف الإحتفاǙ باحتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية بنـسبة لا              2002

 من جملة ودائع المصرف بغير ودائع الإستثمار وما في حكمها، ونفس الـشروط              % 14تقلŎ عن   
  .لمعدَّل بالنسبة للإحتياطي بالعملة الأجنبيَّةوا

كما فرض بنك السودان على كلŏ مصرف الإحتفاǙ بسيولة داخلـيَّة نقداً في جميع فروعه              
 من إجمالي الودائع، ونظرĆا لȊثار السلبيَّة       % 10لمواجهة سحوبات العملاء اليوميَّة بحدĘ أدŇ يعادل        

       ōمن السيولة الداخليَّة علـى           التي تنتج عن عجز السيولة، فإن Ňأد Ęبنك السودان يتدخَّل بفرض حد
المصارف التي تفشل في إدارة سيولتها الداخليَّة، بالإضافة إلى توقيع جزاءات ماليَّة وإداريَّة، وحفاظاً              
على السيولة دائماً يجوز للمصارف الإحتفاǙ بأصول سائلة إضافيَّة في شكل شهادات مـشاركة              

، وأسهم الشركات المـسجَّلة     )شهامة(، وشهادة مشاركة حكومة السودان      )شمم(ي  البنك المركز 
  .)2(في سوق الخرطوم للأوراق الماليَّة

م أصدر بنك السودان منشوراً لجميع البنوك العاملة في السودان، والتي يفتـرض             1987في عام    -
العائد “: ل ثابت يحدَّد مسبقاً أسماه    أنها قد تحوَّلت إلى العمل بالصيغ الإسلاميَّة، يطالبها بتطبيق معدَّ         

، يراعى أن يتمَّ تحديده كلō فترة في ضوء معدَّلات التضخČم في السودان، وقد قيل تبريراً                ”التعويضي
 .إنه يهدف إلى تعويض المودعين عمَّا يمكن أن يلحقهم من ضرر بسبب ذلك: لذلك

النظام التقليدي، وأوضـحت كـلŎ      وقد انتقدت الحكومة هذا المنشور، واعتبرته عودة إلى         
البنوك الإسلاميَّة القائمة آنذاك في السودان بأنō هذا الإجراء يتعارض مبدئيčا مع الوثائق التأسيـسيَّة               

                                  
  . 163: البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص : أحمد جابر بدران   -)1(
 .38: ، ص2002، سبتمبر 262: مجلة اتحاد المصارف العربيَّة، العدد):  في السودان2002السياسة النقديَّة التمويليَّة لعام (  -)2(



 

144
 

لها، ولا يمكن تطبيقه إلاō إذا أقرَّته هيئات الرقابة الشرعيَّة بتلك البنوك، وقد اجتمعت تلك الهيئات                
ليس أمراً ملزماً   “ العائد التعويضي ”درت فتوى شرعيَّة تعتبر أنō      بعد ذلك وناقشت الموضوع، وأص    

  .)1(للبنوك في السودان، بل لها الإختيار في تطبيقه أو الإستمرار في عملها على أساس الوضع الحالي
م إلى البنـوك    1984وإضافة إلى ما سبق فإنō البنك المركزي عندما أصدر مذكŏرة ديسمبر            

ل ودائع على أساس الفائدة، والتمويل بالصيغ الإسلاميَّة، ترك للبنوك أنō تختار            طالباً منها عدم قبو   
 .)2(نسب أرباحها دون توجيهات مفصَّلة أخرى

  : بعǒ الملاحǜات المسجَّلة على النǜام المصرفي الإسلامȆ في السودان -3
لمة، فعلـى   سجل النظام المصرفي السوداني بعض المؤشرات الحسنة في السنوات الأولى للأس          

م، إرتفعت نسبة الزيادة الـسنويَّة      1984سبيل المثال وتبعاً لإلغاء العمل بنظام الفوائد في ديسمبر          
  .م1985 عام % 65,9 إلى % 35,8في إجمالي حسابات الودائع ارتفاعاً كبيراً من 

م إزداد حجـم    1997-89كما أنه وبعد التحوČل إلى الأسلمة الكاملة ، وخلال الفتـرة            
 32395,43 مليون جنيـه سـوداني إلى        265,13ائع الإجمالي في المصارف السودانية من       الود

، كما تمكōنت هذه المصارف خلال نفس  % 12119س أي بزيادة حقيقيَّة بلغت نسبة    .مليون ج 
 مليـون  4922,57 مليون جنيه سـوداني إلى  32,36الفترة من زيادة رأسمالها واحتياطيَّاتها من      

 .)3( % 15112 حقيقيَّة بلغت نسبة س أي بزيادة .ج

 ـ ـ فإنō التحوČل من النظام المصرفي التقليـدي إلى الإسـلامي لم    وكما أشرنا سابقاً لكن 
م 1984تُراعَ فيه المرونة والتدرČج، فإلغاء العمل بالفائدة وفق قانون المعاملات المدنيَّة في ديسمبر              

المصرفيَّة الإسلاميَّة بطريقة شـكليَّة في دفاترهـا وتقاريرهـا       جعل البنوك التقليديَّة تطبِّق التقنيَّات      
الخاضعة لمراقبة البنك المركزي، وكان المسؤولون في هذا الأخير معارضين لهذا التغيير في النظـام               
المصرفي بهذه الطريقة، والتي جاءت مفروضة بقرار سياسي دون أن يكون ذلك مسبوقاً بدراسـة               

  .(4)ضروريَّة ومفصَّلة
يبدو أنō هذا كان مخالفاً لما كان معلناً، حيث إنō تـصريحات وزيـر الماليَّـة والتخطـيط                  و

                                  
 .165: البنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: أحمد جابر بدران  -)1(
تجربة المصارف الإسلاميَّة في السودان، بحث مقدَّم إلى ندوة صيغ تمويل التنمية في الإسلام، الخرطوم،               : عبد الرحيم محمَّد حمدي     -)2(

 .م1993-هـ1413
التطبيقات الاقتـصاديَّة الإسـلاميَّة     ”السياسة النقديَّة في  التطبيق الإسلامي المعاصر، بحث مقدَّم إلى ندوة            : لحسنصابر محمَّد ا    -)3(

 .م1998-هـ1419المغرب، /، الدار البيضاء“المعاصرة
(4)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 45. 
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م، جاء فيها أنō خطōة الدولة      1982الإقتصادي أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة الموازنة العامَّة لعام          
 الإسلامي، وبالكيفيَّـة    وبرنامجها هو التحوČل المتدرِّج والمتأنِّي من النظام الربوي إلى النظام المصرفي          

  .)1(التي لا تحدث هزَّة في نظام البلاد الاقتصادي
ويرى الباحث محمَّد عمر شابرا بأن العودة إلى تطبيق نظام الأسلمة في السودان مرَّة ثانية في                

م كان دون إعداد كبير من حيث التجريب والبنية الأساسيَّة القانونيَّة والمؤسَّساتيَّة،            1990ديسمبر  
وربما الظروف التي كانت تمرČ بها البلاد كانت غير مواتية لهذه العمليَّة، حيث كانـت في خـضمِّ                  
حرب أهليَّة مدمِّرة، مع ما رافقها من جفاف ومجاعة وحظر أمريكي، وقد كان لهذه الظروف أثر                

 إلى 1ما بين  مدمِّر وبصورة خطيرة على الإقتصاد، فالحرب الأهليَّة في الجنوب كانت تكلŏف البلاد             
م 1990-80 سنويčا خـلال الفتـرة       % 39,1 مليون دولار يوميَّا، كما بلغ معدَّل التضخČم         2

   .(2) في السنوات الموالية لهذه الفترة% 100ليتجاوز بعد ذلك 

  المبحث الثاني
      ŶوƱƿ نǜام ƿي قوانين خاصَّة لمراقبة أعماǱ كلŌ من البنوك التقليديَّة والإسلاميَّة      

  )نǜام مزدوƱ القوانين(
عندما بدأ العمل المصرفي الإسلامي في بعض دول العالم الإسلامي، رأت هذه الدول الـتي               
رخَّصت بإنشاء البنوك الإسلاميَّة ضرورة سنِّ قوانين خاصَّة لمراقبة أعمال هذه البنـوك؛ وذلـك               

علاقتها مع البنوك المركزيَّة لهـذه      محاولة منها لحلŏ بعض الإشكالات التي قد تقع فيها، خاصَّة ف            
  :الدول، والتي تكاد تكون محصورة العدد، وأهمŎها حسب التسلسل التاريخي لتلك المبادرة 

  : ماليزيا –أوَّلاً 
قام رئيس وزراء ماليزيا بعد مساعي من بعض المؤسَّسات والشخصيَّات الماليزيَّة بتشكيل لجنة 

 ـ     لامي، وقـد قـدَّمت هـذه اللجنـة تقريرهـا بتـاريƺ             التوجيه القومي لإنشاء البنك الإس
م متضمِّنا عدَّة توصيات، من بينها ضرورة إنشاء بنك يعمل وفق أحكام الشريعة             01/07/1982

الإسلاميَّة، وكذلك ضرورة إصدار قانون للبنوك الإسلاميَّة لتنظيم الترخيص لها والإشراف عليها،            
ل مجلس رقابة شرعيَّة للإشراف علـى مطابقـة         خاصَّة من طرف البنك المركزي، ووجوب تشكي      

  .البنك الإسلامي في عمليَّاته للشريعة الإسلاميَّة
                                  

هــ،  1402، شوال   25: ، مجلة البنوك الإسلاميَّة، العدد    )السودان منطقة شبه خالية من المعاملات الربويَّة      (: موسى يعقوب   -)1(
 .42: ، ص1982أغسطس 

(2)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 
“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
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كما خُوِّل البنك المركزي بأن يعدَّ بحثا سياسيčا عن جدوى إقامة البنك الإسلامي في ماليزيا،               
  .)1(قابلاً للتطبيقوقد كانت توصياته إيجابيَّة بهذا الشأن، وأنō إنشاء بنك إسلامي يعتبر اقتراحاً 

بعد موافقة الحكومة على تقرير اللجنة السابق، أصدر البرلمان ومجلس الشيوخ قانون البنـوك              
  .م07/04/1983م، ونُشر بالجريدة الرسميَّة للدولة في 1982 في نهاية عام 276الإسلاميَّة رقم 

البنوك الإسلاميَّة من قبل    وقد تضمَّن القانون المذكور تنظيماً لعمليَّة التصريح والإشراف على          
البنك المركزي بصورة مشابهة لما يتمČ مع البنوك الأخرى، مع بعض التعديلات التي تقتضيها طبيعة               
نشاط البنك الإسلامي، مع ملاحظة احتفاǙ هذا القانون بصفة رئيسيَّة بقواعد الحيطة والحـذر في      

) بعد خـصم الزكـاة والـضرائب      (نك  الأعمال المصرفيَّة، وكذلك الخصم من الربح الصافي للب       
  .)2( من رأس المال المدفوع% 100إحتياطي سنوي إلى أن يصل مجموعه إلى 

بعد ذلك وافقت الحكومة الماليزيَّة على إنشاء أوَّل بنك إسلامي في ماليزيا، هو بنك إسـلام                
ة كولالمبور، ولـه    م ومقرČه العاصم  1983 الذي بدأ عمليَّاته في أوَّل يوليو        BIMBماليزيا بيرهارد   

 فرعاً، وقد تبنَّت السلطات برنامجاً يسير şطى متدرِّجة لكي تحقŏق الهدف من 68شبكة تتكوَّن من 
م 1983تطوير نظام العمل المصرفي الإسلامي؛ لذلك تقرَّر أنه ولمدَّة عشر سنوات إبتداء من سنة               

 وأنه مع وجود بنك واحد قائم       يجب أن يكون هناك بنك إسلامي واحد هو البنك المذكور سابقاً،          
  .)3(بالخدمة يكون من السهل تطوير واختبار هذا النظام

وموازاة مع ذلك سعت الدولة إلى إنجاح هذه التجربة بأن تفي بمتطلōبـات نظـام مـصرفي                 
  :)4(حقيقي وناجح، وهي ثلاثة

 نظام العمل المصرفي    ، وقد حقōقته بعد ذلك بالتوسČع إلى      )المؤسَّسات( عدد كبير من المتعاملين      -1
 . IBSاللاربوي 

 أداة إسـلاميَّة    21 عدد كبير أو تشكيلة متنوِّعة من الأدوات أو المنتجات، وقد تمō تطـوير               -2
 .م1993بنجاح مع بداية سنة 

                                  
دور البنك المركزي في تحديد سياسات ونظم العمل المصرفي في ماليزيا والإطار الرقاĺ له، بحث مقدَّم                :  عبد القادر  فمحمَّد راز   -)1(

 .1996، الكويت، ”التجربة الماليزيَّة في العمل المصرفي الإسلامي“إلى ملتقى 
ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: ن عطيَّةجمال الدي  -)2(  .48 :البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي
)3(-   Ŝالتجربـة  “اعتبارات السياسة النقديَّة عند تطبيق العمل المصرفي الإسلامي في بيئة تقليديَّة، بحث مقدَّم إلى ملتقـى                 : حيدر يح

 .1996، الكويت، ”المصرفي الإسلاميالماليزيَّة في العمل 
دور البنك المركزي في تحديد سياسات ونظم العمل المصرفي في ماليزيا والإطار الرقاĺ له، بحث مقدَّم                :  عبد القادر  فمحمَّد راز   -)4(

 .1996، الكويت، ”التجربة الماليزيَّة في العمل المصرفي الإسلامي“إلى ملتقى 
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 سوق مال إسلامي بين البنوك الإسلاميَّة، وقد تمō إدخالها فعلـيčا في النظام المصرفي الماليزي في                -3
 .م03/01/1994

م، كان أمام البنك المركزي ثلاثة خيارات       1993بعد مضيِّ فترة عشر سنوات، أي في سنة         
  :بالنسبة لزيادة عدد المؤسَّسات التي تقدِّم الخدمات المصرفيَّة الإسلاميَّة وهي 

  .هو السماح بإنشاء البنوك الإسلاميَّة: الأوَّل  -
وجودة بإنشاء فروع لها لتقديم الخـدمات المـصرفيَّة         هو السماح للمؤسَّسات الماليَّة الم    : الثاني   -

 .الإسلاميَّة

هو السماح للمؤسَّسات الماليَّة الموجودة بتقديم خدمات مصرفيَّة إسلاميَّة مستخدمة في           : الثالث   -
 .ذلك بنيتها الموجودة وفروعها

يـار  وقد وقع الإختيار بعد دراسة مستفيضة من طرف البنك المركزي للموضوع علـى الخ             
 ـ والتي تقـدِّم   الثالث، وبموجب هذا الخيار تمō تطوير مشروع يسمح للمؤسَّسات الماليَّة الموجودة 

 مـارس   4ـ بأن تقدِّم خدمات مصرفيَّة إسـلاميَّة، وبـدأ المـشروع في              أيضĆا منتجات تقليديَّة  
  .)IBS )1م، وهو ما يعرف بمشروع العمل المصرفي اللاربوي 1993

، ويحقŏـق   أنō النشاط المصرفي الإسلامي في ماليزيا يسجِّل نجاحـا مطōـرداً          ويرى المراقبون ب  
  . )2(  سنويčا% 7معدَّلات نموĘ عالية تصل إلى حوالي 

  : تركـــيا –ƯانيĆا 
م أسمته بيوت التمويل الخاصَّة     1983أصدرت تركيا قانوناً ينظŏم عمل البنوك الإسلاميَّة سنة         

Special Finance Houses  ، 7506/83وذلك بالمرسوم رقم  ƺ12 – 16 الصادر بتـاري –
م عن مجلس الوزراء،    1984 – 03 – 15 الصادر بتاريƺ    7833/84م والمرسوم رقم    1983 

وقد حدَّد القانون طبيعة عمل هذه البنوك وعلاقتها بالأجهزة المختصَّة خاصَّة البنـك المركـزي،               
يتناسب وطبيعة عمل هذه المصارف، وعلى ضـوء        وكذا إجراءات التأسيس والإدارة والتصفية بما       

بيت البركة للتمويل التركي، ومؤسَّسة فيصل      : هذا التنظيم نشأت البنوك الإسلاميَّة في تركيا، مثل       
للتمويل في البداية، ثمō بيت الأوقاف الكويتي التركي بعد ذلك، وقد افتتحت هذه البنوك فروعاً لها                

                                  
)1(-   Ŝالتجربـة  “لسياسة النقديَّة عند تطبيق العمل المصرفي الإسلامي في بيئة تقليديَّة، بحث مقدَّم إلى ملتقـى                اعتبارات ا : حيدر يح

 .1996، الكويت، ”الماليزيَّة في العمل المصرفي الإسلامي
هـ 1415، ذو القعدة    168: ، مجلة الاقتصاد الإسلاميَّة، العدد    )تجربة البنوك الإسلاميَّة من أنجح التجارب     : (عبد الملك الحمر    -)2(

 .9 :م، ص1995 أفريل -



 

148
 

  .في مختلف المدن التركيَّة
المزايا التي توفōرت للبنوك الإسلاميَّة في تركيا كونها لا تخضع لـنفس قيـود الرقابـة                 ومن  

المفروضة على البنوك التجاريَّة، وهذا يعطيها مقدرة تنافسيَّة أكبر في السوق من حيث الحـصول               
لد، حيث  على مصادر التمويل، وتقديم التسهيلات الإئتمانيَّة، والقيام باستثمارات متنوِّعة داخل الب          

أنها لا تلتزم بنفس الإحتياطي القانوني المفروض على البنوك الأخرى، ولا بمعيار كفاية رأس المال،               
بالإضافة إلى قيامها بالأنشطة التجاريَّة المحظورة على البنوك، وهي أيضĆا غـير ملزمـة بالحـدود                

  .)1(القصوى عند منح الإئتمان
 البنوك الإسلاميَّة بتركيا بأنها أكثر مرونـة مـن          كما توصف الشروط التي تنظŏم السيولة في      

مثيلاتها في البنوك الأخرى، وتتمثōل هذه الشروط في إلزام البنوك الإسـلاميَّة بالإحتفـاǙ بنـسبة                
  من هـذا     % 10 من إجمالي الحسابات الجارية كسيولة، وأن تودع لدى البنك المركزي            % 10

  .)2(الأخرى المفروضة على البنوك % 30الإجمالي عوض 
لكن ما يؤخذ على القانون المنظŏم لأعمال البنوك الإسلاميَّة في تركيا أنه أعطـى للخزانـة                

، وهـو الـدور     )3(التركيَّة دوراً هامčا في مراقبة أعمال بيوت التمويل الخاصَّة أي البنوك الإسلاميَّة           
 سلطة التفتيش عليها في أيِّ      الذي يُفترض أن ينسب إلى البنك المركزي، كما يتولōى رئيس الوزراء          

  .)4(وقت

  : الإمـــارات –Ưالثًا 
صدر بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة قانون خاصĎ بالمصارف والمؤسَّسات الماليَّة والشركات           

 ربيع الثاني   3م الصادر بتاريƺ    1985 لسنة   6الإستثماريَّة الإسلاميَّة، وهو القانون الإتحادي رقم       
م، وقد تناول تعريف المصرف الإسلامي، وتقنين علاقاته        1985 ديسمبر   15هـ الموافق   1406

  .)5(وأغراضه، وطريقة تكوين رأسماله، ونظام إدارته، وذلك على جهة الإستقلال
                                  

 .91: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صالح عبد الفتَّاح صالح  -)1(
 .128 :البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي المالقي  -)2(
، 208 :ة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد    سياسات المصرف المركزي في تنظيم عمليَّات الصيرفة الإسلاميَّ       : مؤيد وهيب آل زيد     -)3(

 .43: م، ص1998 يوليو –هـ 1419ربيع الأوَّل 
ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: جمال الدين عطيَّة  -)4(  .51 :البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي

  : ما يلي1 الفقرة 3فمثلاً جاء في المادة   -)5(
 للمصارف الإسلاميَّة الحقČ مباشرة جميع أو بعض الخدمات والعمليَّات المصرفيَّة والتجاريَّة والماليَّة والاسـتثماريَّة، كمـا                 يكون

 لـسنة   10يكون لها الحقČ في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليَّات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم                   
= 
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م نجدها تحظـر علـى      1980 لسنة   10 من القانون رقم     90فإذا نظرنا إلى أحكام المادة      
يَّة، وبوجه خاصĘ ممارسة التجـارة أو الـصناعة أو          المصارف التجاريَّة أن تزاول أعمالاً غير مصرف      

امتلاك البضائع أو المتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن ذلك وفاء لدين لها على الغير، وأن تقوم                  
بتصفيتها خلال المدة التي يحدِّدها المحافظ، وكذلك شراء العقارات ما لم تكن للسبب السابق على               

وات، وكذلك تملŎك أسهم الشركات ما لم يكن لـنفس الـسبب،            أن تبيعها في غضون ثلاث سن     
 من أموال المصرف الخاصِّ، على أن يبيع الزيادة خلال سنتين من تـاريƺ             % 25وذلك في حدود    

  .تملŎكها
والمستثناة منها البنوك الإسلاميَّة فهي تنصČ على تقيČد        ) 96(من المادة   ) هـ(أمَّا أحكام البند    

  .)1(ة بأسعار الفائدة المدينة والدائنة الذي يقرِّره مجلس إدارة البنك المركزيالبنوك التجاريَّ
ومن الثغرات الموجودة في قانون المصارف الإسلاميَّة بالإمارات عدم توضـيحه للأسـاليب             

 ـ      ة والأدوات المطبَّقة في الرقابة المصرفيَّة على البنوك الإسلاميَّة، ممَّا يعني تطبيق نفس الأدوات الخاصَّ
  .)2(بالبنوك التقليديَّة، بالرغم من عدم ملاءمتها في أغلب الأحيان

 من صافي   % 1كما أنō النظام المعمول به في الإمارات يفرض على البنوك الإسلاميَّة احتجاز             
أرباحها لأغراض التدريب المصرفي شأنها في ذلك شأن المصارف التقليديَّة، رغم وجـود معاهـد               

) التقليدي(لاميَّة، ممَّا يعني عدم استفادة هذه الأخيرة من هذا التدريب المصرفي            خاصَّة بالبنوك الإس  

                                                                                                          
=  

ون للمصارف الإسلاميَّة أيضĆا الحقČ في تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط أن يكون                  ويك... 1980
  .نشاطها متَّفقا مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة

  : ما يلي4كما جاء في المادة 
تي تؤسَّـس في الدولـة، وفـروع ومكاتـب المـصارف       تستثŘ المصارف والمؤسَّسات الماليَّة والشركات الاستثماريَّة الإسلاميَّة ال     -1

) 90(من المـادة    ) أ(والمؤسَّسات الماليَّة والشركات الاستثماريَّة الإسلاميَّة الأجنبيَّة التي يرخَّص لها بالعمل داخل الدولة من أحكام البند                
 . المشار إليه1980 لسنة 10من القانون الاتحادي رقم ) 96(من المادة ) هـ(والبند 

، لمشار إليه بما لا يتعارض      1980 لسنة   10من القانون الاتحادي رقم     ) 90(من المادة   ) ب( وتستثŘ تلك الجهات من أحكام البند        -2
 .مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارات المعيَّنة

   
في شـأن المـصرف     ة  لدولة الإمارات العربية المتحد    1980 لسنة   10 من القانون الاتحادي رقم      96 و 90نظر أحكام المواد    أ  -)1(

 .المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيَّة
وتخضع هذه المصارف والمؤسَّـسات والـشركات للقـانون         : من هذا القانون ما يلي    ) 2(من المادة   ) 2(حيث جاء في الفقرة       -)2(

 والنظم المعمـول   ، المشار إليهما ولغيرهما من القوانين     1984 لسنة   8، والقانون الاتحادي رقم     1980 لسنة   10الاتحادي رقم   
 .)2(بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة، وذلك كلŎه فيما لم يرد في شأنه نصĎ خاصĎ في هذا القانون
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  .)1(نظراً لطبيعة العمل المختلف، وهذا إجحاف في حقŏها

  : اليـــمن –رابعĆا 
م، أصـبحت   1996 يوليـو    2 بشأن المصارف الإسلاميَّة في      21بعد صدور القانون رقم     

ات العربيَّة المتَّحدة ورابع دول إسلاميَّة بعـد ماليزيـا وتركيـا            اليمن ثاني دولة عربية بعد الإمار     
والإمارات تصدر قانونا عامčا للبنوك الإسلاميَّة، وفي ضوء هذا القانون تأسَّست ثلاثة بنوك إسلاميَّة              

م، ثمō بنك سبأ الإسـلامي      1996البنك الإسلامي اليمني، وبنك التضامن الإسلامي في سنة         : هي
  .ثم تبعها البنك الرابع وهو بنك اليمن والبحرين الشاملم، 1997سنة 

والجدير بالذكر أنō هذه البنوك الأربعة تمثŏل ثلث هيكل النظام المصرفي اليمني الذي يتكـوَّن               
، وبنك التضامن الإسلامي يحتلŎ     )زراعي وإسكان ( بنكا تجاريčا آخر، وبنكين متخصِّصين       11من  

  .)2( الأصول بين مصارف اليمنالمرتبة الثالثة من حيث حجم
من الإمتيازات التي منحها قانون المصارف الإسلاميَّة في اليمن لهذه المصارف القيام بكافōـة              
المعاملات وأعمال التمويل والإستثمار اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للقوانين النافذة بما لا يتعارض             

شركات في مختلف المجالات، والمساهمة في الشركات   مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، ومنها تأسيس ال      
القائمة، المساهمة في رأس مال أيِّ مصرف داخلـيčا أو خارجـيčا يعمل وفق أحكـام الـشريعة                
الإسلاميَّة، تملŎك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الإستثمار الداخلة في أغراضها أو             

  .)3(بغرض تأجيرها
هذا القانون إلى عدم خضوع المصارف الإسلاميَّة لسعر الخصم، لكونه يقوم على            كما أشار   

، وبالمقابل نصَّ القانون على حقِّ البنك المركزي في التفتيش على المصرف للتأكŎد             )4(أساس الفائدة 
  .)5(من إدارة أعماله بشكل سليم وفقاً لقانون تأسيسه وقانون البنوك وقانون البنك المركزي

على خـضوع المـصارف     ) البند أ  (13ا يؤخذ على هذا القانون هو نصČه في المادة          لكن م 
الإسلاميَّة لنفس نسبة الإحتياطي المفروضة على البنوك الأخرى حسب ما هو منصوص عليـه في               

                                  
دراسة حول قانون المصارف والمؤسَّسات الماليَّة والشركات الاستثماريَّة بالإمارات، مجلة الاقتصاد الإسلامي، : عبد العظيم بدران  -)1(

 .35: م، ص1986 أكتوبر –هـ 1407، صفر 63: العدد
دور المؤسَّسات المصرفيَّة   ”تطوير علاقة البنوك الإسلاميَّة بالبنك المركزي في اليمن، بحث مقدَّم إلى مؤتمر             : لطف محمَّد السرحي    -)2(

 .م2002 –هـ 1423، )الإمارات(، الشارقة “الإسلاميَّة في الاستثمار والتنمية
 .، الفقرات ج، د، هـ5، المادة  لدولة اليمن بشأن المصارف الإسلاميَّة1996 لسنة 21القانون رقم   -)3(
 . ، الفقرة ب13القانون السابق، المادة   -)4(
  .24القانون السابق، المادة   -)5(
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  .)1(قانون البنوك، شريطة أن لا يستخدمها البنك المركزي على أساس الفائدة
إلى استعمال الودائع الجاريـة والودائـع لأجـل في هـذا            وقد اضطرَّت البنوك الإسلاميَّة     

بعد ذلك ما يدعو البنك المركـزي       ) 2 الفقرة (4الإحتياطي، وبعد إلحاح منها تمō إدراج في المادة         
إلى استثمار احتياطيات البنوك الإسلاميَّة في الخارج أوالداخل وفق آليَّات تتَّفق وأحكام الـشريعة              

  .)2(الإسلاميَّة
ان البنك المركزي اليمني قد تمكōن من حلŏ مشكلة الملجأ الأخير للإقـراض بالنـسبة               وإذا ك 

 من قانونه، وذلك بتقديم تسهيلات ماليَّة للبنوك الإسلاميَّة في حالة           40للبنوك الإسلاميَّة في المادة     
 تقلŎ عن   احتياجها للسيولة عن طريق الإيداع الإستثماري لديها لفترات لا تتجاوز ستَّة أشهر ولا            

شهر، ويحصل البنك المركزي على عائد منها في نهاية السنة، على أن تكون هذه التسهيلات مغطōاة                
بأية ضمانات متاحة للبنوك الإسلاميَّة ؛ فإن المشكل يبقى في تطبيق نفس نسبة السيولة ومكوِّناتها               

يَّة في هذه النسبة كأذونـات      مع البنوك الأخرى، ورغم عدم تعامل البنوك الإسلاميَّة بعناصر أساس         
  .)3(الخزانة

نشير في آخر هذا المبحث إلى أنō هناك دولاً أخرى سنِّت قانونأً خاصĘا بالبنوك الإسلاميَّة بعد               
  .م 2004م، ثم لبنان خلال سنة 2003الدول المذكورة، ونعني بذلك الكويت خلال سنة 

  المبحث الثالث
  يَّة للقوانين المنŏǜمة لعمل البنوك التقليديَّةŶوƱƿ نǜام ţضع فيه البنوك الإسلام

إذا نظرنا إلى العدد الكبير من البنوك الإسلاميَّة التي تعمل داخل العالم الإسلامي وخارجـه،               
وإذا استثنينا ثلاث دول تمثŏل النموذج الأوَّل من الأنظمة التي تعمل فيها هذه البنوك، وبعض دول                

رأينا بالتفصيل سابقاً، لوجدنا أنō الأغلبيَّة الساحقة من البنوك الإسلاميَّة          تجŏسّد النموذج الثاني كما     
  .في العالم تمثŏل هذا النموذج وتخضع لهذا النظام

  .  اŬصاǎƟ العامَّة لهذا النموƱƿ–أوَّلاً 
نـوك  يتمثōل هذا النموذج في الأنظمة المصرفيَّة للبلدان التي تعمل فيها البنوك الإسلاميَّة مع الب             

التقليديَّة في ظلŏ نظام قانوني موحَّد يطبَّق على جميع البنوك، أي أنō البنوك الإسلاميَّة تمō إنشاؤها في                 
                                  

 .، مرجع سابق1996 لسنة 21 من القانون رقم 13انظر أحكام المادة   -)1(
دور المؤسَّسات المصرفيَّة   ”البنك المركزي في اليمن، بحث مقدَّم إلى مؤتمر         تطوير علاقة البنوك الإسلاميَّة ب    : لطف محمَّد السرحي    -)2(

 .م2002 –هـ 1423، )الإمارات(، الشارقة “الإسلاميَّة في الاستثمار والتنمية
 .المرجع السابق  -)3(
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هذه البلدان بترخيص خاصĘ، أو بقانون استثنائي أحياناً، لكن دون سنِّ قانون لتنظـيم عمليَّاتهـا                
  .دة الأنظمة الرقابيَّةوالرقابة عليها، ممَّا يعني أنō هذه البلدان تسعى إلى وح

ومع ذلك فقد توجد بعض الإختلافات من دولة لأخرى حتَّى داخل هذا النموذج، وذلـك           
  :ما يُلاحظ من خلال خصائصه المتمثŏلة في 

  . عدم سنِّ قانون خاصĘ لتنظيم الإشراف والرقابة على البنوك الإسلاميَّة وسير العمل فيها-
ة لا تخضع لرقابة البنك المركزي للدولة ولو كانت تنتمي لهـذا            قد توجد بعض البنوك الإسلاميَّ     -

النموذج، وهي تتراوح بين الإعفاء الكلŏي من الرقابة، كما هو الـشأن بالنـسبة لبنـك ناصـر                  
بيت التمويل الكويتي   : الإجتماعي في مصر نظراً لطبيعة عمله الإجتماعيَّة، والإعفاء شبه الكلŏي مثل          

والذي لا يخضع لرقابة البنك المركزي فيما بتعلōـق         ) رف الإسلامية بالكويت  قبل سن قانون المصا   (
بالأعمال المصرفيَّة المحلŏـيَّة، أمَّا العمليَّات الخارجيَّة فيلتزم البيت بإمداد البنك المركزي بالمعلومات            

 .)1(اللازمة عنها

بنوك الأخرى، فمنحتها بعـض     هناك دول تفهَّمت طبيعة عمل البنوك الإسلاميَّة المختلفة عن ال          -
الإستثناءات والإعفاءات التي تختلف في حجمها أو درجتها، وقد يكون ذلـك بالإتفـاق علـى                
أسلوب معيَّن في جانب من جوانب الرقابة المصرفيَّة، أو الإعفاء من تطبيق أحد بنود القانون العام                

نتناول أمثلة منها خلال هـذا      عند تعارضه مع بند في عقد تأسيس البنك أو قانونه الأساسي، وس           
 .المبحث

  .  بعǒ البلدان اȋوروبيَّة كمثاǱ لهذا النموƯ–Ʊƿانياً 
إختلفت البلدان الأوروبية في تعاملها مع فكرة البنوك الإسلاميَّة منذ نشأتها ومحاولة التوسČـع              

دƝ مخالفـة   إلى أراضيها، فإذا كانت فرنسا مثلاً ترفض باستمرار إنشاء بنك إسلامي  يعمل بمبـا              
للنظام المصرفي الغرĺ، فقد وافقت الدانمارك في وقت مبكŏر على إنشاء المصرف الإسلامي الدولي              

م، وقد كان ذلـك بعـد   18/04/1983م وبدأ البنك عمله في 10/09/1982بالدانمارك في   
 مفاوضات صعبة بين مسؤولي الشركة القابضة الدوليَّة للمصرف الإسلامي في لوكسمبورǡ الـتي            

  .تملك البنك، والتابعة لبيت التمويل الكويتي، ووزير الصناعة ولجنة المراقبة البنكية في الدانمارك
وقد كان الدافع من وراء هذا الإنشاء هو رغبة السلطات الدانماركيَّة في تطوير التبادل بـين                

ōـة التعامل حسب الطرق ا            لإسلاميَّة والتقليديَّة  مؤسَّساتها وبلدان الخليج العرĺ، وقد مُنحت له حرِّي

                                  
 .162:  صالبنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق،: أحمد جابر بدران  -)1(
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العمل وفق القوانين المصرفيَّة الدانماركيَّة ولو تعارضت مع        : في نفس الوقت، لكن مع شروط أهمŎها      
 صيغة كلŎها متَّفقة مـع      20، ومع ذلك استطاع البنك تطبيق حوالي        (1)أحكام الشريعة الإسلاميَّة  

  .)2(انماركي أيضĆاأحكام الشريعة الإسلاميَّة، ومع القانون المصرفي الد
أمَّا في بريطانيا فقد قامت شركة البركة للإستثمار والتنمية في جدَّة بشراء أسـهم شـركة                

م قرَّرت الجمعية العموميَّة للشركة تغـيير       12/11/1982، وفي   “هارغريف سيكيورينيز ليمتد  ”
يجعل جميع ما تقـوم   لندن، وتعديل نظامها الأساسي بشكل     -“البركة الدوليَّة المحدودة  ”اسمها إلى   

به الشركة الجديدة من أعمال مطابقاً للشريعة الإسلاميَّة من جهـة، وغـير مخـالف للقـوانين                 
والتنظيمات المعمول بها في الدولة المضيفة مع الإلتزام بكلŏ ما تطلبه سلطات الرقابة فيها من جهـة                 

  .أخرى
 المصرفي الإسلامي، إذ لم يـسمح       ولقد اتخذ البنك المركزي البريطاني موقفاً حذراً من العمل        

للبنك الإسلامي الجديد بالتمتČع بالقواعد السارية على الهيئات المرخَّص لها، أو التي تتلقōى الأمـوال               
من الجمهور، كما رفض تسجيل أية مؤسَّسة ماليَّة إسلاميَّة في صنف البنوك، وبذلك ظلōت البنوك               

عد الإستثماريَّة والتمويليَّة الموازية للقوانين البنكيَّة، ورغـم        الإسلاميَّة في هذه الدولة خاضعة للقوا     
حسب ما ورد في إحـصائيات الإتحـاد الـدولي للبنـوك      (النتائج الحسنة التي حقōقها هذا البنك       

والفروع التي فتحها في أŴاء الدولة، إلاō أنō البنك المركزي البريطاني قرَّر إغلاقه سـنة               ) الإسلامية
تجاجه على ملكيَّة البنك وإدارته وتركيببة المجموعة المالكة، وهي أسباب إداريَّة بحتة،            م لاح 1993

ويبدو أنō البنك واصل نشاطه بعـد فتـرة         . )3(لم تقترن بأسباب عمليَّة أو فنِّـيَّة في ذلك الوقت        
 للبنوك  قصيرة، حيث أحصيت نشاطاته ضمن أنشطة البنوك الإسلاميَّة الواردة بدليل الإتحاد الدولي           

  .ومقرČها لندن“ دلة البركة أوروبا المحدودة”: م تحت اسم1997 و1996الإسلاميَّة لسنوات 
وأخيرا فإنō لسويسرا موقفاً متميِّزاً من العمل المصرفي الإسـلامي، فهـي تحتـضن المقـر                

 الإسلامي التي   الإجتماعي لإحدى أكبر وأهمِّ الشركات الماليَّة الإسلاميَّة في العالم، وهي دار المال           
م بعقد تأسيس خاضع لقوانين وأنظمة كومنولث الباهاماس، وهـي تتمتَّـع            1981أنشئت سنة   

بالشخصيَّة المعنوية، وتستفيد من مختلف الإمتيازات والإعفاءات الضريبيَّة التي تمنحها هذه القوانين،            
ما رأينا سابقاً   وك. م1982وسُجِّلت في جنيف كشركة دولية قابضة ، وقد بدأت نشاطها سنة            

أنō بنوكاً سويسريَّة كبرى أصبحت تقدِّم الخدمات الماليَّة الإسلاميَّة للعرب والمـسلمين المقـيمين              

                                  
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 185. 

ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: جمال الدين عطيَّة  -)2(  .56 :البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي
 .84 ، 83 :سلاميَّة، مرجع سابق، صالبنوك الإ: عائشة الشرقاوي المالقي  -)3(
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  .بأراضيها، دون أن يعني ذلك خروج هذه البنوك عن القوانين المصرفيَّة السويسريَّة

  .  أمثلة لبعǒ الإستثناءات الممنوحة في هذا النموƯ–Ʊƿالثاً 
 في بداية هذا المبحث إلى الخصائص العامَّة لهذا النموذج، ورأينا أنō منها استثناءات              لقد أشرنا 

وإعفاءات تمنح للبنوك الإسلاميَّة في بعض الدول بالرغم من وحدة القـوانين الرقابيَّـة بهـا، وإن                 
  :اختلفت هذه الإعفاءات شكلاً وحجماً، ونأخذ منها الأمثلة الآتية 

  : البحـــــرين -1
تبر البحرين من أصغر البلدان الإسلاميَّة مساحة وسكاناً، ومع ذلك فهي تحتـضن عـدداً               تع

  ).مقارنة مع حجمها(كبيرا من البنوك والشركات الماليَّة الإسلاميَّة 
م وهو بنك البحرين الإسلامي، ومنذ ذلـك        1979أنشƞ بالبحرين أوَّل بنك إسلامي عام       

م، بمجموع أصول   1997 مصرفاً إسلاميčا مع نهاية      12إلى  التاريƺ بدأ عددها يتزايد حتَّى وصل       
، كما بلغ أصول المؤسَّسات المصرفيَّة الإسلاميَّة       )1( بليون دولار أمريكي   3,4وأموال مدارة بلغت    

 مؤسَّسة، في حين    16م، موزَّعة على    2000 بليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر        4,3بالبحرين  
 مليـون دولار    525لصناديق الإستثماريَّة الإسلاميَّة فيهـا حـوالي        بلغ إجمالي أصول المحافظ وا    

  .، ويقارب عدد هذه المؤسسات بالبحرين حالياً العشرين مؤسسة)2(أمريكي
بضرورة تطـوير الأنظمـة     ) البنك المركزي للدولة  (وانطلاقاً من إيمان مؤسَّسة نقد البحرين       

م إنشاء  1986نشاط المصارف الإسلاميَّة، فقد تمō في سنة        الإشرافيَّة والرقابيَّة التي تتلاءم مع طبيعة       
إدارة خاصَّة للرقابة والإشراف على البنوك الإسلاميَّة بهذه المؤسَّسة، ونظراً لطبيعة عمل هذه البنوك              
المتميِّزة، فقد قامت المؤسَّسة بتطوير أنظمة خاصَّة بالتراخيص للمصارف الإسلاميَّة، تولي بموجبها            

  :)3(ة خاصَّة لعدد من الأمور الهامَّة، والتي تشمل ما يليأهمŏـيَّ
الذي يجب مراعاة كفايته وتوفير ملاءة مناسبة للأهداف التي سينشأ مـن أجلـها              :  رأس المال    -أ

  .البنك
  .التي يلزم فيها أن تكون إسلاميَّة:  أغراض المصرف -ب

                                  
التطبيقات الاقتصاديَّة الإسـلاميَّة    “الرقابة المصرفيَّة المركزيَّة على المصارف الإسلاميَّة، بحث مقدَّم إلى ندوة           : أنور خليفة السادة    -)1(

 .م1998 –هـ 1419، الدار البيضاء المغرب، ”المعاصرة
 .1: ، ص2001فبراير ، العدد الرابع، ”المستثمرون“مجلة   -)2(
التطبيقات الاقتصاديَّة الإسـلاميَّة    “الرقابة المصرفيَّة المركزيَّة على المصارف الإسلاميَّة، بحث مقدَّم إلى ندوة           : أنور خليفة السادة    -)3(

 .م1998 –هـ 1419 المغرب، -، الدار البيضاء ”المعاصرة
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 المؤسَّسة تقوم بدراسة الوضع المـالي        إذا كان المصرف أجنبيčا أو فرعاً لمصرف أجنبي، فإنō         -جـ
للمصرف الرئيسي أو الشركة الأم والجهة التي تقوم بالإشراف عليه، أمَّا إذا كان المصرف المزمـع                

  .إنشاؤه مقيماً في البحرين، فإنō المؤسَّسة تقوم بتقييم الوضع المالي للمؤسَّسات الماليَّة للمصرف
  .رف كفاءة وخبرة الإدارة العليا للمص-د

  . عدد أعضاء اللجان الشرعيَّة والفنِّـيَّة وخبرة أعضائها في مجال المصارف الإسلاميَّة-هـ
وتتمتَّع البنوك الإسلاميَّة في دولة البحرين بمعاملة تفضيليَّة تهمČ بالأساس الجانـب الـضريبي،              

يـع الـشركات الـتي      حيث تعفى من كلŏ الأعباء الضريبيَّة التي تنصČ عليها القوانين في الدولة جم            
  .)1(اختارت إنشاء هذه البنوك فيها

  : اȋردن -2
تأسَّس أوَّل بنك إسلامي في الأردن، وهو البنك الإسلامي الأردني للتمويـل والإسـتثمار              

  :م، وقد تضمَّن هذا القانون عدَّة تدابير، أهمŎها 1978 لسنة 13بموجب قانون خاصĘ تحت رقم 
صرفيَّة المختلفة حسب الأعراف والقواعد المتَّبعة لدى البنوك المرخَّصة،         ممارسة البنك للأعمال الم    -

باستثناء ما يتعارض منها مع التزام البنك بالعمل على غير أساس الربا، أي ما خالف هذا الإلتـزام                  
 .من قرارات ولوائح سيكون غير قابل للتنفيذ

صة من ضوابط، مثل الإحتفـاǙ بالإحتيـاطي        يتقيَّد البنك الإسلامي بما تتقيَّد به البنوك المرخَّ        -
النقدي ونسب السيولة المقرَّرين، كما يتقيَّد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلōق بتنظـيم              

 .كمِّـيَّة الإئتمان ونوعيَّته وتوجيهه حسب الإطار المرغوب فيه للتنمية الوطنيَّة

يلاته فيما يخصČ كلō المسائل التي لم يتعرَّض لهـا          أنه يبقى خاضعاً لأحكام قانون الشركات وتعد       -
 .هذا القانون

وقد نصَّ هذا القانون على أنō مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيـذ أحكـام هـذا           
  .)2(القانون

وتحدِّد العلاقة بين البنك المركزي الأردني والبنك الإسلامي الأردني حسب مـا ورد مـن               
الإسلامي، إضافة إلى ما ورد في قانون البنك المركزي وقـانون البنـوك،             نصوص في قانون البنك     

ويختلف تفسير وتطبيق التعليمات الصادرة للبنك الإسلامي حسب طبيعة العلاقة بـين مـسؤولي              
                                  

 .59: جع سابق، صالبنوك الإسلاميَّة، مر: عائشة الشرقاوي المالقي  -)1(
ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: جمال الدين عطيَّة  -)2(  .28 :البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي
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  .المصرفين، وحسب تفهČم الأجهزة التنفيذيَّة في البنك المركزي لطبيعة عمل المصرف الإسلامي
نحت للبنك الإسلامي الأردني، أنō البنك المركزي الأردني يفـرض          ومن الإستثناءات التي م   

بالعملة ) ودائعها( من التزاماتها    % 15على البنوك التقليديَّة ألاō يزيد ما لديها من نقود أجنبيَّة عن            
الأجنبيَّة أو مليون دينار أردني أيČهما أكثر، وأن تبيع ما يزيد عن ذلك لـه، وقـد كـان البنـك         

 تفهČما من البنك لإبقاء أرصدة في       % 35 يُستثŘ من ذلك، ويُسمح له بالاحتفاǙ بنسبة         الإسلامي
حسابات البنك الإسلامي في الخارج لدى البنوك المراسلة تجنČبا لدفع الفوائد في حالة انكشاف هذه               

البنـك  الحسابات، إلاō أنه وبعد سنوات قليلة من بداية نشاط البنك وبسبب تغير المسؤولين، سعى               
  .)1(المركزي إلى إلغاء ذلك الإستثناء وفرض نفس القيود المفروضة على البنوك التقليديَّة

كما نشير هنا إلى استثناء آخر يتعلōق بنسبة السيولة وكيفيَّة حسابها، حيث تخـضع البنـوك                
ر الإسلاميَّة لنفس معامل السيولة المفروض علـى البنـوك التقليديَّـة في الأردن، والـذي يقـدَّ                

من عناصر السيولة للبنـك     ) مثلاً(، ومع ذلك إعتبر البنك المركزي الأردني الأسهم          % 30 بـ
الإسلامي الأردني، وتحسب ضمن بسط نسبة السيولة القانونيَّة، نظراً لغياب السندات الحكوميَّـة             

  .)2(وأذونات الخزانة لدى البنك الإسلامي

  : مصـــر – 3
مصر لنفس القوانين المنظŏمة للبنوك والإئتمان، ومع ذلك فهـي          تخضع البنوك الإسلاميَّة في     

تستفيد من بعض الإعفاءات، وقد رأينا سابقاً أنō بنك ناصر الاجتماعي، الـذي تأسَّـس سـنة                 
م لا يخضع لرقابة البنك المركزي لطبيعته الإجتماعيَّة، كما أنه تمتَّع بإعفاءات ضريبيَّة حمت              1971

يفه المتعلقة بأجور التقاعد والقروض الممنوحة من كل ضـريبة أو رسـم،     أمواله ومداخيله ومصار  
 163وهو القانون رقم    ) السائد آنذاك (بالإضافة إلى استثنائه من الخضوع لقانون البنوك والإئتمان         

م، فضلاً عن أنō له حقَّ امتياز على أموال مدينيه بالنسبة للأموال المستحقōة علـيهم،               1957لسنة  
 Č3(استخدام الحجز الإداري لتحصيلهاوله حق(.  

بنك فيصل الإسلامي المصري الـذي تأسَّـس        : أمَّا بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة الأخرى مثل     
م، فقد استفاد في بداية نشاطه من عدَّة إعفـاءات،          1977 لسنة   48بموجب القانون الخاصِّ رقم     

                                  
 .156: البنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: أحمد جابر بدران  -)1(
، )بدون دار النشر  (،  )البنك الإسلامي الأردني   (7الموسوعة في تاريƺ الجهاز المصرفي الأردني، المجلōد        : بد المجيد المالكي  عبد االله ع    -)2(

 .260: ، ص1996
 .58 :البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي المالقي  -)3(
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قد الأجنبي والهيئات والمؤسَّـسات العامَّـة أو        إعفاء البنك في القوانين المنظŏمة للرقابة على الن       : مثل
شركات القطاع العام، وكذلك أحكام قانون الشركات المساهمة فيما ورد به نصĎ خاصĎ في هذا               
القانون، وكذا إعفاء أموال البنك وأرباحه وعمليَّاته من كافōة أنواع الـضرائب والرسـوم لمـدَّة                

  .سنة 15
قليديَّة التي وجدت في هذه الإعفاءات منافسة غير مشروعة         وقد أثار ذلك حفيظة البنوك الت     

 لـسنة   142لها، فتحرَّكت مطالبة بسحب هذه الإعفاءات، وهو ما تمō فعلاً بـصدور القـانون               
 5م الذي سوَّى بين البنوك العاملة في مصر، وخفōض الإعفاء الضريبي المـشار إليـه إلى                 1981

  .)1( سنة15سنوات بدلاً من 
لإستثناءات التي مُنحت للبنوك الإسلاميَّة في مصر نجد أنō قانون البنوك والإئتمـان        ومن بين ا  

ينصČ على ألاō يتجاوز ما يملكه البنك من أسهم شركة ما           ) م2003 لسنة   88القانون رقم   (الحالي  
هم مجموع   من رأسمالها المدفوع، على ألاō تتجاوز القيمة الاسميَّة لما يملكه البنك من أس             % 40نسبته  

رأسماله المدفوع واحتياطياته، وقد طُبَّق هذا القيد على بنك فيصل الإسلامي المصري باعتباره بنكاً              
  .تجاريčا، ولم يطبَّق على المصرف الإسلامي الدولي للإستثمار والتنمية باعتباره بنك استثمار وأعمال

المصرف أو لغير موظōفيه، والـذي      أمَّا بالنسبة لحظر التعامل في العقار والمنقول لغير أغراض          
ينصČ عليه القانون أيضĆا فقد أعفي منه البنكان، فيم لم يُعفَ المصرفان من نسبتي الإحتياطي النقدي                
والسيولة المطبَّقتان على مجموع المصارف، في حين ينصČ القانون على ألاō يتجاوز مجموع القروض              

بعد استبعاد أنواع معيَّنة من القروض، وقد طبِّق ذلك         ) الودائع وحقوق الملكيَّة  ( من إجمالي    % 60
  .على الأوَّل ولم يطبَّق على الثاني

 من قيمة العملات الأجنبيَّة لدى البنك المركـزي    % 15أمَّا فيما يخصČ نصَّ القانون بإيداع       
بلها بالعملة  ، فقد تمō الإتفاق مع الأوَّل على حصول البنك المركزي على مقا           )*(بسعر فائدة الليبور  

المحلŏـيَّة لاستثمارها على أساس المضاربة، ومع الثاني على أساس تبادل الودائع بينه وبـين البنـك    
  .)2(المركزي، وكلŎ ذلك مقابل التخلŏي عن الفائدة

                                  
ōـة     : جمال الدين عطيَّة    -)1(  ومـا   23 :والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص       البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي

 .بعدها
 فهو وسيلة لتحديد سعر الفائدة عن طريق النقط London International Best Offerd Rate مختصر لعبارة LIBORالليبور   -)*(

:  أنظر.  تقوم على أساس من أصول الشركة وفقاً لمعايير Moody وStandared and Poors: من خلال هيئات متخصِّصة مثل
 .20 :التوريق، مرجع سابق،، ص: عبيد علي الحجازي

 .168: الرقابة المصرفيَّة على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: الغريب ناصر  -)2(
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                ƺكما يدخل ضمن أشكال الإعفاء مثلاً قرار البنك المركـزي المـصري الـصادر بتـاري
فاء بنك فيصل الإسلامي المصري من الإلتزام بالحدَّين المقرَّرين         م بالموافقة على إع   14/01/1993

بشأن نسبة الإحتياطي والسيولة بالجنيه المصري لفترة معيَّنة، وذلك لحين تعليمات أخرى في هـذا               
  .)1(الشأن

  : الǨلـبـين -4
أنشƞ بنك الأمانة في الفلبين بتشريع خاصĘ، وقد أوضح نظامه الأساسـي طريقـة عمـل                

رف الإسلاميَّة وطبيعتها المتميِّزة وطبيعة علاقتها بالبنك المركزي، وممَّا يدلŎ على تفهČم هـذا              المصا
  :)2(النظام لطبيعة عمل المصارف الإسلاميَّة ما يلي

عرَّفت نصوص النظام معŘ العمل المصرفي الإسلامي بأنه العمل المصرفي الذي يهدف إلى عـدم                -
، كما عرَّف القانون الزكـاة والمفـاهيم        ) تعريف الربا بمعناه الشرعي    بالإضافة إلى (التعامل بالربا   

 .الإسلاميَّة الأخرى التي يجري العمل بمقتضاها

حدَّد النظام الأساسيČ للبنك نوع المعاملات التي يقوم بها حسب منهجيـة العمـل المـصرفي                 -
 .الإسلامي

لمشاركة فيها، في المجـالات التجاريَّـة       نصَّ النظام صراحة على قيام البنك بإنشاء شركات أو ا          -
 .والزراعيَّة والصناعيَّة، تأكيداً على الوظيفة الإستثماريَّة للمصارف الإسلاميَّة

حدَّد النظام النسب اللازمة في التسهيلات التمويليَّة في مجال الاستثمار، مراعياً الظرف الخاصَّـة               -
 .بطبيعة نشاط البنك الإسلامي

معŘ القرض من المنظور الإسلامي بأنه القرض الحسن، بحكم أنō البنك الإسلامي لا             حدَّد النظام    -
 .يتعامل بنظام الفائدة

حدَّد النظام العلاقة بين البنك المركزي والبنك الإسلامي فيما يتَّصل بفتح حسابات خاصَّة لدى               -
 .ت النقديَّةالبنك المركزي وبنك الأمانة فيما يتعلōق بنسبة السيولة والإحتياطيا

بحكم أنō النظام الأساسـي     (أعفى النظام بنك الأمانة من تطبيق نصوص قانون البنك المركزي            -
، خاصَّة النصوص ذات الـصلة      )للبنك يغطŏي جوانب نشاط البنك، وينظŏم علاقته بالبنك المركزي        

 .بالفوائد والقروض، أو أي أداة تحمل طابع الفائدة
                                  

 .282 :البنوك الإسلاميَّة، ص: عوف محمود الكفراوي  -)1(
 .137: وك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، صالبن: أحمد جابر بدران: نقلاً عن   -)2(
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كافōة عمليَّات بنك الأمانة للتفتيش والمراجعة والفحص من جانب البنك          أخضع النظام الأساسي     -
المركزي، الأمر الذي يبعث الثقة والطمأنينة لدى أصحاب الحسابات الإستثماريَّة وأصحاب رأس            

 .المال

  : الإŢاد النقدي لغرب إفريقيا – 5
أغلبيَّة سـكōانيَّة    ، منها دول ذات     )*( سبع دول  UMOAيضم الإتحاد النقدي لغرب إفريقيا      

  ..النيجر ومالي والسنغال : مسلمة مثل 
م، وبعد تقديم طلب من إدارة مجموعة دار المال الإسلامي بفتح مؤسَّـسات             1982في سنة   

ماليَّة إسلاميَّة في غرب إفريقيا، قام البنك المركزي لدول اتحاد غرب إفريقيا النقدي بتشكيل لجنـة         
 يونيـو إلى    13عمل البنوك الإسلاميَّة في دول الإتحاد، وذلك ما بين          لجمع معلومات عن إمكانيَّة     

 إلى  22م، وبعد تقديم هذه اللجنة لتقريرها أصدر مجلس الوزراء للإتحاد في            1982 أغسطس   13
م تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون الإطـار للتنظيمـات              1982 سبتمبر   23

 إفريقيا النقدي، والذي يسمح للحكومـات بمـنح الإسـتثناءات اللازمـة             البنكيَّة لاتحاد غرب  
  .(1)للمؤسَّسات الماليَّة الإسلاميَّة

  :وبموجب ذلك ظهرت المؤسَّسات الآتية 
 .م1983 فبراير 22 بنك فيصل الإسلامي للنيجر في -                   

 .م1983 مارس 9ر في الشركة الإسلاميَّة للإستثمار للنيج -                   

 .م1983 فيفري 22بنك فيصل الإسلامي للسنغال في  -                   

 .م1983 مارس 9الشركة الإسلاميَّة للإستثمار للسنغال في  -                   

وقد تفهَّم الإتحاد النقدي لغرب إفريقيا طبيعة عمل البنوك الإسـلاميَّة، فحـاول منحهـا               
ض القوانين المعمول بها بعد وضعها تحت المراقبة لمدَّة سنة للتأكŎد مـن سـلامة               استثناءات من بع  

  :(2)وممَّا تمō الإتفاق عليه النصČ على ما يلي. أعمالها وحمايةً لأموال المودعين
فيما يخصČ المؤسَّسات التي لا تعمل بمعدَّل فائدة، وإنَّما تعتمد على نظام المـشاركة في الـربح                  -

 يمكن أن تستفيد من استثناءات من هذا القانون بعد الموافقة عليها من وزير الماليَّة الـذي          والخسارة

                                  
  .النيجر، مالي، السنغال، البنين، ساحل العاج، غينيا، الغابون :   وهي -)*(

(1)- Hamid ALGABID: Les banques islamiques , op. cit , p: 209. 
(2)- Hamid ALGABID, Les banques islamiques , op. cit., p: 210. 
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 .يستشير البنك المركزي

مجموعة دار المال الإسلامي التي أمضت اتفاقاً مع حكومتي كلŌ من النيجر والسنغال على إنشاء                -
 مـن رأس المـال لهـذه        % 51بنك وشركة استثمار في كلŌ من هذين البلدين، يجب أن يكون            

 . من أشخاص طبيعيَّة أو معنويَّة، عامَّة أو خاصَّة في هذين البلدين% 49المجموعة، و

نصَّت هذه الإتفاقات أيضĆا على أن تحترم قوانين الإتحاد النقدي لغرب إفريقيـا، والإلتزامـات                -
 .الدوليَّة للحكومات المعنية

ميَّة المذكورة قد استفادت من تلك الإستثناءات، بينما        ونشير في الأخير إلى أنō البنوك الإسلا      
لم تستفد منها شركات الإستثمار، بسبب عدم التصنيف القانوني لها مع البنوك في كلŌ من النيجر                

  .والسنغال

  :خلاصة الǨصل 
لقد تناولنا من خلال هذا الفصل أوجه العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة مـن               

ل استعراضنا لمختلف البيئات التي تعمل فيها البنوك الإسلاميَّة، ولجميع النماذج أو الأنظمة التي        خلا
  :تحكم هذا العمل وفق أطر قانونيَّة مختلفة ، وقد رأينا أنō هذه النماذج يمكن تصنيفها إلى ثلاثة 

 وتحت إشـراف بنـك      نموذج تعمل فيه البنوك الإسلاميَّة في ظلŏ نظام مصرفي إسلاميĘ كامل،           -
مركزي يُفترض فيه أن يكون إسلاميčا أيضĆا، وذلك في كلŌ من باكستان وإيران والسودان، وقـد                
تبـيَّن لنا أنō البنوك المركزيَّة لهذه الدول لم تتخلōص تماماً ولحدِّ الآن من بعض المعاملات الربويَّة في                 

 .تي تقع تحت رقابتهاأعمالها، وكذا في عمليَّات البنوك الإسلاميَّة ال

نموذج تعمل فيه البنوك الإسلاميَّة في ظلŏ نظام مزدوج القوانين، أي لها قوانينها التي تحكم عملها                 -
ماليزيا، تركيا، الإمارات،   : وللبنوك التقليديَّة قوانينها أيضĆا، وهذا النظام تجسَّد في بعض الدول منها          

 .اليمن

ة في ظلŏ نظام موحَّد القوانين، أي تخضع لنفس القوانين المنظŏمة           نموذج تعمل فيه البنوك الإسلاميَّ     -
لعمل البنوك التقليديَّة، وقد رأينا دولاً كمثال وفق هذا النموذج تمنح استثناءات خاصَّـة للبنـوك                
الإسلاميَّة بعد أن تفهَّمت طبيعة عملها، مع اختلاف كبير في طبيعة هذه الإستثناءات وفي حجمها               

 .ما يُلاحظ أنō أغلب هذه البلدان التي أُخذت كمثال تنتمي إلى دول العالم الإسلاميأيضĆا، ك

ا يمكن استنتاجه أيضĆا من دراسة هذه النماذج، هو أنō العلاقة بين البنوك المركزيَّة والبنوك               وم
والإشـكالات  الإسلاميَّة بوضعها الحالي تتَّسم بالكثير من التنوČع من جهة، وبالكثير من التعقيـد              
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، ممَّـا   الفصل القادم من خلال    أكثر كما سيتأكōد     خاصَّة النموذج الثالث   ،العالقة من جهة أخرى   
 ـ               ت ايفتح الباب واسعاً للدراسة والإجتهاد في سبيل تطوير هذه العلاقة، وإيجاد حدĘ أدŇ من الآلي

  .المشتركة لها
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  الǨصل الثاني
دراسة على بنǮ إسلامȆ يعمل في إǗار القوانين المنŏǜمة لعمل البنوك التقليديَّة            

  )دراسة تطبيقيَّة حوǱ علاقة بنǮ الŐكة الجزاƟري ببنǮ الجزاƟر(

  :تمهيد 
وك إستعرضنا بالدراسة والتحليل مختلف النماذج والأنظمة القانونيَّة التي تعمل في إطارها البن           

الإسلاميَّة، ورأينا أنō أغلب البنوك الإسلاميَّة في العالم تعمل في ظلŏ النظام القـانوني الموحَّـد، أي                
وسوف Ŵاول من خلال هذا الفـصل       . تخضع في أعمالها لنفس النظام المطبَّق على البنوك التقليديَّة        

، وهي دراسة تطبيقيَّة حـول      دراسة وبتفصيل أكبر لمثال آخر من هذا النموذج أي النظام الموحَّد          
، وذلك للوقوف أكثر علـى      )البنك المركزي الجزائري  (علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر       

الإشكالات العالقة والعوائق التنظيميَّة والقانونيَّة التي تعاني منها البنوك الإسـلاميَّة في ظـلŏ هـذا     
  .النظام

ي بنك البركة الجزائري وبنك الجزائر، سوف نركŏز        وبعد التعريف بكلŌ من طرفي العلاقة، أ      
في دراستنا هذه على أهمِّ جوانب العلاقة بين الطرفين على أساس أنō علاقة البنك المركزي بالبنوك                
تكون متعدِّدة الجوانب، ونعني بذلك المؤشِّرات التطبيقيَّة التي تبرز أهمَّ الإشكالات والعوائق وفـق              

  :ل ذلك من خلال المباحث التالية هذا النموذج، وسنتناو
 .تعريف موجز ببنك البركة الجزائري:  المبحث الأوَّل-

 .تعريف موجز ببنك الجزائر مع لمحة عن علاقته بالبنوك الجزائريَّة:  المبحث الـثاني -

 .بعض المؤشِّرات التطبيقيَّة في علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر:  المبحث الثالث -

  بحث اȋوǱَّالم
  تعريف موجز ببنǮ الŐكة الجزاƟري

يؤسَّـس في   ) بين القطاع العامِّ والخاصِّ   (بنك البركة الجزائري هو أوَّل بنك إسلامي مشترك         
    ƺبتاري ƞالقـانون  ( كشركة مساهمة، في إطار قانون النقد والإئتمان         م1991 مايو   20الجزائر، أنش

  ).م1990 أفريل 14 الصادر في 90 -10رقم 
يجمع بنك البركة الجزائري بين البنك التجاري، وبنك الأعمال والإستثمار، حيث يخـضع             

الفقرة  (3م بصفته الأولى، وتنظŏم أعماله المادَّة       1990 من قانون النقد والإئتمان لسنة       114للمادَّة  
  .من قانونه الأساسي بصفته الثانية) 8
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سهم،  500 000 مقسَّمة إلى    )*(ر جزائري  مليون دينا  500يبلغ رأس المال الإجتماعي للبنك      
  :دج، ويشترك فيها مناصفة كلŋ من 1000قيمة كلŏ سهم 

) السعوديَّة والبحرين /شركة سعوديَّة مقرَّاتها بين جدَّة    (شركة دلة البركة القابضة الدوليَّة        -
 . % 50بنسبة 

 . % 50بنسبة ) بنك عمومي جزائري (BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفيَّة   -

يقدِّم البنك لعملائه مختلف الخدمات المصرفيَّة التي تقدِّمها البنوك التقليديَّة مع التقيČد بأحكام             
 :الشريعة الإسلاميَّة، وفي مجال الودائع يفتح البنك للأفراد والمؤسَّسات الحسابات الآتية 

ين، وهي حسابات جاريـة     تُفتح للأشخاص الطبيعيِّين والمعنويِّ   : حسابات الودائع تحت الطلب      -
بالدينار الجزائري، لتسيير شؤونهم التجاريَّة والماليَّة بالإيداع والسحب، كما يفتح البنك حسابات            

 .جارية بالعملة الصعبة لأغراض السياحة والتجارة

تُفتح للأشخاص الطبيعيِّين بحدĘ أدŇ من الرصـيد لا يقـلŎ عـن             : حسابات التوفير أو الادِّخار    -
دج، ويُمنح صاحبها دفتراً تسجَّل فيه عمليَّات السحب والإيداع، ويكافأ الحساب علـى              2000

 .أساس الرصيد المتوسط السنوي بجزء من أرباح البنك

وهي حسابات تمكŏن أصحابها من استثمار أموالهم في مشروع         : حسابات الإستثمار المخصَّص     -
 .أو عدَّة مشاريع يختارونها، وتكون معرفة لديهم

 .وتستثمر أموالها في مشاريع عامَّة ومشتركة): غير المخصَّص(حسابات الإستثمار المشتركة  -

تتحصَّل حسابات الإستثمار على أرباح وفق نسب يُتَّفق عليها مسبقاً، كما لا يقلŎ رصيدها              
  .دج 10000عن حدĘ أدŇ هو 

ئيس ونائب له، كما أنō للبنك      يدير البنك مجلس إدارة يتكوَّن من ťانية أعضاء تحت رئاسة ر          
  .مديراً عامčا وثلاثة نواب، ويراقب عمليَّاته مراقبان للحسابات ومراقب شرعي

   :)*(يملك البنك عدداً من الشركات الفرعيَّة أو الشركات التي ساهم في رأسمالها، وهي
 . SATIMشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائيَّة بين البنوك   -

 .  SIBF المصارف للتكوين شركة ما بين  -

                                  
 .م21/03/2004 دج   ،  بتاريƺ 91.66=  يورو  1 - دج  74.69=  دولار أمريكي 1  -)*(

 .الثالث من هذا الفصل في المبحث 10: أنظر نسب مساهمة البنك في هذه الشركات من خلال الجدول رقم   -)*(
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 ).مؤسَّسة في حالة تصفية (ALSHIPالشركة الجزائريَّة للخدمات البحريَّة   -

 ).شركة تأمين إسلاميَّة(شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين   -

 .شركة البركة للتطوير العقاري  -

 .مساهمة في شركة خدمات للإدارة العقارية  -

عشرة فروع في مختلف أŴاء الجزائر، يديرها مقرČ الإدارة الرئيسي بالجزائر           يملك البنك حالياً    
  .العاصمة، والسنة الماليَّة لأعمال البنك هي السنة الميلاديَّة

 م2002 مليون دينار جزائـري سـنة        25723) مجموع الميزانيَّة (بلغت مجموع أصول البنك     
 مليون دينـار    19429 تعبئة ودائع تصل إلى      كما تمكōن من  . م2001 عن سنة    % 35بزيادة نسبتها   

 مليون دج حقōق البنك عائـداً       1764، وبإجمالي حقوق ملكيَّة يتجاوز      م2002جزائري خلال سنة    
 % 19,6وقد ارتفعت هذه النـسبة إلى  . )1( خلال نفس السنة% 16على حقوق الملكيَّة يتجاوز    

   . )2( دج خلال هذه السنة32 525 589 139م، كما بلغ مجموع أصوله 2003خلال سنة 

  المبحث الـثاني
 تعريف عام ببنǮ الجزاƟر مع Ƅة عن علاقته بالبنوك الجزاƟريَّة

 وفي ظلŏ الاحتلال الفرنسي نشأ بنك الجزائر كبنك إصدار وبنك ائتمان في             م1851في سنة   
 م1900 ومنذ سنة    .آن واحد، وبعد نصف قرن من إنشائه بدأت وظيفته الثانية تتقلōص شيئاً فشيئاً            

  .مع نقل مقرِّه إلى باريس" بنك الجزائر وتونس"ظلō يعمل تحت إسم 
 فقد حقَّ الإصدار  بالنسبة لتونس بعد        م1958 تمō تأميم هذا البنك، ثم في عام         م1946في سنة   

 حيـث ورثـه     م31/12/1962، وظلō يعمل إلى تاريƺ      "بنك الجزائر "استقلالها، وعاد اسمه  مجدَّدا      
داءً من اليوم الموالي البنك المركزي الجزائري، بعد أن نالت الجزائر استقلالها في الخامس من يوليو              ابت

  .م1962
  :لذا لا يمكن القول بأن كان للجزائر بنك مركزي قبل الإستقلال، وذلك لعدَّة أسباب، منها

نما كانت الجزائر آنذاك في     أنō البنك المركزي هو رمز من رموز السيادة الوطنيَّة في كلŏ دولة، بي             -
، فلم يكن أكثر من بنك تابع لفرنسا        “بنك الجزائر ”ظلŏ الإحتلال، وإن كان فيها بنك يحمل إسم         

 .وفي خدمة أهداف المستعمر
                                  

  .8 و 2: ، صم2002التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري لسنة   -)1(
 .م 2003إعتماداً على الأرقام الواردة في وثائق البنك لسنة   -)2(
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لم تكن لبنك الجزائر وسائل الرقابة الفعَّالة على البنوك، ولم تكن هذه الأخيرة في حاجة إليه عند                  -
 . كانت تلجأ في هذه الحالة إلى مراكزها الرئيسيَّة في فرنسااحتياجها إلى سيولة، بل

ōـة تداول رؤوس الأموال بين الجزائر وفرنسا عائقاً بحدِّ ذاتها أمام ممارسـة بنـك                 - كانت حرِّي
الجزائر لعمله كمسؤول عن السياسة النقديَّة والقاعدة النقديَّة للبلاد، إذ كانت تقلŎبات الإئتمان في              

 .)1(ل فوراً إلى الجزائرفرنسا تنتق

  : نشƘة البنǮ المركزي الجزاƟري وتطوČره -1
:  الـصادر بتـاريƺ    62/144تأسَّس البنك المركزي الجزائري بموجـب القـانون رقـم           

 وقد ورث فعاليات بنك الجزائر السابق، وهو من الناحية القانونيَّة مؤسَّسة عامَّـة              م،13/12/1962
 مليون فرنك جديد ومملوك بالكامل للدولة،       40ستقلال مالي، رأسماله    وطنيَّة لها شخصيَّة معنوية وا    

يرأسه محافظ ومدير عامĎ يتمČ تعيينهما بمرسوم من قبل رئيس الدولة، وباقتراح من وزيـر الماليَّـة،                 
وإدارة البنك منوطة بمجلس إدارة يتكوَّن من المحافظ، رئيس المجلس، المدير العام، وعشرة إلى ťانية               

عضواً من كبار المسؤولين والمختصِّين، ويتمČ تعيينهم لثلاث سنوات بمرسوم رئاسي أيـضĆا،             عشر  
  .وطبقاً لقانون تأسيسه له حقČ فتح فروع في البلاد حسب الحاجة، وله فرع في كلŏ ولاية

تقرير الخصم وشروطه، تحديد نسبة الفائـدة، إصـدار         : إختصاصات المجلس واسعة، منها   
وقد (ورقيَّة، وهو المسؤول عن التداول النقدي والسياسة النقديَّة والغطاء النقدي           وسحب النقود ال  

 غـرام مـن     0,18 على أساس غطاء ذهبي يعادل       م1964 أفريل   10تمō إصدار الدينار الجزائري في      
، وهو المسؤول عن توزيع الإئتمان وشـروطه ونـسب الإحتيـاطي القـانوني              )الذهب للدينار 

رض الأخير للنظام الإئتماني، وهو بنك الدولة في جميـع أمورهـا المتعلōقـة              للمصارف، وهو المق  
بالقروض والضمانات والإستشارات الماليَّة والإقتصاديَّة، كما أنه الرقيب على التحويل الخـارجي            

  .ومراقبة ميزان المدفوعات
 والمحاسبي، وهؤلاء   وللبنك أيضĆا مراقبون لهم دور الرقابة على الحسابات ومراقبة التسيير المالي          

  .المراقبون يتمČ تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الدولة أيضĆا
وقد جاء إصدار الدينار الجزائري لأوَّل مرَّة في التاريƺ المذكور، أي بعد حوالي سنتين مـن                
الإستقلال لوضع حدĘ لهروب رؤوس الأموال، وقد كان عملة غير قابلة للتحويل ومرتبطة بالفرنك              

 في البداية، وبعدها بدأت الجزائر تقطع علاقاتها تدريجيčا بالنظام المصرفي الفرنسي، ومـع              الفرنسي

                                  
 .52: محاضرات في اقتصاد البنوك، مرجع سابق، ص: شاكر القزويني  -)1(
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  .)1(نهاية الستِّيـنيَّات من القرن الماضي لم تبق هناك أية علاقة بين الدينار والفرنك
 بنكـاً،   20ومن بين ما ورثته الجزائر عن النظام الإستعماري نظام بنكي يتكوَّن من حوالي              

 من الأهداف الأساسيَّة للدولة بعد الإستقلال تأسيس نظام بنكي وطـني تـسيطر عليـه،                 وكان
، وقـرَّرت   م1966ويضطلع بتمويل التنمية الوطنيَّة، لذا تمō اتخاذ قرار تأميم البنوك الأجنبيَّة سـنة              

ية،  لتمويل الإقتصاد وأعباء التنم    % 100الحكومة إنشاء بنوك برأس مال جزائري  عمومي بنسبة          
وتحرير البنك المركزي من هذه المهمَّة واختصاصه بإصدار ومراقبة العملة، وهو ما تمō بالفعل حيث               

 والـذي   م7/5/1963بعد إنشاء البنك المركزي الجزائري تمō إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية في            
  .م1966تحوَّل فيما بعد إلى بنك، ثمō مجموعة من البنوك العموميَّة ابتداء من سنة 

إستمرَّ الوضع على هذا الحال إلى نهاية الستِّينـيَّات، غير أنه مع انطلاق المخطōط الربـاعي               
وبفعل الضمان الذي كانت تمثŏله الموارد النفطيَّة عاد البنك المركزي مـع            ) م1973-1970(الأوَّل  

إلى تحويل البنوك التجاريَّـة إلى      الخزينة العموميَّة إلى الصدارة في عمليَّة تمويل الإقتصاد، وأدَّى ذلك           
هيئات إداريَّة تقوم بتنفيذ ما تقرِّره الخزينة، حتَّى أصبح البنك المركزي متخصِّصاً في إعادة تمويـل                
هذه البنوك، ومتخلŏياً عن القواعد التقليديَّة في إصدار العملة، كما أصبح هيئـة تنفيـذ للخطōـة                 

  .ير وإدارة العملة والإئتمانالإقتصاديَّة للبلد أكثر من هيئة لتسي
 الشكل الجديد لعلاقات التمويـل وطـرق تمويـل          م1971لقد حدَّد الإصلاح المالي لسنة      

الإستثمارات المخطōطة، بحيث يتمČ التمويل البنكي للمؤسَّسات العموميَّة بتوطين كلŏ عمليَّاتها لدى            
ابة المصرفيَّة فقـد أنـشƞ تنظيمـان لهـذا          بنك من البنوك التجاريَّة العموميَّة، أمَّا من حيث الرق        

  :(2)الغرض
، ودوره تقـديم آراء     )01المـادَّة    (م30/06/1971أنـشƞ بـأمر     :  المجلس الوطني للإئتمان     -1

وتوضيحات وملاحظات حول النقود والإئتمان ويساعد الحكومة في وضع السياسة الإئتمانيَّـة،            
فظ البنك المركزي كنائب له، وهو يتشكōل من ممثŏلـي          وهذا المجلس يرأسه وزير الماليَّة بمساعدة محا      

 .الوزارات القطاعيَّة والمؤسَّسات العموميَّة

 ومهمَّتها مراقبـة    م30/06/1971 الصادر في    71-74أنشئت بالأمر   :  اللجنة التنفيذيَّة للبنوك     -2
وهي تتكـوَّن   مدى تطبيق التعليمات من طرف البنوك، ويرأسها محافظ البنك المركزي الجزائري،            

من أعضاء أكثر تخصČصاً من المجلس السابق؛ لذلك كانت أشبه بالجمعيَّة المهيمنة، فهي تضمČ المدراء               

                                  
 .67: ، ص1993 ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الجزائر، ،2إقتصاد الجزائر المستقلōة، ط: أحمد هني  -)1(

(2)- Ammour BENHALIMA: Pratique des techniques bancaires , op. cit., p: 37,38. 
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 BADالبنـك الجزائـري للتنميـة       : العامِّين للبنوك العموميَّة والمؤسَّسات الماليَّة المتخصِّصة، مثل      
وزارة الماليَّة، إضـافة إلى مـسؤول    ومدير الإئتمان بCNEPوالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط    

ĺنقا. 

وبالرغم من أنō هاتين الهيئتين تعملان تحت سلطة وزارة الماليَّة، إلاō أنō اللجنة التقنيَّة للبنـوك                
بدأت تستقلŎ تدريجيčا عن سلطة هذه الوزارة، وهذا ما جعلها تتمكōن من حلŏ العديد من المشاكل                

  .(1)رفيَّة في الجزائر آنذاكالتي عاشتها المنظومة المص
لقد بيَّنت النصوص بدقōة ووضوح مسؤوليَّات البنك المركزي في تلك المرحلة، ولكنَّ الوقائع             
أثبتت أنō البنك المركزي لم تكن له سلطة فعليَّة تسمح له بتكريس هذه المهامِّ في الميدان، فـالبنوك                  

 تحت سلطته كبنك للبنوك، كما أنō الخزينة لم تكن          التجاريَّة كانت تحت سلطة وزارة الماليَّة وليس      
فقط لا تخضع لسلطته، بل كانت سبباً مباشراً في التوسČع النقدي، وعنصرĆا رئيسيčا في رسم السياسة    

  .)2(الإقراضيَّة وتنفيذها
 حاولت السلطات الجزائريَّة القيام بإجراءات تهـدف إلى إعـادة الـدور             م1980ومنذ سنة   

نوك في تعبئة الإدِّخار الوطني وتمويل التنمية، وتحرير الخزينة العموميَّة من الأعباء الـتي              الحقيقي للب 
  .تتحمَّلها، ورجوعها إلى ممارسة دورها كصندوق للدولة

 المتعلŏق بنظـام البنـوك والقـرض،        86 – 12 صدر القانون رقم     م1986 أغسطس   19في  
  : الوظيفة البنكيَّة حيث جاء القانون بما يليوبموجب هذا القانون تمō إدخال إصلاح جذري على

ستعادة البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك، وأصبح يتكفōل بالمهامِّ التقليديَّة للبنوك المركزيَّة من              إ -
حيث الرقابة والإشراف عليها، وإن كانت هذه المهامČ تبدو في أحيان كثيرة مقيَّدة لأنها لم تتعـزز                 

 .دان خاصة في ظل النظام الإقتصادي الموجهبتطبيق صارم في المي

وضع نظام بنكي ذي مستويين، وبموجب ذلك تمō الفصل بين البنك المركزي كملجـأ أخـير                 -
 .للإقراض وبين نشاطات البنوك التجاريَّة

ستعادة مؤسَّسات التمويل لدورها داخل النظام المصرفي الجزائري من خلال تعبئـة الإدِّخـار               إ -
 .وض في إطار المخطōط الوطني للقرضوتوزيع القر

 .تقليل دور الخزينة في نظام التمويل، وتغييب الطابع المركزي للموارد الماليَّة -

                                  
(1)- Abdelkrim NAAS : Le système bancaire algérien . de la décolonisation à l'économie de marché, Editions 

INAS, Paris, 2003, p: 75. 
)2(-  ǉ186: ، ص2001تقنيَّات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الجزائر، : الطاهر الأطر. 
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إنشاء هيئات رقابة على النظام البنكي، وهيئات إستشاريَّة أخرى، حيث نصَّ القـانون علـى                -
والقروض وإنجاز خطōة وطنيَّـة في      إنشاء مجلس أعلى للقرض، مهمَّته ضبط التطوČر في ميدان النقود           

، م1971هذا المجال، كما تمō تأسيس لجنة مراقبة أعمال البنوك لتحلō محلō اللجنة التقنية للبنوك سنة                
 .وقد أوكلت لها نفس المهام

 والمتـضمِّن القـانون التـوجيهي       م1988 يناير   12 في   88 – 01ومع صدور القانون رقم     
قتصاديَّة في الجزائر، كان من الضروريِّ صدور قـانون نقـدي يـسمح             للمؤسَّسات العموميَّة الإ  

 ينـاير   12 في   88 – 06بانسجام البنوك كمؤسَّسات مع هذا القانون، وفعلاً صدر القانون رقـم            
  :)1(، وأهمČ ما جاء في هذا القانون ما يلي86 – 12 المعدِّل والمتمِّم للقانون رقم م1988

ويَّة تجاريَّة تخضع لمبدأ الإستقلاليَّة الماليَّة والتوازن المحاسبي، وهذا يعـني           عتبار البنك شخصيَّة معن    إ -
أنō نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريƺ للقواعد التجاريَّة، ويجب أن يبŘ نشاطه على مبـدأ                 

 .الربحيَّة والمردوديَّة

وظيف المالي كالحصول على أسهم أو      بمكن للمؤسَّسات الماليَّة غير المصرفية أن تقوم بعمليَّات الت         -
سندات صادرة عن مؤسَّسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه، ويمكن أيـضĆا لمؤسَّـسات               
القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الإقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب                 

 .ديون خارجيَّة

سياسة النقديَّة أي الدور الذي استعاده من خلال قانون         تمō تدعيم دور البنك المركزي في تسيير ال        -
، وذلك بعدم تمويل الخزينة العمومية دون ضوابط، والـتحكم أكثـر في شـؤون النقـد                 م1986

 .والإئتمان

 تمō إنشاء الـسوق     م1990وتمهيداً للإصلاحات الكبرى في النظام المصرفي الجزائري في سنة          
، والتي فتحت المجال للمؤسَّسات الماليَّة غير المصرفيَّة للتدخČل         م1989  يونيو 18النقديَّة في الجزائر في     

 ـ بعد أن كانت حكراً على الخزينـة   في هذه السوق بصفتها مقرضة، كما سمحت هذه العمليَّة 
ـ للبنك المركزي بمراقبة هذه السوق وذلك باستعمال  أسعار للخصم تفـوق أسـعار                العموميَّة
  .الفائدة

   :1990زاƟر في Ǜلŏ إصلاحات  بنǮ الج– 2
بعد تخلŏي الجزائر عن نظام الإقتصاد الموجَّه، ودخولها مرحلة انتقاليَّة Ŵو اقتصاد السوق الحرِّ،              

                                  
)1(-  ǉ195: تقنيَّات البنوك، مرجع سابق، ص: الطاهر الأطر. 
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سارعت ضمن إجراءات الإصلاح الإقتصادي إلى إصدار تشريع للإصلاح المصرفي، وهو ما تجسَّد             
 المتعلŏق بالنقد والإئتمان، والذي يُعتبر مـن        م1990 أفريل   14 المؤرَّخ في    90 – 10في القانون رقم    

التشريعات الأساسيَّة للإصلاحات، إذ يعكس بحقĘ اعترافاً بأهمŏـيَّة المكانة والدور الذي يجـب أن              
  :يقوم به النظام البنكي لبناء اقتصاد حرĘ ومتطوِّر، وتتمثōل أهمČ مبادƝ هذا القانون فيما يلي

ة على أساس أهداف السياسة النقديَّة لا على أساس الأهداف الكمِّــيَّة            تخاذ القرارات النقديَّ   إ -
للإقتصاد، حيث إنه في ظلŏ التخطيط المركزي للإقتصاد لم تكن هناك أهداف نقديَّة بحتة، بل كان                
الهدف هو تعبئة الموارد لتمويل البرامج المخطōطة للتنمية، وفي ظلŏ قانون النقد والإئتمان أصـبحت               

 .ارات تُـتَّخذ على أساس أهداف تحدِّدها السلطة النقديَّةالقر

الفصل بين عمل البنك المركزي كسلطة نقديَّة وعمله كمموِّل لخزينة الدولة، حيـث كانـت                -
الخزينة في النظام السابق تلعب دوراً هامčا في تدبير التمويل اللازم لميزانيَّة الدولة عن طريق الإصدار                

لō قانون النقد والإئتمان لم تعد هذه العمليَّة تتميَّز بالتلقائيَّة وبلا حدود، بـل              النقدي الجديد، وظ  
أصبحت تخضع لبعض القواعد، فمثلاً القروض أو التسبيقات التي يمكن أن تستفيد منها الخزينـة               

 ـ   ) كحدĘ أقصى ( فقط   % 10خلال سنة ماليَّة معيَّنة تكون في حدود         ة من الإيرادات العادية لميزانيَّ
 يوماً متتالية   240الدولة المسجَّلة في السنة الماليَّة السابقة، ويجب أن لا تتجاوز مدة هذه التسبيقات              

 .)1(أو غير متتالية خلال السنة الواحدة، كما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنة

شراء علـى   كما يمكن أن يتدخËَل البنك المركزي في السوق النقديَّة لإجراء عمليَّات بيع أو              
سندات عامَّة تُستحقČ في أقلّ من ستة أشهر، ولا يجوز أن يتعدَّى المبلغ الإجمالي لهـذه العمليَّـات                  

 من الإيرادات العادية للدولة المسجَّلة في ميزانيَّة السنة الماليَّة السابقة، ولا يجوز في أيِّ حال                % 20
  .)2(و لصالح الجماعات المصدرة للسنداتمن الأحوال أن تتمَّ هذه العمليَّات لصالح الخزينة أ

تناقص التزامات الخزينة في تمويل الإقتصاد مقابل استعادة البنوك والمؤسَّسات الماليَّة لوظيفتـها              -
التقليديَّة في منح القروض، وبصلاحيَّات واسعة في تنوČعها لمختلف القطاعات الإقتصاديَّة ولمختلف            

لا يخضع لقواعد إداريَّة، وإنَّما على مفهوم الجدوى الإقتصاديَّة         الآجال، كما أصبح توزيع القروض      
 .للمشاريع

إلغاء التعدČد في مراكز السلطة النقديَّة وتوحيدها، إذ بعد أن كانت هذه السلطة مشتَّتة بين ثلاثة                 -
حتكـاره  وزارة الماليَّة، الخزينة العموميَّة، البنك المركزي الذي لا يملك سوى امتياز ا           : أطراف هي 

                                  
 .، والمتعلŏق بالنقد والائتمان1990 / 04 / 14 المؤرَّخ في 90 - 10 من القانون رقم 78: المادة  -)1(
 . من القانون السابق 77 و 76: ادالمو  -)2(
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لإصدار النقود، جاء قانون النقد والإئتمان ليعيد السلطة النقديَّة إلى سلطة وحيدة ومستقلōة هـي               
، والـذي   )1(“بنك الجزائـر  ”البنك المركزي الجزائري الذي تحوَّل إسمه بموجب هذا القانون إلى           

 .أصبح يمارس هذه السلطة عن طريق هيئة جديدة هي مجلس النقد والإئتمان

دة الصلاحيَّات الكاملة للبنك المركزي ليمارس دوره كبنك للبنوك، وتوفير الأدوات اللازمة            إعا -
لمراقبة نشاطها وعمليَّاتها، واستغلال مركزه كملجأ أخير للإقراض بالنسبة لهذه البنوك في توجيـه              

 .سياساتها الإقراضيَّة Ŵو خدمة الأهداف العامَّة لسياسته النقديَّة

بنك (لنقد والإئتمان أيضĆا تغيَّرت الهيئات الإداريَّة والرقابيَّة بالبنك المركزي          وبموجب قانون ا  
  :، وبالتالي تغيَّرت بعض مهامِّ وصلاحيَّات الهيئات القائمة من قبل، وأصبحت كما يلي)الجزائر

ن نوابـه   يعيَّن المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهوريَّة لمدَّة ست سنوات، كما يعيَّ          : المحافظ ونوابه   * 
الثلاثة بنفس الطريقة ولمدَّة Ũس سنوات، ولا يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه إلاō مرَّة واحدة، ولا          

 .)2(يمكن إقالتهم من وظائفهم إلاō بمرسوم رئاسي في حالة العجز الصحِّي أو الخطأ الفادح

ي، كما يقوم بتمثيله لـدى      وتتمثōل المهامČ الأساسيَّة للمحافظ في إدارة أعمال البنك المركز        
السلطات العموميَّة والبنوك المركزيَّة التابعة للدول الأخرى والهيئات الماليَّة الدوليَّة، كما تستـشيره             

  .الحكومة في كافōة المسائل المتعلōقة بالنقد والإئتمان
لى المهامِّ والصلاحيَّات   ويُعتبر أهمَّ هيئة بالبنك المركزي الجزائري بالنظر إ       : مجلس النقد والإئتمان    * 

وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر، ووظيفة      : الواسعة التي مُنحت له، ويؤدِّي هذا المجلس وظيفتين هما        
ونوابه الثلاثة وثلاثة مـوظōفين     ) رئيساً(السلطة النقديَّة في البلاد، ويتكوَّن هذا المجلس من المحافظ          

 ذوي الخـبرة والكفـاءة في الـشؤون الماليَّـة        سامين يعيَّنون بمرسوم من رئيس الحكومـة مـن        
 .)3(والإقتصاديَّة

 من قانون النقد والإئتمان المهامَّ الإداريَّة لمجلس النقد والإئتمان،          43 و 42ولقد حدَّدت المواد    
  : من القانون صلاحيَّات المجلس كسلطة نقديَّة والتي يمكن تلخيصها في44كما حدَّدت المادة 

 .إصدار النقد -

وضع المعايير والشروط الخاصَّة بعمليَّات البنك المركزي من خصم وإيداع ورهـن الـسندات               -
                                  

 .، والمتعلŏق بالنقد والائتمان1990 / 04 / 14 المؤرَّخ في 90 - 10 من القانون رقم 12: المادة  -)1(
 .   من القانون السابق22  إلى 91من : المواد   -)2(
 .  من القانون السابق32: المادة   -)3(
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 .إł...العموميَّة والخاصَّة

 .وضع الأهداف الخاصَّة بتطوČر المكوِّنات المختلفة للكتلة النقديَّة وحجم القروض والإئتمان -

 .ةوضع الشروط الخاصَّة بإنشاء البنوك والمؤسَّسات الماليَّ -

وضع الشروط الخاصَّة بفتح مكاتب التمثيل الخاصَّة بالبنوك والمؤسَّسات الماليَّـة الأجنبيَّـة في               -
 .الجزائر

تحديد القواعد والنسب المطبَّقة على البنوك والمؤسَّسات الماليَّة، لاسيما في مجال تغطية المخـاطر               -
 . النظام الماليوتوزيعها، ونسب السيولة والملاءة، وما يتعلōق بسير وأمن

 .مراقبة الصرف وتنظيم سوقه -

علـى إنـشاء لجنـة    ) 90 – 10القانون رقم (نصَّ قانون النقد والإئتمان    : لجنة الرقابة البنكيَّة    * 
مصرفيَّة مكلōفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسَّـسات الماليَّـة               

  .ةوبمعاقبة المخالفات المثبت
وتتكوَّن اللجنة المصرفيَّة من المحافظ أو من نائبه الذي يحلŎ محلōه كرئيس ومن أربـع أعـضاء        

  :هم
قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأوَّل لهذه المحكمة بعد اسـتطلاع               -

 .رأي المجلس الأعلى للقضاء

المصرفيَّة والماليَّة والمحاسبية، يقترحهما    عضوان يتمČ اختيارهما نظراً لكفاءتهما في الشؤون          -
 .)1(الوزير المكلōف بالماليَّة

فهذه اللجنة إذن بالإضافة إلى تخويلها مراقبة الوضعية الماليَّة للبنوك والمؤسَّسات الماليَّة ومدى             
تتراوح مـن   تطبيقها للتنظيمات البنكيَّة، فهي مخوَّلة أيضĆا بإصدار العقوبات في حالة المخالفة والتي             

  .)2(التنبيه إلى إلغاء الترخيص بممارسة العمل
وهي مصلحة أسِّست في إطار قانون النقد والإئتمان، وتهـدف إلى مـساعدة      : مركزية المخاطر * 

النظام البنكي على مواجهة المخاطر المرتبطة بالقروض، بحيث تكلōف هذه المصلحة بجمـع أسمـاء               
القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطـاة       المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف      

لكلŏ قرض من جميع البنوك والمؤسَّسات الماليَّة، وتفيد بهذه المعلومات أيّ بنك أو مؤسَّسة ماليَّـة                
                                  

 .1990 / 04 / 14 المؤرَّخ في 90 - 10 من القانون رقم 144 و 143: المواد  -)1(
 . من القانون السابق156المادة   -)2(
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بشروط معيَّنة، وهذه الأخيرة تكون ملزمة بالإŵراط في مركزية المخاطر وتساهم في تمويلها، وقد              
النقد والإئتمان إعداد القواعد الخاصَّة بتنظيم سير هذا المركز وطرق تمويله من            ترك القانون لمجلس    

 .)1(قبل البنوك والمؤسَّسات الماليَّة

 :وهناك هيئات أخرى أنشأها بنك الجزائر بموجب تنظيمات خاصَّة مثل

ث تقوم  وهي مصطلحة يعتبر عملها مكمِّلاً لعمل مركزية المخاطر، بحي        : مركزيَّة عوارض الدفع    * 
بتنظيم المعلومات المرتبطة بكلŏ الحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو التي لهـا               
علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع، وتبليغها إلى الوسطاء الماليِّين الذين يجـب علـيهم جميعـاً                

 .)2(الإنضمام إليها

لجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة     ويعمل هذا ا  : جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد       * 
بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، وتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليِّين المعنـيِّين،              
وهو يهدف إلى تطهير النظام البنكي من الغشِّ في المعاملات، وإعادة الثقة إلى أحد أهمِّ وسـائل                 

 .)3(الدفع في الإقتصاد المعاصر

 90 – 10 المعدِّل للقانون رقم     م2001 فبراير   27 المؤرَّخ في    01 – 01 بموجب الأمر رقم     و
 المتعلŏق بالنقد والإئتمان، إنبثقت عن مجلس  النقد والإئتمان هيأتـان            م1990 أفريل   14المؤرَّخ في   

   :)4(هما
 :للنقد والإئتمان، أي يتكوَّن من له نفس تركيبة المجلس السابق : مجلس الإدارة لبنك الجزائر* 

 .محافظ البنك المركزي المعيَّن من طرف رئيس الجمهوريَّة -

 .ثلاث نواب للمحافظ يعيَّنون بمرسوم رئاسي -

 .ثلاثة موظōفين سامين يعيَّنون بمرسوم من رئيس الحكومة -

 ـ 5(ونوابـه   )  سنوات 6(وبموجب هذا الأمر ألغيت مدة عمل كلŌ من المحافظ           ، )نوات س
  .ويتولōى هذا المجلس مهمَّة التنظيم والإدارة الداخليَّة لبنك الجزائر

                                  
 .1990 / 04 / 14 المؤرَّخ في 90 - 10 من القانون رقم 160المادة   -)1(
 . المتعلŏق بتنظيم وعمل مركزيَّة عوارض الدفع1992 / 03 / 22 المؤرَّخ في 92 – 02:  من التنظيم رقم4 و 3 و 1: المواد  -)2(
 المتعلق بالوقاية ومكافحة إصـدار      1992 / 03 / 22 المؤرخ في    92-03: راجع المواد المنظمة لهذا الجهاز من التنظيم رقم         -)3(

 .   الشيكات بدون رصيد
 المعـدل والمـتمم     27/02/2001:  المؤَرخ في    01-01:  من الأمر رق     10 إلى   01من  :   راجع هذا التعديل ضمن المواد        -)4(

   .، والمتعلق بالنقد والإئتمان90-10: للقانون رقم
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 :ويختلف عن المجلس السابق رغم أنه يحمل نفس الإسم من ناحيتين : مجلس النقد والإئتمان * 

أنō هذا المجلس لن يتولى بعد هذا الإصلاح مهمَّة إدارة وتنظيم بنك الجزائر والـتي                -
 . الإدارةأوكلت إلى مجلس

يتكوَّن هذا المجلس من نفس أعضاء مجلس الإدارة، أو بالأحرى نفس أعضاء مجلس              -
النقد والإئتمان السابق، إضافة إلى ثلاث شخصيَّات مستقلōة تعيَّن بمرسوم من رئيس 

 .الجمهوريَّة

 ـ              ى ويتولى هذا المجلس مهمَّة السلطة النقديَّة، والهدف من إدخال هذا التركيب الجديـد عل
  .(1))بنك الجزائر(المجلس هو التكريس والحفاǙ على مبدأ استقلاليَّة البنك المركزي 

بعد انهيار وإفلاس بعض البنوك العاملة بالجزائر مثل بنك الخليفة، وبداية الصعوبات الماليـة              
 ، كانت الحاجة إلى مراجعة القوانين BCIAللبعض الآخر مثل البنك التجاري والصناعي الجزائري     

م المتعلق بالنقد والإئتمان، والـذي      26/08/2003 بتاريƺ   11-03لقائمة، فصدر الأمر رقم     ا
كان أكثر تشدداً مع المسؤولين في البنوك إذا تسببوا في مشاكل مالية لها بمخالفات أو بـسوء في                  

  )2(التسيير
  :ومن أهم ما ورد في هذا الأمر من تعديلات مايلي

  :من ) لتي تم تعديلهاا( تتكون هيئات البنك المركزي -
  :)3(مجلس إدارة بنك الجزائر، ويتكون من * 

  .                                                        المحافظ رئيساً-              
  .  نواب المحافظ الثلاثة -              
  بحكم كفاءتهم في المجالين ثلاثة موظفين سامين يعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية -              

  .                الإقتصادي والمالي
   :)4(مجلس النقد والإئتمان ويتكون من* 

                                  
(1)- Abdelkrim NAAS: Le système bancaire algérien de la décolonisation à l'économie de marché, op. cit., 

p: 176. 
   .م، والمتعلق بالنقد والإئتمان26/08/2003 المؤرخ في 11-03 من الأمر رقم 137 إلى 131:    راجع المواد من-)2(
   . من الأمر السابق 18   المادة -)3(
   .م، والمتعلق بالنقد والإئتمان26/08/2003 المؤرخ في 11-03 من الأمر رقم 58   المادة -)4(
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.                                                                   أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر-
قتصادية والنقدية، وتعينان بمرسوم               شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الإ-

  .من رئيس الجمهورية

  : اللجنة المصرفية، وتتكون من * 

.                                                                                      المحافظ رئيساً-
.                           والمالي والمحاسبي ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي-
 قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة -

   .ويعين رئيس الجمهورية أعضاء هذه اللجنة لمدة Ũس سنوات. المجلس الأعلى للقضاء

ءً على الوثائق وفي عين المكان، ويكلّف بنك تخوَّل اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية بنا
  .الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

صلاحيات واسـعة في الرقابـة      ) مثل لجنة الرقابة البنكية السابقة    (وقد منحت هذه اللجنة     
  .)1(تمانوتوقيع العقوبات، والتي قد تصل إلى سحب الإعتماد مثلما هو مخول لمجلس النقد والإئ

وتتألف من مراقبين يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية، ويكونـان خـبيرين في             : هيئة المراقبة   * 
الشؤون المالية والمحاسبية المتصلة بالبنوك المركزية، ويرفعان تقريراً إلى الوزير المكلف بالمالية خـلال              

  . )2(الأشهر الأربعة التي تلي السنة المالية

ارياً على النظام المصرفي الجزائري بما ورد فيه من تعديلات، أمّا ما عداها ويبقى هذا الأمر س
  .فيبقى سارياً حسب أحكام القوانين السابقة

  المبحث الثالث
 بعǒ المؤشِّرات التطبيقيَّة في علاقة بنǮ الŐكة الجزاƟري ببنǮ الجزاƟر

 البنوك والرقابـة علـى      في إطار ممارسة البنك المركزي لبعض وظائفه، خاصَّة منها وظيفتي         
. الإئتمان تتشكōل أهمČ معالم العلاقة بين البنك المركزي وبقيَّة البنوك التي تقع تحت إشرافه ورقابته              

وبما أنō هذه العلاقة تكون متعدِّدة الجوانب فسوف نقتصر من خلال هذه الدراسة التطبيقيَّة علـى                
ظيمات المعمول فيها في النظام المصرفي الجزائـري،        أهمِّ محدِّدات تلك العلاقة حسب القوانين والتن      

                                  
   . من الأمر السابق 114 ، 108 ، 106:    راجع المواد -)1(
   . من الأمر السابق27 و 26   المواد -)2(
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  :وهي 

  .  Ţديد نسبة الإحتياȆǗ القانوني–أوَّلاً 
 كلō ما يتعلōق بكيفيَّة حساب نسبة الإحتياطي القانوني من          2001 – 01حدَّدت التعليمة رقم    

وأيضاً معدَّل الفائدة   حيث نوعيَّة الودائع الخاضعة لهذا الإحتياطي، وكذا المعدَّل المفروض تطبيقه،           
على أساس أنō الجزائر من الدول التي يمنح بنكها المركزي عائداً على            (الممنوح على هذا الإحتياطي     

  ).نسبة الإحتياطي القانوني
فالودائع الخاضعة لنسبة الإحتياطي القانوني هي الودائع بالدينار الجزائري مـن أيِّ طبيعـة              

  :)1(كانت، وهي
 .طلبالودائع تحت ال  -

 .الودائع لأجل  -

 .الودائع الإدِّخاريَّة الممثōلة بدفتر توفير  -

 ).سندات الصندوق(الودائع الممثōلة بسندات   -

 .الودائع الأخرى  -

يُضاف إلى هذه العناصر المتوسِّط اليومي للنقديّة في الصندوق ممثōلة بأوراق نقديَّـة وقطـع               
  .لŏ شهرمعدنيَّة، ويتمČ التصريح بالجميع خلال ك

 معـدَّل الإحتيـاطي     2001 – 01 والمعدِّلة للتعليمة رقم     2002 – 06حدَّدت التعليمة رقم    
 ـ  ـ     % 6,25 القانوني ب ، ولا تزال هذه النسب     )2( % 2,5 : ومعدَّل الفائدة على هذا الإحتياطي ب

  .مطبَّقة لحدِّ الآن
 م2004 يناير   15:  للفترة من  فمثلاً قام بنك البركة الجزائري بحساب نسبة الإحتياطي القانوني        

  : كما يليم2004 فبراير 14إلى 
  مثال لحساب نسبة الإحتياطي القانوني لبنك البركة الجزائري

  06: الجدول رقم 

                                  
 . المتعلŏقة بنظام الإحتياطي القانوني2001 فبراير 11لمؤرَّخة في  ا2001 – 01 من التعليمة رقم 2المادة   -)1(
م والمتعلقة بنظـام    11/12/2002 المؤرخة في    2001-01 المعدلة للتعليمة رقم     2002-06 من التعليمة رقم     2و1   المواد     -)2(

 .الإحتياطي القانوني
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  )دƱ( المبلǢ   نوع الوديعة
   5 345 752  415.60  الودائع تحت الطلب

   2 008 084 084.37  الودائع لأجل
   7 432 921 600.00  ودائع ممثōلة بسندات
   4 550 482 104.46  ودائع دفتر التوفير

   5 099 835 396.14  ودائع أخرى
  .وثائق التصريح لبنك البركة الجزائري لدى بنك الجزائر: المصدر 

: مبلغ المتوسِّط الشهري للنقديَّة في الصندوق البالغ      ) مجموع الودائع (يُطرح من هذا المجموع     
:  مات بنك الجزائر، فيبقـى المجمـوع الـصافي هـو          دج وذلك حسب تعلي    405 257 582.24
ــوع  24 031 818 018.33 ــذا المجم ــرب ه ــد ض ــغ% 6,25×  دج، وعن ــد المبل :  نج
  .دج 1 501 988 626.15

) بنك الجزائـر  (ومعŘ ذلك أنō حساب بنك البركة الجزائري والجاري لدى البنك المركزي            
 يُحسب معدَّل الفائدة الممنوح للبنك مقابـل        يجب أن لا يقلō عن هذا المبلغ الأخير، وعلى أساسه         

  .الإحتياطي القانوني
يُلاحظ من خلال هذه الأرقام والعمليَّات أنō بنك البركة الجزائري يعاني في تطبيـق نـسبة                

  :الإحتياطي القانوني من إشكالين هما 
اء الودائع تحت الطلب     أنō معدَّل الإحتياطي يطبَّق على مجموع الودائع التي بحوزة البنك، وباستثن           -

 من مجموع الودائع فإنō معظم الودائع الأخرى يتلقōاها         % 20التي يضمنها البنك، والتي تمثŏل حوالي       
البنك على سبيل المضاربة، أي بنظام المشاركة في الربح والخسارة، وبالتالي لا يضمنها البنك إلاō في                

 .حالة التعدِّي أو التقصير 

ة الجزائري يتلقى فوائد عن الأموال المودعة كاحتياطي قانوني لدى البنك المركزي             أنō بنك البرك   -
 .مثل بقيَّة البنوك، مع العلم بأنه بنك إسلامي أي لا يتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً) بنك الجزائر(

وسعياً لحلŏ هذا الإشكال الأخير، فقد فتح بنك البركة الجزائري حساباً خاصاً لدى بنـك               
  .)1(زائر توضع فيه هذه الفوائد في انتظار صرفها في المشاريع والمساعدات الخيريَّةالج

                                  
 .م29/03/2004: مكتبه بالجزائر العاصمة يوملقاء معه في ): مدير مركزي ببنك البركة الجزائري(ناصر حيدر   -)1(
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  . المؤشِّرات اŬاصَّة بالقواعد الحذرة مع التركيز على كǨاية رأǅ الماƯ–Ǳانياً 
 معظم المعدَّلات المتعلōقة بالقواعد  م1994 نوفمبر   29 الصادرة في    94 – 74تحدِّد التعليمة رقم    

  : وأهمŎها  Les régles prudentiellesالحذرة 
 من مجموع رأس المال     % 25لعميل واحد   ) حجم الإئتمان الممنوح  (أن لا يتجاوز حجم الخطر       -

       ƺويُقصد هنا بحجم الخطر ذلك الممثـل        )1(م01/01/1995الخاصِّ بالبنك، وذلك ابتداء من تاري ،
، بحيث  ) الكفالات والضمانات المعطاة   مثل(على شكل قروض وكذلك التعهČدات خارج الميزانيَّة        

    .تحسب أخطارها بما يكافئها من عناصر الميزانيَّة
=  من هذا المبلغ     % 25 دج فإنō نسبة     2 420 787 000=        فإذا كان صافي رأس مال البنك       

750 196 605              ōبنك دج، وبالإعتماد على وثائق البنك المصرَّح بها لدى البنك المركزي تبـيَّن أن
البركة الجزائري قد احترم هذه النسبة، بحيث لم تصل حجم الأخطار الممثōلة في أيِّ عميـل مـن                  

 .)2(عملاء البنك هذا المبلغ الأخير

بالنسبة للعملاء الذين يتجاوز حجم مخاطرهم      ) التعهČدات(يجب أن لا يتجاوز مجموع الأخطار        -
  .)3(الرأسمال، أي الخاص بالبنك من الرأسمال الخاص للبنك عشر مرَّات هذا % 15

       وبالرجوع إلى وثائق البنك نجد أنō هناك عميلاً واحداً بلغ حجم التعهČدات الممنوحـة لـه                
 من صافي رأس مـال البنـك، والـتي تـساوي            % 15تجاوز نسبة   : دج، أي    443 745 000

 السقف المحـدَّد في     ، وهذا المبلغ بعيد عن    )4(دج 363 118 050) = % 15 × 2 420 787 000(
 .التعليمة لأنه لم يصل حتَّى إلى حجم رأس مال البنك

يجب أن تكون نسبة رأس المال الخاص للبنك إلى مجموع مخاطر القروض والتعهČدات تـساوي                -
  . )5(م1999 ابتداء من نهاية ديسمبر % 8على الأقل 

رأس المال الخاص للبنك في      كيفيَّة حساب    94 – 74 من التعليمة رقم     5وقد حدَّدت المادة    
 العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك،         7 و 6جزئه الأساسي، بينما حدَّدت المواد      

 من التعليمة مجمـوع     8ومجموع هذين الجزأين يشكŏل رأس المال الخاصَّ للبنك، بينما بيَّنت المادَّة            
                                  

 . المتعلōقة بتحديد القواعد الحذرة1994 نوفمبر 29 المؤرَّخة في  94 – 74 من التعليمة رقم 2: المادَّة   -)1(
 . المصرَّح به لدى بنك الجزائر، والمتعلŏق بتوزيع المخاطر2003 / 12 / 31:  المؤرَّخ في1004: النموذج رقم   -)2(
 . المتعلōقة بتحديد القواعد الحذرة1994 نوفمبر 29  المؤرَّخة في 94 – 74 من التعليمة رقم 2: المادَّة   -)3(
 . المصرَّح به لدى بنك الجزائر، والمتعلŏق بتوزيع المخاطر2003 / 12 / 31:  المؤرَّخ في1004: النموذج رقم   -)4(
 . المتعلōقة بتحديد القواعد الحذرة1994 نوفمبر 29ؤرَّخة في  الم 94 – 74 من التعليمة رقم 3: المادَّة  -)5(
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 حسب أوزان المخاطرة الخاصَّة بهـا       11فتها المادَّة   العناصر التي يتوفōر فيها عنصر المخاطرة، ثمō صنَّ       
حسب ما يكافئها من قروض، وذلك في ملحق خاصĘ ينشره ويوزِّعه بنك الجزائر، وكـلŎ ذلـك             

  .)I )1 بطريقة مشابهة لما ورد في مقرَّرات بازل
  :وتطبيقاً لهذه التعليمة قام بنك البركة الجزائري بحساب هذه النسبة كما يلي 

  :ب رأǅ الماǱ اȋساسȆ  حسا-

  حساب رأس المال الأساسي لبنك البركة الجزائري
  07: الجدول رقم 

Ȇساسȋا Ǳالما ǅعناصر رأ   Ǣالمبال)Ʊد(  
  رأس المال الاجتماعي

  إحتياطيات غير متعلŏقة بإعادة التقييم
  صندوق الأخطار البنكيَّة العامَّة

  )ربح غير موزَّع(نتيجة السنة 
  نويَّة للاستغلالقيم مع) -(يُطرح 

000 000 500   .  
000 853 123 1  .  
000 335 553 .          
000 417 250          .  
000 818 6    .  

  .  2 420 787 000  :مجموع رأس المال الأساسي
م المصرَّح به لدى بنك الجزائـر، والمتعلŏـق         2003 / 12 / 31:  المؤرَّخ في  1000: النموذج رقم : المصدر  

  .لمال الخاصبحساب رأس ا
وبما أنه لا يوجد لدى البنك ما يمكن تسجيله ضمن عناصر رأس المال التكميلي يصبح هذا                

  .المجموع الأخير هو صافي رأس مال البنك

  : حساب عناصر الميزانيَّة -
   .08: أنظر الجدول رقم 

  : حساب عناصر خارƱ الميزانيَّة -
   .09: أنظر الجدول رقم 

  : السابقة بالتفصيل نجد أنō بعد حساب كلŏ العناصر
                                  

 المتعلōقة بتحديد القواعد الحذرة، وراجع كفايـة رأس المـال           1994 نوفمبر   29 المؤرَّخة في    94 – 74راجع مواد التعليمة رقم       -)1(
 .حثحسب مقررات لجنة بازل في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول لهذا الب
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  عناصر خارج الميزانيَّة+ عناصر الميزانيَّة = مجموع الأخطار المرجَّحة 
800 645 125 11 = 000 954 752 9 + 800 691 372 1  

  صـافي  رأس  مـال  البـنك  ) =كفاية رأس المال(نسبة الملاءة 
  مجموع الأخطار المرجحة للبنك            

      76,21  %=      000 787 420 2   
            800 645 125 11  

يلاحَظ هنا أنō بنك البركة الجزائري يحقŏق نسبة ملاءة جيدة تتجاوز بكثير الحدَّ الأدŇ المحدَّد               
، بعد اتِّباع البنـك لـنفس       % 8وهو  ) أو نسبة ملاءة بال المشابهة لها      (94 – 74في التعليمة رقم    

  .طريقة الحساب المحدَّدة في هذه التعليمة
لكنَّ الإشكالات التي تطرح هنا بشكل عامĘ عند تطبيق المعدَّلات الخاصَّة بالقواعد الحـذرة،              

  :سواء بتقسيم أو بتغطية الخطر بالنسبة لبنك البركة الجزائري يمكن إجمالها في نقطتين 
ون المترتِّبة على    تحديد حجم الخطر يتمČ بنفس الطريقة المطبَّقة على البنوك التقليديَّة، أي أنō الدي             -1

الزبائن بصيغ المرابحة والإيجار والسلم والإستصناع تعامل نفس معاملة الديون المترتِّبة عـن مـنح               
القروض مع عدم تعامل البنك بالمضاربة إطلاقاً، وذلك ما تمōت ملاحظته عند تطبيـق معـاملات                

          ƺإعدادها بتاري ōبحيث طبِّق عليها معامل     م31/12/2003الترجيح على عناصر ميزانيَّة البنك التي تم ،
، مع أنō حجم الخطر المترتِّب عن التعامل بالصيغ السابقة قد لا يـصل إلى               % 100ترجيح للخطر   

 .هذه النسبة

 حساب نسبة ملاءة رأس المال تكون وفق عناصر محدَّدة بنماذج معيَّنة من طرف بنك الجزائر،                -2
، وهنا تطرح   ) 09و08و07رقم  : أنظر الجداول   ( 1002 إلى رقم    1000وهي النماذج من رقم     

إشكالية المواءمة بين عناصر ميزانيَّة البنك وعناصر تلك النماذج المعدَّة وفـق النظـام المـصرفي                
أكثر من عناصر   ) أي الأصول (التقليدي، وقد لاحظنا ذلك بالنسبة لحساب مخاطر عناصر الميزانيَّة          

  .خارج الميزانيَّة أو حساب رأس المال
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 ƺم31/12/2003: حساب أوزان الأخطار المرجحة لعناصر الميزانيَّة لبنك البركة الجزائري بتاري  
  )دج(المبالغ بـ                                                                                                                 08: الجدول رقم 

  تلاكات إه  مبلغ إجمالي  العناصر
  ومخصَّصات

  ضمانات 
  مقبوضة

معامل   مبلغ صافي
الترجيح 

%  

  الخطر المرجَّح

  )1(  )2(  )3(  )4(  
4 = 1-2-3  

)5(  )6(  
6 = 4 × 5  

  0  0  397 444 000      397 444 000  الصندوق وعناصره الملحقة 
بنك الجزائر، مركز الصكوك    : ديون على 

  البريدية، الخزينة العمومية
000 981 137 

7  
    000 981 137 

7  
0  0  

  25 403 600  5  508 072 000      508 072 000 ديون على مؤسَّسات ائتمانية داخل الجزائر
ديون على مؤسَّسات ائتمانيـة خـارج       

  الجزائر
000 590 34      000 590 34  20  000 918 6  

 926 723 000  ديون على الزبائن والأفراد
21  

000 183 
007 1  

000 149 709 
11  

000 391 210 
9  

100  000 391 
210 9  

 697 000  743 939 000  أصول ثابتة
233  

  000 242 510  100  000 242 
510  
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 748 749 000  المجموع
30  

000 880 
240 1  

000 149 709 
11  

000 720 798 
17  

  600 954 
752 9  

  ).عناصر الميزانيَّة(لمتعلŏق بعناصر حساب الأخطار المرجَّحة م ، وا2003 / 12 / 31:  المصرَّح به لدى بنك الجزائر بتاريƺ 1001: النموذج رقم:  المصدر 
 ƺم31/12/2003: حساب أوزان الأخطار المرجَّحة لعناصر خارج الميزانيَّة لبنك البركة الجزائري بتاري  

  )دج(                               المبالغ بـ                                                                                       09: الجدول رقم 
مقابل  ضمانات مقبوضة  مخصَّصات  مبلغ إجمالي  العناصر

ضمانات 
  مقبوضة

معامل   مبلغ صافي
الترجيح 

% 

 ƞالخطر المكاف
  للائتمان

معامل 
الترجيح

%  

  الخطر المرجَّح

  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  
5 = 1-2-3-

4  

)6(  )7(  
7 = 5 × 6  

)8(  )9(  
9 = 8×  7  

  عناصر خارج الميزانيَّة
  ذات خطر ضعيف، 
   ذات خطر معتدل،

 تعهدات لصالح العملاء

  
  

000 787 
749 8  

  
  

000 543 
779 2  

  
  

000 700 42 

    
  

000 544 
927 5  

  
  
20  

  
  

800 508 
185 1  

  
  

100  

  
  

800 508 
185 1  
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عناصر خارج الميزانيَّـة   
  ذات خطر متوسِّط،

 تعهدات لصالح العملاء

  
  

000 141 
328  

  
  

000 671 
198  

      
  

000 470 
129  

  
  
50  

  
  

000 735 64 

  
  

100  

  
  

000 735 64 

عناصر خارج الميزانيَّـة   
  ذات خطر مرتفع،

 تعهدات لصالح العملاء

  
  

000 780 
203  

  
  

000 332 81 

      
  

000 448 
122  

  
  

100  

  
  

000 448 
122  

  
  

100  

  
  

000 448 
122  

 708 000  المجموع
281 9  

000 546 
059 3  

000 700 42   000 462 
179 6  

  800 691 
372 1  

  800 691 
372 1  

 ).عناصر خارج الميزانية ( م، والمتعلق بعناصر حساب الأخظار المرجحة 2003 / 12 / 31:  المصرَّح به لدى بنك الجزائر بتاريƺ 1002: النموذج رقم: المصدر 
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 % 100للخطـر بنـسبة    معامل ترجيح 94 – 74فعلى سبيل المثال حدَّدت التعليمة رقم        
بالنسبة للمساهمات في الشركات، وذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلاō أنō بنـك الجزائـر وفي                 

ديون على الزبائن والأفـراد، بينمـا   : ملحق خاصĘ بالنماذج السابقة وضع هذه المساهمات في بند     
، لا في النظـام المـصرفي       المساهمات أو المشاركات ليس لها طابع الديون على الغير أو الحقـوق           

 .التقليدي ولا الإسلامي

وعلى ضوء هذه الملاحظات وكنتيجة لها، فإنō التساؤل الوارد هنا هو عن مدى مـصداقية         
هذه النسبة، وهل تمثŏل فعلاً ملاءة جيِّدة للبنك؟ وقد تكون في النهاية أعلى أو أقلō مـن النـسبة                   

  .المحسوبة

  .Ǯ الجزاƟر كملجƘ أخير لȎقراǑ على أساǅ سعر الǨاƟدة مشكلة التعامل مع بن–Ưالثاً 
مع بداية التسعينيَّات من القرن الماضي، وخلال السنوات الأولى لانطلاقـة بنـك البركـة               
الجزائري تمكōن من توظيف جزء هامĘ من فائض سيولته لدى بنك الجزائر، لكي يتمكōن مقابلها من                

ند الضرورة، وبما أنō بنك البركة الجزائري لا يتعامل بالفائـدة           الإقتراض بما لا يتجاوز هذا المبلغ ع      
 Compteأخذاً أو عطاءً فقد فتح حساباً خاصاً بالفوائد الناتجة عن هذا التوظيف لدى بنك الجزائر 

différentiel d'intérêts   ـيَّة قامŏفاض سعر الفائدة السائدة في السوق النقديَّة المحلŵولكن مع ا ،
زائر بإشعار بنك البركة الجزائري بأنه لا يمكن الإستفادة من هذه الـسيولة بتوظيفهـا في                بنك الج 

السوق النقديَّة، وبالتالي لا يمكنه الإستمرار في هذا التعامل، وقد وصل حجم الفوائـد الناتجـة في           
  .)1( مليون دينار جزائري267الحساب المذكور خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يقارب 

نō هذا المبلغ قد وُضع تحت تصرČف بنك البركة الجزائري، ويمكنه سحبه في أيِّ وقت،               وبما أ 
فقد اقترح هذا الأخير مؤخَّراً على المسؤولين في بنك الجزائر بأن يحلō مشكلة إعادة التمويل لديـه                 

 يقترض  بطريقة إعادة الخصم لما يملكه من أوراق تجاريَّة، وهذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بحيث              
البنك أموالاً من بنك الجزائر بضمان تلك الأوراق، وما يخصم من قيمتها كفوائد يمكـن أخـذه                 
مباشرة من حساب البنك الدائن والخاصِّ بالفوائد كما سبق ذكره، على أن لا يتجـاوز مبلـغ                 

 هـذا   الفوائد المدفوعة من طرف بنك البركة الجزائري رصيد ما يملكه في ذلك الحساب، ولم يتلقَّ              
  .)*(الأخير ردčا من بنك الجزائر على هذا الإقتراح لحد الآن

                                  
 .م29/03/2004: لقاء معه بمكتبه بالجزائر العاصمة يوم): مدير مركزي ببنك البركة الجزائري(ناصر حيدر   -)1(
   .ناصر حيدر/     كان ذلك إلى غاية تاريƺ اللقاء السابق مع السيد -)*(
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يُذكر بأنō بنك البركة الجزائري لا يعاني الآن من مشكلة إعادة التمويل من بنك الجزائـر؛                
لأنه يحقŏق حالياً فائضاً في السيولة، شأنه في ذلك شأن بقيَّة البنوك الجزائريَّة بعد ارتفاع المـداخيل                 

في السنوات الأخيرة، وربما ذلك ما جعل أسعار الفائدة السائدة في السوق النقديَّة المحلŏـيَّة              النفطية  
  . % 3 و 2تنخفض مؤخَّراً إلى مستويات متدنِّية، بحيث أصبحت تتراوح ما بين 

  :وما يمكن تسجيله هنا كملاحظات يتمثōل في 
من العمل في الميدان من أن يحلō مشكلة إعادة          عاماً   13أنō بنك البركة الجزائري لم يتمكōن بعد         -

 .التمويل لدى بنك الجزائر، وإن لم يكن يعاني منها حالياً فالمشكل يبقى مطروحاً في المستقبل

قترح بنك البركة الجزائري على بنك الجزائر إعادة التمويل بطريقة إعادة الخصم مع أنه بنـك                 إ -
 محرَّمة بإجماع الفقهاء، والغريب أنō البنك لا يتعامل بالخـصم           إسلامي، وقد رأينا أنō عمليَّة الخصم     

مع الأفراد، بل يقبل الأوراق التجاريَّة على سبيل التحصيل عند حلول أجلها مقابل عمولة، وذلك               
 .خوفاً من الوقوع في المحظور الشرعي السابق

-          Čالفوائد التي يتم ōدفعها جرَّاء الخصم يمكن أخذها من       برَّر المسؤولون في بنك البركة الجزائري بأن 
الحساب الخاصِّ بالفوائد المقبوضة من بنك الجزائر، على أن يبقى رصيد الحساب دائنـاً، لكـن                

 .مشكلة المقاصة بين الفوائد لا تزال محلō جدل بين الفقهاء من الناحية الشرعيَّة

   . مساهمة بنǮ الŐكة الجزاƟري في رƙوǅ أمواǱ الشركات–رابعاً 
م بأن لا   14/04/1990:  المتعلŏق بالنقد والإئتمان والصادر في     90 – 10نصَّ القانون رقم    

يتجاوز مجموع مساهمة البنوك والمؤسَّسات الماليَّة في رؤوس أموال الـشركات نـصف الأمـوال               
  .)1(الخاصَّة لأيِّ بنك أو مؤسَّسة ماليَّة

على اختلاف نسبه   (ديد من البنوك الإسلاميَّة     ورغم أنō هذا التحديد شكōل عائقاً بالنسبة للع       
بين الدول، فيبدو أنه لم يكن كذلك بالنسبة لبنك البركة الجزائري، فقد بلغ مجموع مـساهمات                

  :دج موزَّعة كما يلي  356 994 000البنك في رؤوس أموال الشركات داخل الجزائر مبلغ 
  
  
  

                                  
 .لنقد والإئتمان، والمتعلŏق با1990 / 04 / 14 المؤرَّخ في 90 - 10:  من القانون رقم 118: المادة  -)1(
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  كاتمساهمات بنك البركة الجزائري في رؤوس أموال الشر
  10: الجدول رقم 

نسبة مساهمة البنǮ في   إسم الشركة
  رأǅ ماǱ الشركة

 Ǣالمبل)Ʊد(  

شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين 
  SATIMالبنوك 

3.9 %  000 000 1  

  SIBF 10 %  000 000 10شركة ما بين المصارف للتكوين 

  96 000 000  % 20 شركة البركة والأمان للتأمين زإعادة التأمين

  50 000 000  % 10  شركة البركة للتطوير العقاري

  199 994 000  % 99,997 مساهمة في شركة خدمات الإدارة العقارية

  356 994 000    اĐموع
 .الوثائق الخاصَّة ببنك البركة الجزائري: المصدر 

   دج كما رأينا سـابقاً، فـإن        2 420 787 000: فإذا كان رأس المال الخاص للبنك يبلغ      
 من رأس مال البنك، أي أنه يبتعد كثيراً عن السقف           % 14,75مجموع مساهمات البنك يمثŏل نسبة      

المحدَّد، وربما كان ذلك بسبب أنō أعمال البنك يغلب عليها الطابع التجاري أكثر من الإستثماري               
  .كما هو ملاحظ من خلال أرقامه وحساباته

 المتعلŏق بالنقد   90 – 10قيد الوارد في القانون رقم      ومع ذلك تجب الإشارة هنا إلى أنō هذا ال        
، والذي خُوِّل   م2003 أغسطس   26 المؤرَّخ في    03 – 11والإئتمان قد تمō إلغاؤه بموجب الأمر رقم        

، ولم يتمَّ   )1(فيه مجلس النقد والإئتمان بتحديد السقف المناسب لمساهمات البنوك والمؤسَّسات الماليَّة          
  .تُبر شبه فراǡ قانوني في هذا الشأن بالنسبة لبعض الخبراء ومسؤولي البنوكبعدُ ذلك ممَّا اع

  . إشكالات أخرȃ بين بنǮ الŐكة الجزاƟري وبنǮ الجزاƟر–خامساً 
نقصد هنا بالإشكالات الأخرى تلك التي لا تطرح غالباً عند الحديث عن علاقـة البنـوك                

ر السابقة، أو قد لا تشكŏل قضيَّة في معظم البلدان          الإسلاميَّة بالبنوك المركزيَّة، على خلاف العناص     
  :ولكنَّها لم تكن كذلك بالنسبة لبنك البركة الجزائري، وهي

                                  
 .، والمتعلŏق بالنقد والإئتمان26/08/2003:  المؤرَّخ في03 – 11:  من الأمر رقم74: المادَّة  -)1(
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  : الǨاƟدة على الإيداع المشروǕ كضمان في عمليَّات الإستيراد -1
 على البنوك   م1994 أفريل   12 المؤرَّخة في    94 – 20: فرض بنك الجزائر بموجب التعليمة رقم     

 ـالجزائ ـ للودائع والمخصَّصات الماليَّة التي توضع لديها  حسب المعدَّل السائد ريَّة بأن تمنح فوائد 
  .)1(كضمان في عمليَّات الإستيراد

وبما أنō بنك البركة الجزائري لا يتعامل حسب أنظمته بالفوائد، ولا يمنح فائدة على أيِّ نوع                
  . تطبيق هذه التعليمةمن الودائع لديه، فقد واجه إشكالاً في كيفيَّة

وقد تمكōن البنك من إقناع المسؤولين في بنك الجزائر şصوصيَّة عمله الـتي لا تـسمح لـه                  
  :بالإذعان لهذه التعليمة، على أن تمنح هذه الودائع عائداً حسب الشروط الآتية 

شروط يخيَّر العميل بين أن توضع هذه الوديعة كحساب تحت الطلب أي بدون فوائد، وتخضع ل               -
 .عمليَّة الإستيراد نفسها، أو كحساب مجمَّد يخضع لشروط عقد المضاربة

 يوماً من تاريƺ العقد     31إذا خضعت الوديعة للخيار الأخير فإنَّها تستحقČ عائداً ابتداءً من مرور             -
 .الخاصِّ بكلŏ عمليَّة استيراد، ولمدَّة ثلاثة أشهر

، وتأخذ عائداً عند تاريƺ توزيع العوائد على بقيَّـة           % 50تشارك الوديعة في الإستثمار بنسبة       -
 .الودائع

يستحقČ العائد على هذه الودائع أولئك الذين لا يسجِّلون تأخČراً في التـسديد بالنـسبة لمبلـغ                  -
 .التمويل الذي تحصَّلوا عليه من البنك في إطار هذه العمليَّة

 ـوبالرغم من اقتناع المسؤولين في بنك الجزائر به ـ  حسب رأينا ذا الحلŏ، فإنō الأمر يتطلōب 
وضع نصĘ قانونيŌ أو إضافة موادَّ في التعليمة الخاصَّة بهذه العمليَّة، تمنح اسـتثناء لبنـك البركـة                  

، أو توضِّح كيفيَّة تطبيـق هـذه        )أو بنوك إسلامية أخرى إن وُجدت بالجزائر مستقبلاً       (الجزائري  
ة عمله، وذلك لكي لا يطرح الإشكال مرَّة أخرى مع تغيČر المسؤولين،            التعليمة بما يتلاءم مع طبيع    

Ōل إلى حلČا على الإشكالات الأخرى في حالة التوصĆوذلك ما ينطبق أيض.  

  : إلزاميَّة اشتراك البنǮ في صندوǩ ضمان الوداƟع لدȃ بنǮ الجزاƟر – 2
 بالنقـد والإئتمـان علـى    م والمتعلق26/08/2003 المؤرَّخ في   11 – 03: نصَّ الأمر رقم  

وجوب اشتراك البنوك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفيَّة بالعملة الوطنيَّة لدى بنك الجزائر،              

                                  
 .، المحدِّدة للشروط الماليَّة لعمليَّات الإستيراد12/04/1994 المؤرَّخة في 94 – 20:  من التعليمة رقم8: المادَّة   -)1(
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 كحدĘ أقصى من مجموع الودائع، علـى أن يحـدِّد           % 1وذلك بدفع علاوة ضمان سنويَّة نسبتها       
الأقصى للتعـويض، وتعتـبر ودائـع       مجلس النقد والإئتمان في كلŏ سنة مبلغ العلاوة وكذا الحدَّ           

                ōالشخص لدى البنك وديعة واحدة حتَّى وإن كانت بعملات مختلفة، ولا يسري هذا الـضمان إلا
  .)1(في حالة توقŎف البنك عن الدفع

وإلزاميَّة اشتراك بنك البركة الجزائري في صندوق ضمان الودائع المصرفيَّة لا تعتبر إشكالاً في              
ا يُطرح المشكل في كيفيَّة حساب علاوة الضمان وفي كيفيَّـة تطبيقهـا، وذلـك               حدِّ ذاتها، وإنَّم  

  :بسبب
أنō العلاوة تحسب كنسبة مئويَّة من إجمالي الودائع، بينما الودائع التي يضمنها البنك هي الودائع                -

 .تحت الطلب فقط، كما رأينا سابقاً

 فإنō الصندوق يلتزم بتعويض جميع أنواع       )حسب النصِّ السابق  (في حالة توقŎف البنك عن الدفع        -
الودائع حسب الحدِّ المقرَّر، بينما ودائع المضاربة لا يضمنها البنك إلاō في حالة واحدة وهي إذا ثبت                 
التعدِّي أو التقصير من جانبه كما هو معلوم شرعاً، وليس التعويض في جميع الحالات كما يُستنتج                

 .من هذا النصِّ

ة مشابهة لتلك المتعلōقة بكيفيَّة حساب نسبة الإحتياطي القانوني بالنسبة للبنوك           وهذه الإشكاليَّ 
الإسلاميَّة، والتي تُفرض على جميع أنواع الودائع على أساس الحدِّ من مقدرة البنوك على التوسČع في                
 منح الإئتمان وكذا حماية أموال المودعين، مع عدم مراعاة خـصوصيَّة الودائـع لـدى البنـوك                
الإسلاميَّة، والتي يتشكōل معظمها من ودائع الإستثمار التي يتلقōاها البنك الإسلامي علـى سـبيل               

  .المضاربة، والتي لا يكون فيها الضمان إلاō في حالة واحدة كما أسلفنا
 ـ ـ يبقى مثل سابقه يتطلōب حلŎه تفهČمـا مـن    وإن لم يُطرح بحدَّة لذا فإنō هذا الإشكال 

ك الجزائر لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي المختلف، وبالتالي وضـع الإسـتثناءات أو             مسؤولي بن 
  .النصوص القانونيَّة الملائمة لطبيعة هذا العمل

نذكر في الأخير بأنō بنك البركة الجزائري ومقابل هذه الإشكالات، لا يعاني مـن بعـضها                
  :الآخر مثل بنوك إسلاميَّة أخرى في بعض البلدان مثل 

 الصادر  90-10تحديد نسب السيولة والعناصر المكوِّنة لها، رغم أنō قانون النقد والإئتمان رقم              -
 على أنō ذلك من صلاحيَّات بنـك الجزائـر          92 و   44: م ينصČ في موادِّه   14/04/1994في  

                                  
 .، والمتعلŏق بالنقد والإئتمان26/08/2003:  المؤرَّخ في11 – 03: م من الأمر رق118: المادَّة  -)1(
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م 26/08/2003:  الـصادر في     11-03وخاصَّة مجلس النقد والإئتمان، وكذلك الأمر رقـم         
  .62لنقد والإئتمان في الفقرة ح من مادته المتعلق با

مشكلة تملŎك البنوك الإسلاميَّة لعقارات أو منقولات بأكثر من الحدِّ المقرَّر قانونĆـا لاخـتلاف                -
طبيعة عمل هذه البنوك التي تركŏز كثيراً على المرابحة، إذ لا يوجد حدĎ لذلك في النصوص التنظيميَّة                 

 .الجزائريَّة

كتتاب الإجباري بحدĘ أدŇ في السندات العموميَّة، إذ يبدو أنō هذا الإكتتاب يقتصر             مشكلة الإ  - 
ĺعلى البنوك العموميَّة في الجزائر، وبغير إجبار بل بطريقة الإقناع الأد. 

  :خلاصة الǨصل 
 لقد رأينا من خلال هذا الفصل بأنō بنك البركة الجزائري مثل بقيَّة البنوك الإسـلاميَّة الـتي                
تعمل في النظام القانوني الموحَّد، يواجه إشكالات متفاوتة في حجمها في إطار علاقته مـع بنـك                 
الجزائر، ولعلō أهمōها تلك المتعلōقة بتحديد نسبة الإحتياطي القانوني، وكذا تعامله مع بنك الجزائـر               

  .كملجأ أخير للإقراض
تدخل ضمن مـا يـسمَّى بالقواعـد        هذا بالإضافة إلى كيفيَّة حساب بعض المعدَّلات التي         

 – 74الحذرة، خاصَّة منها نسبة ملاءة أو كفاية رأس المال، والتي خضع فيها البنك للتعليمة رقـم                 
م، والتي تحدِّد كيفيَّة حساب النسبة المذكورة بطريقة مشابهة لنـسبة   29/11/1994 الصادرة في    94

ن جميع البنوك العاملة في الجزائر، دون مراعاة        ملاءة بال، ووفق نماذج أعدَّت لهذا الغرض لتطبَّق م        
لخصوصيَّة بنك البركة الجزائري الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، والذي لا يتعامل بمنح              
القروض بل بصيغ التمويل المعروفة في الإقتصاد الإسلامي، وإن كان هذا الإشكال الأخير يشترك              

يَّة، وذلك نظرĆا للحداثة النسبيَّة لنسبة الملاءة بال مـن جهـة،            فيه البنك مع أغلب البنوك الإسلام     
  .وإعداد هذه النسبة وفق معايير النظام المصرفي التقليدي من جهة أخرى

وعلى ضوء كلŏ هذه الإشكالات، ومع ما ورد في الفصول السابقة، يمكننا وضـع تـصوČر                
يَّة في إطار بيئتين مختلفتين، وذلك بدايـة مـن          لطبيعة العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركز      

  .الفصل القادم
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  الǨصل الثالث
  وǛاƟف البنǮ المركزي التقليدي المǨترضة šاه البنوك الإسلاميَّة

  : تمهيد
       Ęبعد أن قمنا بتشخيص واقع العلاقة بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة، وذلك بشكل عام

              ōهذه  خلال الفصل الأوَّل من هذا الباب، وبشكل أكثر تفصيلاً من خلال الفصل الثاني، ورأينا أن 
العلاقة تحتاج إلى المزيد من البحث والإجتهاد لتطويرها، سنرى من خلال هذا الفصل الوظـائف               
المفترضة للبنك المركزي التقليدي تجاه البنوك الإسلاميَّة، أي في حالة عمل هذه البنوك مع البنـوك           

ف يمكن أن تشكŏل أهمَّ     التقليديَّة في بيئة واحدة، وفي ظلŏ رقابة بنك مركزي تقليدي، وهذه الوظائ           
البنود لقانون خاصĘ بالرقابة على البنوك الإسلاميَّة، يتمČ سنČه خاصَّة في البيئات التي تعرف ازدواجيَّة               
في العمل المصرفي، وتتطلōبه اعتبارات سياسيَّة واجتماعيَّة ودينيَّة، سوف نراها لاحقـاً في البـاب               

  .الموالي
ائف، سنحاول بدايةً دراسة مدى ملاءمة أهـمِّ أدوات الرقابـة           وقبل التعرČض إلى تلك الوظ    

المصرفيَّة التقليديَّة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، والتي افترضنا عدم ملاءمة معظمها لهذا العمـل              
في مقدِّمة هذا البحث، نظراً للإختلاف الجذري في المبادƝ التي تقوم عليها البنوك الإسـلاميَّة وفي                

  :عملها، وسنتناول كلō ذلك من خلال المباحث التالية منهجيَّة 
  مدى ملاءمة أهمِّ أدوات الرقابة المصرفيَّة التقليديَّة لطبيعة العمل المصرفي:  المبحث الأوَّل -

  .                    الإسلامي
   القوانينإعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوك أعمال أو استثمار وإعفاؤها من بعض:  المبحث الثاني -

  .                   المفروضة على البنوك التجاريَّة
  .إعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوكا تجاريَّة ذات طبيعة خاصَّة:  المبحث الثالث -

Ǳَّوȋالمبحث ا  
   أدوات الرقابة المصرفيَّة التقليديَّة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامȆمدȃ ملاءمة أهمِّ

لقد رأينا من خلال الفصل الثاني من الباب الأوَّل أنō أدوات الرقابة المصرفيَّة عديدة ومتنوِّعة،    
تعماله وأنō تعرČضنا لها بالتفصيل لا يعني استخدامها جميعاً في الزمن الحالي، بل إنō بعضها تراجع اس               

على حساب أخرى، كما أنō ما يطبَّق منها في نظام مصرفي ليس بالضرورة هو ما يطبَّق في نظـام                   
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  .آخر، وذلك لاعتبارات اقتصاديَّة أو اجتماعيَّة أحياناً
لذا سوف نقتصر في دراستنا في هذا المبحث على أدوات الرقابة المـصرفيَّة ذات الأهمŏــيَّة                

النقديَّة الحديثة، والتي لا زالت تطبَّق بشكل واسع، ومدى الإفادة منـها في             والفعاليَّة في السياسة    
  :الرقابة على عمليَّات البنوك الإسلاميَّة، وأهمČ هذه الأدوات 

  . سعر إعادة اŬصم–أوَّلاً 
وهي الأداة التي يستعملها البنك المركزي للتأثير على حجم الإئتمان المقدَّم من طرف البنوك              

ة وبشكل غير مباشر، حيث إنه في أوقات التضخČم يرفع من سعر إعادة الخصم حتَّـى لا                 التجاريَّ
تقوم البنوك التجاريَّة أو تقلŏل من إعادة خصم الأوراق التجاريَّة لديه، وكذا سعر الفائـدة علـى                 
القروض التي يمنحها لهذه البنوك، أي يزيد من تكلفة اقتراض هذه الأخيرة من البنـك المركـزي                 

  .بصفته الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة لها
ولقد رأينا أنō من أهمِّ المبادƝ التي تعتمد عليها البنوك الإسلاميَّة في عمليَّاتها هو عدم التعامل                
بالفائدة أخذاً أوعطاءً، وبالتالي فإنō رفع البنك المركزي لهذا السعر أو تخفيضه يفترض فيـه عـدم                 

  . أو بالأحرى التمويل الذي تقدِّمه تلك البنوكالتأثير على حجم الإئتمان،
لكن تجب الإشارة إلى أنō بعض البنوك الإسلاميَّة وفي بعض البلدان قـد يلجـأ إلى البنـك     
المركزي للإقتراض بفائدة، وذلك بأعذار مختلفة يُحتجČ بها، كالضرورة، وعدم وجود ملجأ آخـر              

ى القاعدة هي عدم جواز الإقتراض بفائدة بالنـسبة         ، وşلاف هذا الإستثناء تبق    ...للإقتراض مثلاً 
للبنوك الإسلاميَّة، وعدم جواز بيع ديونها الممثōلة بأوراق تجاريَّة بطريق الخصم، وذلك باتِّفاق معظم              

  .)*(الفقهاء والمجامع الفقهيَّة

  .  نسبة الاحتياȆǗ القانوني–Ưانياً 
م البلدان للتأثير على مقدرة البنوك التجاريَّة       وهي الأداة التي يستعملها البنك المركزي في معظ       

  .على إنشاء النقود الخطيَّة أو نقود الودائع، وبالتالي مقدرتها على التوسČع في منح الإئتمان
  :بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة فإنō تطبيق هذه النسبة يطرح بعض الإشكالات، أهمŎها 

                                  
، مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العـالم الإسـلامي    )مصر(مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر      :   هناك ثلاثة مجامع فقهية عالمية وهي       -)*(

، ويعتبر هذا الأخير أكثر هـذه المجـامع إفتـاءً في    )السعودية(بمكة المكرمة، مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة        
   .المسائل الإقتصادية
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د به أساساً التقليل من مقدرة البنوك على إنشاء النقود،           إنō تطبيق نسبة الاحتياطي القانوني يقص      -
إضافة إلى حماية أموال المودعين، وقد أثبتنا من قبل بأنō البنوك الإسلاميَّة ذات مقدرة محدودة على                
التوسČع النقدي أو توليد النقود، وذلك بسبب ارتباط معظم عمليَّات التمويـل في هـذه البنـوك               

 حقيقيَّة، أي تمويل سلعي وليس تمويلاً بالقروض إلاō في حالات قليلة، كالقرض             بعمليَّات اقتصاديَّة 
 .الحسن

 إنō أهمَّ ما يساعد البنوك التجاريَّة على توليد النقود هو الودائع الجارية، وهذه تكون لديها      -
 للإحتيـاطي  بحجم أكبر ممَّا لدى البنوك الإسلاميَّة، والنسبة التي يفرضها البنك المركزي كمعـدَّل     

، وغالباً ما تتمكōن البنوك التجارية من       )*(القانوني تكون في أغلب الأحيان موحَّدة بين جميع البنوك        
تغطية هذه النسبة المفروضة بالودائع الجارية، بينما لا تتمكن البنوك الإسلاميَّة مـن ذلـك، ممَّـا                 

شأنه أن يضع هذه البنوك بين مطرقة       يضطرČها إلى تكملة هذه التغطية بودائع الإستثمار، وهذا من          
البنك المركزي الذي يراقب تطبيق هذه النسبة، وسندان المبادƝ الشرعيَّة التي تحكم عمل البنـوك               

إذا (الإسلاميَّة، والتي تصطدم هنا بمحظور شرعيĘ وهو عدم تعطيل أموال المودعين عن الإسـتثمار            
 ).كانت مودعة كودائع استثمار

رقابة الشرعيَّة لمصرف قطر الإسلامي بعدم جواز أخذ نـسبة الإحتيـاطي            لذا أفتت هيئة ال   
 لن  -في نظرنا –، وبالرغم من أهمŏـيَّة هذه  الفتوى فإنها         )1(القانوني إلاō من رصيد الحسابات الجارية     

  .تحلō المشكل إذا لم يكن هناك تفهČم له ومعالجته من طرف البنك المركزي للدولة
) قبل الأسـلمة  (ا حدث بالفعل في السودان، حيث أصدر البنك المركزي           ويبدو أنō ذلك م   

قرارĆا يقضي بإدخال ودائع الإستثمار مع مصادر الأموال التي يحسب عليها الإحتياطي القـانوني،              
فأصدرت هيئة الرقابة الشرعيَّة لبنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى بعدم صحة ذلك، وطالبـت              

ب البنك المركزي لرغبة هذه الهيئة، وإلى الآن لا تخضع ودائع الإسـتثمار             بإلغاء الإجراء، فاستجا  
  .)2(للإحتياطي القانوني، سواء بالعملة المحلŏـيَّة أو الأجنبيَّة

أمَّا بالنسبة لمعدَّل الإحتياطي القانوني من العملات الأجنبيَّة، فالمشكل المطروح بالنسبة للبنوك            
اطي مودعاً لدى البنك المركزي مقابل فوائد عادة، وهـو الـشيء            الإسلاميَّة هو كون هذا الإحتي    

                                  
   .ثالث من النماذج التي تمōت دراستها في الفصل الأول من الباب السابق كما رأينا وفق النموذج ال    -)*(
، مجلة الاقتصاد الإسلامي،    )الميزانيَّة العموميَّة والحسابات الختاميَّة للمصرف الإسلامي مقارنة بالبنك التقليدي        : (إسماعيل خفاجي   -)1(

  .37: م، ص1987 فبراير –هـ 1407، جمادى الثانية 67: العدد
العلاقة بين الهيئات الشرعيَّة والبنوك المركزيَّة، بحث مقدَّم إلى المؤتمر الأوَّل للهيئات الشرعيَّة للمؤسَّـسات               :  أحمد علي عبد االله     -)2(

 .م2001-هـ1422الماليَّة الإسلاميَّة، البحرين، 
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الذي يضع هذه البنوك في موقف حرج، إضافة إلى معدَّله المرتفع نسبيčا، خاصَّة إذا كانت البنـوك                 
  .الإسلاميَّة تتلقōى تلك العملات كودائع مضاربة

تفاق مع البنك المركزي على     وقد رأينا سابقاً كيف تمكōنت البنوك الإسلاميَّة في مصر من الإ          
الجمع بين عدم إعفائها من هذا الإحتياطي من جهة، وتطبيقه بما يناسب طبيعة عملها من جهـة                 

كما بذل البنك الإسلامي الأردني جهوداً كبيرة لإقناع المسؤولين بالبنك المركزي للبلـد             . أخرى
خذ  الفوائـد عـن هـذا        ، وذلك مقابل تنازله عن أ     % 10 إلى   % 15بتخفيض هذه النسبة من     

  .)1(الإحتياطي من البنك المركزي

  .  عمليَّات السوǩ المǨتوحة–Ưالثاً 
يرى أغلب المفكŏرين بأنَّه بسبب عدم وجود أدوات ماليَّة بفائدة في نظام الإسلام النقـدي،               
وبالضبط السندات الحكوميَّة وأذونات الخزانة بفائدة، ليمكن استخدامها في الـسوق المفتوحـة             
للتحكŎم في عرض النقود والطلب عليها؛ فلا يمكن استخدام هذه الأداة ، أمَّا الأدوات الماليَّة الـتي                 

   :)2(تستند إلى المساهمة كالأسهم، فلا يمكن استخدامها في هذه العمليَّة لعدد من الأسباب، أهمŎها
ية مـا يمكـن      ليس مرغوباً للمصرف المركزي شراء وبيع أسهم شركات القطاع الخاصِّ، وغا           -

 .شراؤه وبيعه هو أسهم شركات القطاع العامِّ

 الوسائل المستندة إلى المساهمة لا يمكن أن يكون لها نفس العمق الذي للسندات الحكوميَّة، كما                -
أنō عمليَّات السوق المفتوحة بمثل هذه الوسائل تؤثŏر تأثيراً كبيراً على أسعارها إن لم تـستخدم في                 

 .، ممَّا قد لا يحدث الأثر المطلوب، ولا يكون مناسباً لأغراض السياسة النقديَّةنطاق ضيِّق جدčا

 إنō تغيČر أسعار الوسائل المستندة إلى المساهمة من خلال عمليَّات المصرف المركزي في الـسوق                -
المفتوحة، قد تفيد أو تضرČ بلا ضرورة حملة أسهم الشركات التي تستخدم أسهمها لهذا الغـرض،                

ذا غير مرغوب فيه، لأن الهدف الأساسيَّ لهذه العمليَّات هو زيادة خفـض سـيولة القطـاع                 وه
 .الخاصِّ، وليس إدخال الظلم في سوق أسهمه

بينما لا يرفض بعض المفكŏرين مثل ضياء الدين أحمد إستعمال أداة السوق المفتوحة، ويقترح              
المركزي بالنسبة لربحـه في العمليَّـات       إصدار أدوات أو أوراق ذات عائد متغيِّر من طرف البنك           

                                  
-هـ1421الأردن،  / ، دار النفائس، عمَّان   1، ط الشامل في معاملات وعمليَّات المصارف الإسلاميَّة     : محمود عبد الكريم إرشيد     -)1(

 .321: م، ص2001
مـصر،  /الوفاء، المنصورة  دار   –، دار النشر للجامعات، القاهرة      2 ط المصرفية الإسلامية؛ السياسة النقدية،   : ال محمد مكيوسف    -)2(

 .38: م، ص1996هـ1416
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  .(1)المتعلōقة بهذه الأوراق
وŴن نؤيِّد هذا الرأي، ونرى أنه بالإمكان الإفادة من هذه الأداة، وذلك باستعمال السندات              
الحكومية الإسلاميَّة، وهو ما سنراه بالتفصيل مع الوظائف المفترضة للبنك المركزي الإسـلامي في              

  .الباب الموالي

  .  نسبة السيولة–ابعاً ر
  :يمكن تقسيم سيولة البنك التجاري إلى ثلاثة خطوط دفاع 

تشمل ما يملكه البنك من أوراق النقـد القـانوني والنقـود            :  أصول تامة السيولة عديمة الربح       -
المساعدة والعملات الأجنبيَّة، بالإضافة إلى رصيد البنك لدى البنـك المركـزي والـذي يمثŏـل                

 القانوني للبنك، وهذه الأصول تامة السيولة ولا تدرČ أية أرباح، وتمثŏل خطō الدفاع الأوَّل      الإحتياطي
 .الذي يلجأ إليه البنك لمواجهة طلبات السحب

وتتميَّز بقدر جزئي من السيولة، وأنها تدرČ عائداً معقولاً         :  أصول قريبة من السيولة ومدرَّة للربح        -
:  سيولة مع تحمČل خسارة بسيطة، وتمثŏل خطō الـدفاع الثـاني مثـل             للبنك، ويستطيع تحويلها إلى   

، ...)المستحق للبنك على البنوك المحلŏـيَّة والأجنبيَّة، قروض قابلة للإسترجاع        (الأصول شبه النقديَّة    
سندات حكوميَّـة قـصيرة الأجـل،       (كمبيالات وسندات إذنيَّة مخصوصة، أوراق ماليَّة حكوميَّة        

   .، قروض وسلفيَّات قصيرة الأجل)زانةأذونات الخ

ويلاحَظ على هذه المجموعة الثانية أنه كلōما زادت درجة سيولتها قلōت ربحيَّتها، والعكـس              
 .صحيح

وهذا مقارنة بالمجموعة السابقة، وهي تمثŏل أقلō أصـول البنـك           :  أصول أقلŎ سيولة وأكثر ربحاً       -
 يلجأ إليها البنك إلاō لمواجهة طلبات السحب غير العادية،          سيولة، وتعتبر خطō الدفاع الثالث، ولا     

الأسهم، القروض بضمان أوراق ماليَّة أو سلع، وكلŎ صـور الإئتمـان            : ومن أمثلة هذه الأصول   
متوسِّط وطويل الأجل الذي توسَّعت فيه البنوك التجاريَّة نتيجة استقرار الأسواق النقديَّة والماليَّـة              

 . زاد من السيولة النسبيَّة لهذه الأصولوتطوČرها، والذي

والملاحظ عمليčا أنō البنوك المركزيَّة عندما تفرض نسباً للسيولة على البنـوك التجاريَّـة وفي               
مختلف الأنظمة المصرفيَّة، فإنَّها تدخل في هذه النسب أصول المجموعة الأولى وجزءًا كـبيراً مـن                

  .أصول المجموعة الثانية

                                  
(1)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 24. 
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 يطرح هنا بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة هو أنō جزءًا هامčا من عناصـر هـذه               والإشكال الذي 
النسبة لا تتعامل به هذه البنوك، مثل السندات الحكوميَّة لأنها بفائدة كما رأينا سابقاً، فإذا قـرَّر                 
البنك المركزي مثلاً إدخال السندات الحكوميَّة ضمن الأصول التي يقبل بضمانها إقراض البنـوك،              

، )1(ترتَّب على ذلك تحفيز هذه البنوك على استثمار جزء من مواردها في هذا النوع مـن الأوراق                
وهو ما لا يمكن تطبيقه من جانب البنوك الإسلاميَّة بسبب الفائدة في هذه السندات مـن جهـة،                  

  .وعدم الإقتراض بفائدة من البنك المركزي من جهة أخرى
الأوراق التجاريَّة المخصومة، وَ البنك الإسلامي لا يخصم      ومن بين عناصر نسبة السيولة أيضĆا       

الأوراق التجاريَّة لعدم جواز ذلك من الناحية الشرعيَّة، وإن قبلتها بعـض البنـوك الإسـلاميَّة                
           ōووُجدت ضمن أصولها كان ذلك على سبيل التحصيل عند حلول أجلها لا الخصم، وبالتالي فـإن

لŎ قليلاً عن الحالة التقليديَّة، أي الأوراق التجاريَّة المخصومة والقابلة          درجة سيولتها في هذه الحالة تق     
  .لإعادة الخصم لدى البنك المركزي

ومع ذلك بأنه لا يمكن إعفاء البنك الإسلامي من تطبيق نسبة السيولة أو التساهل معـه في                 
طلوب هو تحويل أكبر قدر     هذا الصدد، خاصَّة مع عدم توفŎر ملجأ أخير للإقراض بالنسبة له، بل الم            

ممكن من أصول البنك الإسلامي إلى عناصر قابلة للتسييل، وذلك بإصدار شهادات قابلة للتداول              
  .)2(تمثŏل أصول البنك القابلة لهذا الوضع، وإيجاد سوق ثانوي لتداول هذه الشهادات

  .  سياسة السقوف الإƟتمانيَّة–خامساً 
ة المفروضة من البنوك المركزيَّة أشكالاً متعدِّدة، إمَّا بتحديد         تـتَّخذ سياسة السقوف الإئتمانيَّ   

ما يمكن أن يقدِّمه البنك إلى العملاء من قروض كحجم إجمالي، أو بتحديد حجم الإئتمان الـذي                 
يسمح للبنك بتقديمه كنسبة من رأسماله حتَّى لا يستطيع التوسČع في الإئتمان، إلاō إذا قـام البنـك                  

له، وهو ما يصعب تحقيقه في الأجل القصير، أو بتحديد حجم الإئتمان الذي يمكن أن               بزيادة رأسما 
يقدِّمه البنك لعميل واحد، وهذا الشكل الأخير يدخل في بعض القوانين المصرفيَّة ضمن ما يسمَّى               

  .بالقواعد الحذرة
م كأداة رقابة   ومن جهة أخرى فقد رأينا سابقاً أنō أداة السقوف الإئتمانيَّة يمكن أن تستخد            

كمِّـيَّة، وهو ما سبق توضيحه، كما يمكن أن تستخدم كأداة رقابة نوعيَّة، وذلك بتحديد حجم               
  .الإئتمان الموجَّه لقطاع اقتصادي معيَّن، وعدم تحديده بالنسبة لقطاع آخر

                                  
     .963: مقدِّمة في النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: محمَّد زكي شافعي  -)1(
ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صالبنوك الإسلاميَّة بين ا: جمال الدين عطيَّة  -)2(  .001: لحرِّي
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ئمة بأنō سياسة السقوف الإئتمانيَّة غير ملا     ) مثل أحمد جابر  (يرى كثير من الخبراء والباحثين      
                 ōع البنوك في منح الإئتمان فـإنČمن توس Čلطبيعة عمل البنوك الإسلاميَّة، فإذا كان الغرض منها الحد
التمويل الإسلاميَّ هو تمويل عيني وليس نقديčا، وفي ظلŏ قدرة البنوك الإسلاميَّة المحدودة على إنشاء               

  .)1(النقود فلن تكون لهذا التمويل آثار تضخČميَّة
إنō سياسة السقوف الإئتمانيَّة هو جزء مـن وصـفة          “: ل الخبير عبد الرحيم حمدي       يقو و

                ŏصندوق النقد الدولي، وهي سياسات تقليديَّة فاشلة أوَّل ما ترفضه هو الإستثمار، وهذا في ظـل
وجود ملايين فائضة راكدة في البنوك المركزيَّة لدولتنا، في الوقت الذي تعاني فيه معظم مجالاتنـا                

  .)2(”لزراعيَّة والصناعيَّة والتجاريَّة من نقص التمويل وقلōتها
كما ترى الباحثة عائشة المالقي بأنō سياسة السقوف الائتمانيَّة تضرČ بالبنوك الإسلاميَّة أكثر             
من التقليديَّة؛ لأن هذه الأخيرة تقوم بإيداع فائض السيولة عندها لدى البنوك الأخـرى، ولـدى                

ن تتعامل معهم مقابل فوائد معيَّنة، وهو الشيء الذي لا يمكن للبنـوك الإسـلاميَّة،               المراسلين الذي 
فتبقى الأموال مجمَّدة لديها، ممَّا يضرČ بها وبالمودعين، ولقد دفعتها هذه السقوف إلى رفض ودائـع                

، وقد حدث   جديدة بالعملة الوطنيَّة والعملات الأجنبيَّة، حتَّى لا تؤثŏر على مستوى الأرباح عندها           
  .)3(هذا في السودان قبل التحوČل الكامل إلى الأسلمة

هذا، يرى أحمد أمين حسان بأنō سياسة السقوف الإئتمانيَّة تتعارض مع أحكـام              إلىإضافة  
  .)4(الشريعة الإسلاميَّة، نظراً لما يترتَّب عليها من ضياع فرص الربحيَّة على أصحاب الودائع

اء المعارضة لسياسة السقوف الإئتمانيَّة بالنسبة للبنـوك الإسـلاميَّة،          ويبدو أنō كلō هذه الآر    
تعارض الشكل المتمثŏل في تحديد الحجم الكلŏي للإئتمان، أمَّا إذا كان التحديد بالنـسبة للعميـل                
الواحد فيرى الباحث أحمد جابر بأنه باستثناء العمليَّات المموَّلة بالمشاركة والمرابحة والبيع لأجـل              

التي يتمČ التعامل فيها ببضائع حقيقيَّة يمتلكها البنك الإسلامي حتَّى تاريƺ التصرČف فيها، وبالتالي              و
فهي ليست ائتماناً بالمعŘ التقليدي؛ فإنَّه لا مانع بأن تلتزم البنوك الإسلاميَّة بهذا السقف حمايةً لها                

  .)5(من المخاطر التي قد تنجم عن تركيز التعامل مع عميل واحد

                                  
 .101: البنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: أحمد جابر بدران  -)1(
   41: ص،   8891 يناير –ـ  ه 8041 الأولى جمادى 87 :حوار مع مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد: عبد الرحيم محمود حمدي   -)2(
 .231 :البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي المالقي  -)3(
 -ــ    0141 ذو الحجَّة     ،901: ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد    )علاقة البنوك المركزيَّة بالبنوك الإسلاميَّة    : (أحمد أمين حسَّان    -)4(

 .37: م، ص1990يوليو 
 .101: البنوك المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: أحمد جابر بدران  -)5(
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ونرى أنō أنسب شكل لسياسة السقوف الإئتمانيَّة الممكن استعمالها مـن طـرف البنـوك               
الإسلاميَّة، هو استخدامها كأداة رقابة نوعيَّة، بحيث يمكن من خلالها توجيـه المـوارد الماليَّـة أو                 

قتـصاديَّة  التمويل إلى القطاعات الإقتصاديَّة الواجب تنميتها حسب الأولويَّة، وتبعاً للظـروف الإ           
العامَّة للبلد، وهي السياسة التي طبَّقتها بالفعل بعض البلدان التي قامت بأسلمة نظامها المصرفي كما               

  .رأينا سابقاً

  . الحدČ اȋدŇ لȎكتتاب في السندات العموميَّة–سادساً 
موميَّة، يجب على البنوك في كثير من الأنظمة المصرفيَّة أن تتوفōر على محفظة من السندات الع              

أو بنسبة من أصولها، وتعتبر أداة إضافيَّة للتحكŎم في سيولة هذه           ) الودائع(وذلك بنسبة من التزاماتها     
  .البنوك، كما تعتبر أيضĆا مساهمة من الجهاز المصرفي في التمويل العمومي

 وإذا كان من المفترض أنه لا يمكن إجبار البنوك الإسلاميَّة على الإكتتـاب في الـسندات               
العموميَّة نظراً لاقترانها بالفوائد، فإنō الباحثة عائشة المالقي ترى أنه وبالنظر إلى كون هذا الإكتتاب               
يعدČ مساهمة في تمويل نفقات الدولة؛ فإنَّه يجب إلزامها به، ويمكنها الإحتفاǙ بمبالغ الفوائـد الـتي                 

  .)1(ة ومساعدات خيريَّةتحصل عليها منه في حسابات خاصَّة تخصَّص لعمليَّات إنسانيَّ
وŴن نرى أنه إن كان لا بدَّ للبنوك الإسلاميَّة بأن تكتـتب في هذه السندات، فلتتنازل عن                
أخذ الفوائد عنها مقابل تخفيض ذلك الحدِّ الأدŇ بالنسبة لها، وذلك بالتفاوض مع السلطة النقديَّة               

  .للبلد

  .  الإقناع اȋدĺ–سابعاً 
 رأينا على قيام البنك المركزي ممثŏلا للسلطة النقديَّة للبلد بمحاولـة            يقوم هذا الأسلوب كما   

إقناع البنوك التجاريَّة باتِّخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدته على تحقيق الأهداف العامَّـة للـسياسة              
النقديَّة، أو إعطاء الأولويَّة في منح الإئتمان لقطاعات دون أخرى، ويتوقōف نجاح هذا الأسـلوب               
على هيبة البنك المركزي، ومدى التضامن بينه وبين البنوك الأخـرى، والعلاقـات الشخـصيَّة               

وهذا الأسلوب يفترض فيه ملاءمته لطبيعة عمل البنوك        . للمحافظ مع مدراء ومسؤولي تلك البنوك     
 ـ              ى الإسلاميَّة التي تقوم على مبادƝ الإسلام مثل التضامن والتعاون وطاعة أولي الأمر، والحرص عل

  .تحقيق المصلحة العامَّة للمجتمع
ويرى الباحث محمد عفر بأنËَ هذا الأسلوب قابل للتطبيق في النظام المصرفي الإسـلامي إذا               

                                  
 .631 :البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي المالقي  -)1(



 

196
 

كان بإمكان البنك المركزي إتخاذ إجراءات ملزمة، أو توقيع جزاءات في حالة عدم تجاوب البنوك               
  . عن النظام المصرفي التقليدي؛ وبالتالي لا يختلف الأمر كثيراً في هذا الجانب)1(معه

ونظرĆا لأهمŏـيَّة هذه الأداة في عمل البنك المركزي فقد اقترحها مجلس الفكر الإسـلامي في               
باكستان ضمن تقريره الذي قدَّمه لأسلمة النظام المصرفي في هذا البلد، وذلك مع مجموعـة مـن                 

  .)2(أدوات السياسة النقديَّة التي لن تتأثōر بإلغاء الفائدة

  .  الرقابة والتǨتيǊ والتعليمات المباشرة–Ưامناً 
وهذه تعتبر من أدوات التدخČل المباشر في الرقابة المصرفيَّة، حيث يرحِّب القـائمون علـى               
البنوك الإسلاميَّة بعمليَّات التفتيش والفحص عليها من جانب البنك المركزي؛ لأنō ذلك من شأنه              

لمودعين في هذه البنوك ولدى أصحاب رأس المال أيـضĆا، لكـنَّ            أن يبعث الثقة والطمأنينة لدى ا     
الرقابة والتفتيش هنا يتعيَّن أن تتمَّ وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة، مثلما هي أعمال هذه البنـوك                

  .)3(خاضعة لهذه الأحكام، وذلك يستوجب توفير الإطار البشري المؤهَّل للقيام بهذه المهمَّة
يمات المباشرة والأوامر، فإن هناك تحفŎظاً من استخدام هذا الأسلوب، خاصَّة           أمَّا بالنسبة للتعل  

في ظلŏ النظام المصرفي المزدوج أو المختلط، وذلك من حيث احتمـال عـدم تناسـب الأوامـر                  
 ـ ـ مع المبادƝ الأساسيَّة للعمل المصرفي الإسلامي، أو ما قد  التي تكون ملزمة دائماً والتعليمات 

لكن مع ذلـك    . ه من تعويق للمصارف الإسلاميَّة عن ممارسة أنشطتها  بشكل أو بآخر           تؤدِّي إلي 
فمن المتصوَّر صلاحيَّة هذا الأسلوب كاملة للنظام المصرفي الإسلامي إذا تمō التأكŎد من أنō مضمون               

  .)4(الأوامر والتعليمات لن يخرج عن المبادƝ الإسلاميَّة الحاكمة للنظام المصرفي
 نشير في الأخير إلى أنō المعدَّلات التي تدخل ضمن ما يسمَّى بالقواعد الحذرة، هـي                يبقى أن 

، إلاō أنō كيفيَّة تطبيقهـا في بعـض         )من حيث المبدأ  (ملائمة جدčا لمراقبة أعمال البنوك الإسلاميَّة       
لمبحث الأخير  الجوانب يتطلōب مراعاة طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وهو ما سنراه بالتفصيل في ا            

  .من هذا الفصل

                                  
 .914: م، مرجع سابق، صالسياسات الاقتصاديَّة والشرعيَّة وحلŎ الأزمات وتحقيق التقدČ: محمَّد عبد المنعم عفر  -)1(
 .28: تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان، مرجع سابق، ص: إلغاء الفائدة من الاقتصاد  -)2(
م، 5891 أفريـل    -ـ   ه5041 رجب    ،14: ، مجلة البنوك الإسلاميَّة، العدد    )البنوك الإسلاميَّة والرقابة عليها   : (أحمد أمين فؤاد    -)3(

 .12 :ص
 .302: الرقابة المصرفيَّة على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: الغريب ناصر  -)4(
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  المبحث الثاني
إعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوك أعماǱ أو استثمار وإعǨاƙها من بعǒ القوانين المǨروضة على 

  البنوك التجاريَّة
على الرغم من أنō البنوك المركزيَّة في معظم الدول التي تتبع النظام الثنائي في العمل المـصرفي        

لاميَّة العاملة في نطاق إشرافها بنوكا تجاريَّة عادية، إلاō أنō هناك بعض البنـوك              إعتبرت البنوك الإس  
المركزيَّة صنَّفت الوحدات المصرفيَّة الإسلاميَّة على أنها بنوك استثمار وأعمـال، وذلـك بهـدف               
إعفائها من بعض أدوات السياسة النقديَّة والإئتمانيَّة، كنسب الإحتياطي النقـدي، والـسقوف             

  .)1(لإئتمانيَّةا
فعلى سبيل المثال يلاحَظ أنō كثيراً من التشريعات المصرفيَّة المعاصرة تعفي بنوك الإسـتثمار              

  .)2(م1985والأعمال من تطبيق نسبة الإحتياطي النقدي، وقد كان ذلك حادثاً في مصر قبل عام 
مع ذلك تستفيد فيها البنـوك      وفي مصر دائماً التي تتبع النظام الموحَّد في القوانين المصرفيَّة، و          

الإسلاميَّة من بعض الإعفاءات والإستثناءات، نجد أنō المصرف الإسـلامي الـدولي للاسـتثمار              
والتنمية، باعتباره بنك استثمار وأعمال أعفي من بعض القيود التي يفرضها قانون البنوك والائتمان              

 مـن   % 40سهم شركة بما لا يتجاوز      حظر امتلاك البنك لأ   : في مصر على البنوك التجاريَّة، مثل     
رأسمالها المدفوع على ألاō يتجاوز هذا الإمتلاك مجموع رأس المال المدفوع للبنـك واحتياطياتـه،               

بعد استبعاد  ) الودائع وحقوق الملكيَّة  ( من إجمالي    % 60وكذلك حظر تجاوز مجموع قروض البنك       
 التعامل في العقار والمنقول مع بنك فيـصل         أنواع معيَّنة من القروض، إضافة إلى إعفائه من حظر        

  .الإسلامي المصري، كما رأينا بالتفصيل سابقاً
إلاō أنō نسبة السيولة التي يطالب البنك المركزي في مصر بتقديم بيانات دورية عنها بـالرغم                

، فلم يُعف   )3(من أنها تقتصر على البنوك التجاريَّة والإسلاميَّة حسب قانون البنوك والإئتمان السائد           
منها المصرف الإسلامي الدولي للإستثمار والتنمية، ويبدو أنō ذلك بسبب كون البنك إسلاميčا ولم              

  .يُنظر إليه على أنه بنك أعمال واستثمار

                                  
 -ـ   ه0141 ذو الحجَّة     ،901: ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد    )علاقة البنوك المركزيَّة بالبنوك الإسلاميَّة    : (أحمد أمين حسَّان    -)1(

 .33: م، ص1990يوليو 
نهج وأساليب رقابة البنك المركزي للرقابة على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق،           تطوير م : صلاح الدين عبد العال محمَّد علي       -)2(

 .91: ص
 .831: المرجع السابق، ص: صلاح الدين عبد العال محمَّد علي  -)3(
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، والذي كان يمنع البنـوك مـن        م0991وفي فرنسا فإنō النظام الذي كان سائداً قبل سنة          
 % 20على أن لا تتجاوز المساهمة      ) رأسمالها واحتياطياتها ( من   % 75الدخول بمساهمات بأكثر من     

من أيِّ مشروع ما لم يكن بنكاً آخر أو شركة عقاريَّة يحتاجها البنك في أعماله، كان يعفي بنوك                  
الأعمال من أيِّ قيد على استثماراتها باعتبارها تستثمر أموالها أو توظŏف الودائع التي تزيـد مـدَّة                 

  .)1(يناستحقاقها على سنت
والحقيقة التي يجب أن تقال هنا، هي أننا إذا تأمَّلنا عقود التأسيس والأنظمة الأساسيَّة لمعظم               
البنوك الإسلاميَّة لوجدنا من بين مهامِّها ما يفيد بأنها بنوك تجاريَّة، ومهام أخرى تفيد بأنها بنـوك                 

م الدول تعتبر البنوك الإسلاميَّة بنوكاً      أعمال واستثمار، لكنَّ السلطات الإشرافيَّة والرقابيَّة في معظ       
فترض لها أن تكـون     تجاريَّة كما أسلفنا، وقد يكون لها عذرها في ذلك، إذ إنō البنوك الإسلاميَّة يُ             

بنوكاً شاملة حسب قوانينها الخاصَّة بها، لكنَّها عمليčا تعتمد كثيراً في عمليَّاتها على التمويل قـصير                
 وهي الميزة الأساسيَّة التي تميِّز البنوك التجاريَّة عن غيرها من البنوك، أي أنō              الأجل كما رأينا سابقاً،   

ك بونا شاسعاً بين النظريَّة والتطبيق بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة وبالتالي فهي التي سبَّبت لنفـسها               هنا
  .هذا المشكل في النهاية

ب ناصر من خلال دراسة ميدانيَّة      وكاقتراح لحلŏ هذا المشكل، وبعد أن لاحظ الباحث الغري        
  :هي الأنواع الثلاثة الآتية) خاصَّة العربيَّة منها(أنō أنواع المصارف المعتمدة في التشريعات المصرفيَّة 

 .البنوك التجاريَّة -1

 .بنوك الإستثمار والأعمال -2

 .البنوك المتخصِّصة -3

ضوابط الخاصَّة للرقابة عليه؛    وقد أدَّى هذا التصنيف إلى التحديد الدقيق لكلŏ نوع، ووضع ال          
إƎقتَرَحَ أن يتمَّ إدخال البنوك الإسلاميَّة مع الأنواع السابقة كنوع رابع، ويرى أنō هـذا الإقتـراح                 

  .)2(سوف يحقŏق الكثير بالنسبة لهذه البنوك، ويحلō العديد من الإشكالات المتعلōقة بالرقابة عليها
اطة الإعتراف القانوني şصوصية البنوك الإسـلامية،       وŴن نرى بأن هذا الإقتراح يعني ببس      

–وبالتالي سن قانون خاص ينظم أعمالها وهنا لا يبقى هناك مشكل مطروح، حيـث لانتـصور                 
  .   أن تأخذ الدولة بالإقتراح السابق دون أن تأخذ بهذا الإجراء-سب رأيناح

                                  
 .49: البنوك في العالم؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، مرجع سابق، ص: جعفر الجزار  -)1(
 .207: يَّة على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق، صالرقابة المصرف: الغريب ناصر  -)2(
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  المبحث الثالث
   Ǘبيعة خاصَّة إعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوكاً šاريَّة ƿات

إذا لم يكن بالإمكان إعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوك أعمال واستثمار بغرض إعفائها من بعض              
القوانين المفروضة على البنوك التجاريَّة، فإنō ا لبديل لذلك هو اعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوكا تجاريَّة               

ا لإجراءات تـتلاءم وطبيعـة العمـل    ذات طبيعة خاصَّة، وهذا بغرض تطبيق البنك المركزي معه   
المصرفي الإسلامي، والتي يمكن أن تشكŏل البنود الأساسيَّة لقانون خاصĘ بالمصارف الإسـلاميَّة في              
بيئة تعمل فيها هذه البنوك مع البنوك التقليديَّة وفي ظلŏ رقابة بنك مركزي تقليدي، ونرى أنō هذا                 

اعتبار أنō أغلب التشريعات المصرفيَّة تعتبر البنوك الإسلاميَّة        البديل الثاني هو الأنسب للتطبيق على       
  :بنوكا تجاريَّة كما رأينا سابقاً، وأهمČ هذه الإجراءات ما يلي 

Ǩţيǒ نسبة الإحتياȆǗ القانوني وجعلها مساوية لنسبة الوداƟع الجارية ونسبة من وداƟع  –أوَّلاً 
  . العملة اȋجنبيَّةالإستثمار مع معاملة خاصَّة لȎحتياȆǗ من

نرى أنō أنسب نظام لتطبيق نسبة الإحتياطي القانوني على البنوك الإسلاميَّة هو تطبيق معدَّل              
  :يتكوَّن من شقōين 

 من حجمها % 100للبنك الإسلامي لإحتياطي قانوني يبلغ ) تحت الطلب(تخضع الودائع الجارية    * 
 .الإجمالي، أي تخضع كلŎها لهذا الاحتياطي

 من حجمها الإجمـالي،     % 5تخضع الودائع الإدِّخاريَّة والإستثماريَّة لمعدَّل احتياطي قانوني يبلغ         * 
ولا يعتبر ذلك تعطيلاً لهذه الأموال عن الإستثمار بل لمواجهة طلبات السحب على هذه الودائـع،                

ن إخطار بعد مرور إذ هناك بنوك إسلاميَّة يمكن أن تُسحب منها وديعة الإستثمار في أيِّ وقت ودو         
 .منذ إيداعها، كما هو مطبَّق مثلاً عند بنك البركة الجزائري) كحدĘ أدŇ(فترة زمنية معيَّنة 

ومجموع هاتين النسبتين تشكŏلان نسبة الإحتياطي القانوني، وهذا من شأنه أن يحقŏق عـدَّة              
 :فوائد، أهمŎها 

كانية إنشاء النقود من طرق البنوك الإسـلاميَّة،      قطع المجال أمام الجدل الذي يثور دائماً حول إم         -
وقد رأينا أنها محدودة مقارنة بالبنوك التقليديَّة، نظراً للإختلاف في طبيعة العمل، وكذا مدى شرعيَّة 

 .هذه العمليَّة إذا اعترفنا بوقوعها

بة للودائـع   لن يتعارض هذا الإجراء مع مبدأ عدم تعطيل أموال المودعين عن الإستثمار، فبالنس             -
الجارية فإنō من المعلوم أنō البنك الإسلامي يتلقōى هذه الودائع على أنها أمانة عند البعض، أو قرض                 
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، أمَّـا   (1)حسن من المودع عند البعض الآخر، وفي كلتا الحالتين تكون مضمونة من طرف البنـك              
أساس المصلحة، وهي مواجهة    النسبة القليلة والمفروضة على ودائع الاستثمار فيمكن تكييفها على          

طلبات السحب الممكنة في أيِّ لحظة على هذه الودائع عند بعض البنوك الإسلاميَّة خاصَّة، أو على                
أساس دفع الضرر؛ لأنō عدم تلبية حاجة المودع للمال في الظروف الطارئة التي يمكن أن يقع فيهـا      

 .ى شكل وديعة استثمارخاصَّة، يمكن أن يلحق به ضرراً ولو كان هذا المال عل

مساهمة هذا الإجراء في تحقيق الإستقرار الاقتصادي، إذ أنō هناك نقاشاً بين الداعين إلى نظـام                 -
، وقد   % 100الإحتياطي النقدي الجزئي كما هو سائد حالياً، ونظام الإحتياطي الكلŏي أي بنسبة             

للإستقرار في الإقتصاد، وهي الفكـرة الـتي        أثبت الدعاة إلى هذا النظام الأخير بأنه الأكثر تحقيقاً          
، وذلك لمنع البنوك من إنشاء )*(وكذلك فريدمان" % Money 100:" في كتابه )*(نادى بها فيشر

 .)2(النقود

وقد أعيدت الحياة لهذه الفكرة في الثمانينيات من القرن الماضـي في الولايـات المتحـدة                
  .)3(كي يعاني من أزمات خاصة في النظام المصرفيالأمريكية، وذلك عندما كان الإقتصاد الأمري

كما يرى الباحث معبد الجارحي أيضĆا بأنه لتفادي ظاهرة عدم الإستقرار في النظام النقدي              
، ويرى بـأن    (4) % 100ولإيجاد ميزان حقيقي للتحكŎم في النقود يجب أن تكون نسبة الإحتياطي            

الطلب فقط، بينما الودائع الأخرى مثـل الإدِّخاريـة         يطبَّق الإحتياطي القانوني على الودائع تحت       
  .(5)والإستثمارية يجب أن تكون خاضعة لمعدَّلات السيولة والمؤشِّرات الأخرى للرقابة

الأولى عندما  :  دولة نامية، وذلك بالمقارنة بين حالتين      39وقد قام هذا الباحث بدراسة على       
 وهي حالة تطبيق نظام الإحتياطي الكلŏي، والثانيـة         تحتفظ الدولة لنفسها بحقِّ توليد النقود كاملاً      

عندما تسمح الدولة للمصارف بمشاركتها في عائد السيادة في ظلŏ نظـام الإحتيـاطي الجزئـي،                
                                  

(1)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 18. 
)*(-    Irving FISHER م ، يعتبر من رواد الفكر الكلاسيكي وواضع معادلة التبـادل الـشهيرة   1867 إقتصادي أمريكي ولد سنة

 Money 100، وآخرها 1898 سنة The Role of Capital in Economic Theory: لنقود، من أشهر كتبهللكلاسيك في ا

   . م1947 ، توفي سنة 1935 سنة %
 .في الفصل الثاني من الباب الأول لهذا البحثسبق تعريفه    -)*(
 ـ1414،  (بدون مكـان  ( دار الهداية،    -، دارالصابوني 1فقه الإقتصاد النقدي، ط   :     يوسف كمال محمد        -)2( : م، ص 1993هـ

   .وما بعدها 385
 .98، 97 مرجع سابق، ص ،السياسة النقديَّة؛ المصرفيَّة الإسلاميَّة : يوسف كمال محمَّد  -)3(

(4)- Mabid Ali AL-JARHI : A monetary and Financial Structure for an Interest-Free Economy; Institutions, 
Mechanism and Policy, Paper presented to the international seminar on "Monetary and Fiscal Economics 

of Islam" Islamabad, 1981. 
(5)- Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions,  op. cit.,  p: 40 , 41. 
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وتوصَّل الباحث إلى أنō تطبيق نظام الإحتياطي الكلŏي يمكن أن يوفŏر لميزانية الدولة موارد تفوق عدَّة              
يَّة معظم الدول، وبالتالي فسيكون في ذلك قضاء على الحاجـة إلى اسـتدانة               مرَّات العجز في ميزان   

  .)1(الدولة
وعموماً فإنō الداعين إلى أسلمة النظام المصرفي يرون بأن السياسة النقديَّـة في ظـلŏ نظـام                 
 الإحتياطي الجزئي يصبح عملها وفق النظام المصرفي التقليدي، أمَّا في حالة النموذج الذي يعتمـد              

 فإنō فعاليَّة السياسة النقديَّة سوق تضعف، كما أن البنك          % 100على جعل الإحتياطيات البنكيَّة     
                ōبها هذه السياسة، وفي هذه الحالة فـإنōالمركزي يصبح غير قادر على تغيير الإحتياطيات التي تتطل

  .(2)انهدف الإستقرار سوف يتحقōق من خلال قاعدة نقديَّة أحسن من القروض والإئتم
وإذا كان المعارضون لنظام الإحتياطي الكلŏي يرون فيها سبباً لتقليص عرض الإئتمـان ممَّـا               
يضيِّق على النشاط الإستثماري الحقيقي، فإنō الداعين إليه يرون بأنō هذه المشكلة يمكن تجاوزهـا               

  .)3(بزيادة عرض النقود عن طريق السلطات النقديَّة بأسلوب السوق المفتوحة
نرى في الأخير بأنō نسبة الإحتياطي النقدي المفروضة على البنوك الإسلاميَّة في ظلŏ النظام              و

المزدوج يفضَّل لها أن تبقى لدى هذه البنوك لا عند البنك المركزي، وذلـك لمواجهـة طلبـات                  
نـك  السحب؛ لأنه عند تطبيق نظام الإحتياطي الكلŏي ونقل هذا الإحتياطي في نفس الوقت إلى الب              

المركزي، فلا يتصوَّر بقاء جزء من الأموال تحت تصرČف البنك لمواجهة تلك الطلبـات، كمـا لا     
يمكن تصوČر أنō كامل المودعين يتعاملون بالشيكات أو بالبطاقات البنكيَّة، ويمكن فـرض رقابـة               

  .دوريَّة صارمة من طرف السلطة النقديَّة لضمان التقيČد بهذا النظام
نضيف هنا بأنه قد يُسمح للبنك الإسلامي بإعطاء قروض حسنة من الودائـع             كما يمكن أن    

الجارية لديه، وذلك كاستثناء وحيد من منع استخدام هذه الأموال، ولن يعتبر ذلك إلغاءً لقاعـدة                
  :الإحتياطي الكامل، وذلك بشروط أهمŎها 

 خاصĎ لتقديمها على شكل     أن يكون ذلك في غياب الهبات والتبرČعات التي يخصَّص لها صندوق           -
 .قروض حسنة

أن يكون ذلك بنسبة محدودة جدčا من الودائع الجارية يترك للبنك المركزي تحديدها، كما يجب                -
 .أن تكون تلك القروض لآجال قصيرة

                                  
اسات اقتصاديَّة إسلاميَّة، المجلد التاسع، العددان الأوَّل والثاني، محرم         مجلة در ): السياسة النقديَّة في إطار إسلامي    : ( معبد الجارحي   -)1(

 .53: م ، ص2002 –هـ 1423
(2)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , op. cit., p: 7. 

 .98مرجع سابق، ص ) السياسة النقديَّة(المصرفيَّة الإسلاميَّة : يوسف كمال محمَّد  -)3(
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أمَّا بالنسبة للإحتياطي من العملة الأجنبيَّة، وبما أنō معظم البنوك الإسلاميَّة تتلقōاها على سبيل              
 من الحجم الإجمـالي لهـا،       % 5ضاربة، فيمكن أن تُفرض على هذه البنوك بنسبة لا تزيد عن            الم

وذلك قياساً على نفس النسبة التي اقترحناها على ودائع المضاربة بالعملة المحلŏـيَّة، إذ يجب الأخذ               
، وكثيراً  )*(رأينا سابقاً بعين الإعتبار بأنō الصيغة الأساسيَّة لعمل البنوك الإسلاميَّة هي المرابحة كما            

ما تكون باستيراد سلع من خارج الوطن؛ وبالتالي يحتاج البنك الإسلامي إلى أرصدة إضافية مـن                
  .تلك العملات الأجنبيَّة لإيداعها لدى البنوك المراسلة، تجنČبا لانكشاف حساباته لديها

سلامي أن يوفŏر رصيداً    وإذا حكم البنك المركزي بنقل ذلك الإحتياطي إليه، فعلى البنك الإ          
إضافيčا من هذه العملات لمواجهة طلبات السحب، كما يجب عليه التخلŏي عن أخـذ الفوائـد أو                 

  .المطالبة بها، مقابل هذه المعاملة التفضيليَّة

رفع مساهمة البنوك الإسلاميَّة في رƙوǅ أمواǱ الشركات على أساǅ زيـادة حجـم              : Ưانياً  
  .داƟع ƪŢ الطلب لديهاالوداƟع اȉجلة عن الو

تفرض القوانين في بعض الأنظمة المصرفيَّة على البنوك التجاريَّة قيوداً فيما يتعلōق بمساهمتها في              
رؤوس أموال الشركات، وذلك تفادياً لخطر تجميد الأموال ونقص السيولة لدى هذه البنوك بربط              

اً للمخاطر وعدم تركŎزها بتحديد تلك      إجمالي تلك المساهمات بنسبة من رأسمال البنك، وكذا توزيع        
  .المساهمة بنسبة من رأس مال الشركة المساهَم فيها كحدĘ أقصى

على عدم جواز   ) م2003 لسنة   88القانون رقم   (فمثلاً ينصČ قانون البنوك والإئتمان في مصر        
 ـ       % 40امتلاك البنك التجاري ما تزيد قيمته على         ساهمة،  من رأس المال المصدر في الشركات الم

وبشرط أن لا تتجاوز القيمة الإسميَّة للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار رأسمالـه                
  .)1(المصدر واحتياطياته

) البنوك التجاريَّة ( ترخِّص لبنوك الودائع     م1967وفي فرنسا كانت الإصلاحات البنكيَّة لسنة       
 من رأس مـال المؤسَّـسة       % 20يزيد عن   بالمشاركة في رأس مال الشركات والمؤسَّسات بما لا         

 م20/06/1990ثمō جاء التنظيم الـصادر في       . (2)المنشأة، وبما لا يتجاوز قيمة الرأسمال الخاصِّ للبنك       
 من رأس المال الخاصِّ للبنك في المشاركة الواحدة، على          % 15ليحدِّد هذه المشاركة بما لا يتجاوز       

  .(3) من الرأسمال الخاصِّ للبنك% 60ها أن لا تتجاوز هذه المشاركات في مجموع
                                  

 .راجع المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول لهذا البحث  -)*(
 . م2003:  لستة 88: من قانون البنوك والإئتمان المصري رقم  د :  الفقرة -  63:    المادة -)1(

(2)- Bruno MOSCHETTO et Jean ROUSSILLON: La banque et ses fonctions, op. cit., p: 80. 
(3)- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies, op. cit., p: 174. 
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على ) م1990 لسنة   90-10القانون رقم   (أمَّا في الجزائر فقد نصَّ قانون النقد والإئتمان         
تحديد مساهمة البنوك والمؤسَّسات الماليَّة في رؤوس أموال الشركات بما لا يتجاوز في مجموعه نصف    

  . هذا القيد كما رأينا سابقاً، ثمō ألغي)أي  البنوك ()1(أموالها الخاصَّة
ونرى أنō المعدَّلات الواردة في قانون البنوك والإئتمان المصري هي الأنسب للتطبيـق مـن               
طرف البنوك الإسلاميَّة، لكون هذا أكبر من المعدَّلات المذكورة غيره، ولأنō هذه البنوك تمثŏل لديها               

ينا، كما تشكŏل المشاركة جـزءًا هامčـا مـن          ودائع الإستثمار الجزء الأعظم من مواردها كما رأ       
تمويلاتها خاصَّة منها المتوسِّطة وطويلة الأجل، وإذا كان خطر تجميد الأموال ونقص السيولة قـد               
تناقص بسبب وجود الأسواق الماليَّة؛ فإنō هدف تقسيم المخاطر يبقى مطلوبـاً في تحديـد هـذه                 

  .المعدَّلات

وǛيف اȋمواǱ على أساǅ عدم تعطيل أمـواǱ المـودعين عـن             إلغاء أو رفع نسبة ت     –Ưالثاً  
  .الإستثمار

تضع القوانين المصرفيَّة في بعض الدول حدčا أقصى لتوظيف الأموال واستثمارها أو لتقـديم              
  .القروض بالتحديد، وذلك بنسبتها إلى إجمالي ودائع البنك

 زمن بلوغه، وقـد يكـون       وقد يكون ذلك بتحديد الحدِّ الإجمالي للقروض بغضِّ النظر عن         
بتقسيم ذلك الحجم على أشهر السنة لتكون الزيادة متدرِّجة بنسب متساوية إلى غاية بلوǡ الحـدِّ                

  .الإجمالي، وهذه الأشكال تدخل ضمن سياسة السقوف الإئتمانيَّة
وقد تكون نسب التحديد بطرق أخرى كما هو مطبَّق في بعض البلدان الغربيَّـة كفرنـسا                

المتحدة، حيث يفرض القانون على البنوك إيداع احتياطيات إجباريَّـة لـدى البنـك              والولايات  
المركزي، تساوي نسبة مئويَّة معيَّنة من قيمة القروض التي تقدِّمها، وقد يلزم البنك المركزي البنوك               

تـرض  التجاريَّة بأن تبقى لديها نسبة معيَّنة من قيمة القرض الذي تقدِّمه للعميل، ولا يسمح للمق              
  .باستعمال هذه النسبة من القرض

وطبقاً للشكل الأوَّل فقد رأينا أنō القانون في مصر فرض على البنوك عدم تجاوز قروضـها                
، وقد طبِّق هذا القيد على بنـك فيـصل الإسـلامي            )الودائع وحقوق الملكيَّة  ( من إجمالي    % 60

لدولي للإستثمار والتنمية بصفته بنـك      المصري بصفته بنكا تجاريčا، وأعفي منه المصرف الإسلامي ا        
  .أعمال واستثمار

                                  
 .ئتمانلإ والمتعلŏق بالنقد وا14/04/1990 المؤرَّخ في 90 – 10 من القانون 118: المادَّة  -)1(
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ومهما كانت هذه الأشكال التقييديَّة، فإنō تحديد نسب التوظيف بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة لا    
  : من الناحية الفنِّـيَّة، وذلك لعدَّة أسباب منها -في نظرنا–مبرِّر لها 

المودعين عن الإستثمار، وقد رأينا عدم جواز ذلك        إنō فرض هذه النسب يُسبِّب تعطيلاً لأموال         -
 .من الناحية الشرعيَّة، ممَّا يسبِّب إحراجاً للبنوك الإسلاميَّة أمام مودعيها

) ونسبتها قليلة (إذا كان المقصود بهذا الإجراء حماية أموال المودعين، فقد رأينا أنō الودائع الجارية               -
فإنō البنـك   ) وهي الأغلب (ضمونة، أمَّا ودائع الاستثمار     يمكن إخضاعها لاحتياطي كامل لأنها م     

 .الإسلامي يتلقōاها على سبيل المضاربة ولا يضمنها لأنها تخضع لقاعدة الغنم بالغرم

إذا كان الهدف هو منع البنوك الإسلاميَّة من التوسČع في الإئتمان، فقد رأينا أنō قدرتها على إنشاء     -
ض أكثر في ظلŏ إخضاع مصدرها الأساسي للإحتياطي الكلŏـي وهـو            النقود محدودة، بل ستنخف   

 .الودائع الجارية

إذا كان الغرض من تحديد نسبة التوظيف هو التقليل من المخاطر التي قد يتعرَّض لهـا البنـك،                   -
فهناك نسب أخرى تغني عن هذه النسبة، فإذا كان البنك الإسلامي لا يتعامل بالقروض بل بصيغ                

لإسلاميَّة؛ فإنō التمويل بصيغة المشاركة مثلاً قد حدَّدناه بنسبة مساهمة البنـك في رؤوس              التمويل ا 
أموال الشركات، أمَّا التمويل بالمضاربة فيمكن مواجهته بتقسيم الخطر، بينما المتعلŏـق بالمرابحـة              

 .فيمكن تحديد سقف لها، وذلك ما سنراه لاحقاً

ة لتوظيف الأموال من طرف السلطة الرقابيَّة، فلـتكن         وإذا لم يكن هناك بدĎ من تحديد نسب       
هناك استثناءات خاصَّة للبنوك الإسلاميَّة العاملة في الدولة، فباعتبار هذه البنوك تجمع بين مميِّـزات               
كلŌ من البنوك التجاريَّة وبنوك الأعمال أو الإستثمار، فلتكن نسبة التوظيف المحدَّدة لها هي معدَّل               

المحدَّد للبنوك التجاريَّة والمحدَّد لبنوك الأعمال والإستثمار، ولو كانت هذه الأخيرة           وسط بين ذلك    
معفاة من هذا التحديد، والنتيجة في النهاية ستكون رفع معدَّل توظيف الأموال بالنـسبة للبنـوك                

  .الإسلاميَّة أكثر من البنوك التجاريَّة

سلاميَّة على أسـاǅ اخـتلاف Ǘبيعـة         وضع نسب ملاƟمة للسيولة لدȃ البنوك الإ       –رابعاً  
Ǳصوȋا.  

تعتبر نسبة السيولة المحدَّدة للبنوك من أكثر النسب اختلافاً بين الأنظمة البنكيَّة كما رأينا عند               
تناول أدوات السياسة النقديَّة في الباب الأوَّل، ومن جهة أخرى تعتبر من أهمِّ الإشكالات الـتي                

سلطات الرقابيَّة في بعض البلدان، سواء من حيث تحديد هذه النسبة           تواجه البنوك الإسلاميَّة مع ال    
  .أو بتحديد العناصر التي تحتسب بها
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وأساس المشكلة بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة يتمثōل في مشكلة التوفيق بين الـسيولة والربحيَّـة،              
ا يحرمـه ويحـرم     حيث تفرض عليه نسبة السيولة بأن يوفŏر معظمها على شكل نقدي أو سائل ممَّ             

المودعين من العائد، في حين تغطŏي البنوك التقليديَّة هذه النسبة بموجودات قابلة للتسييل كأذونات              
الخزانة والسندات الحكوميَّة والأوراق التجاريَّة المخصوصة، وهي العناصر التي لا تتـوفōر للبنـوك              

  .الإسلاميَّة أو على الأقلŏ تتعامل معها بشكل مختلف
 فإننا نرى أنه من الصعوبة بمكان وضع مؤشِّر خاصĘ وموحَّد بالنسبة لقياس السيولة لدى               لذا

  :البنوك الإسلاميَّة، ولكن يمكن تحديد الأسس العامَّة لوضع هذه النسبة، وهي 
الودائع الجارية لدى البنك تعتبر قروضاً مضمونة لديه، وواجبة الأداء عند الطلب؛ لذلك يجـب                -

 . لتغطيتها باستمرار، ولمواجهة طلبات السحب منهاتوفير سيولة

ودائع الإستثمار هي أموال تشترك في التمويل وغير مضمونة، بحيث يلتزم البنك بأدائها عنـد                -
استحقاق أجلها مع ما يؤول إليها من ربح، أو بعد خصم ما قد يلحقها من خسارة؛ لذلك فإنَّـه                   

الودائع بحاجة إلى تغطية سائلة إلاō بالقدر الذي تتـيح فيـه            ـ لا تعدČ هذه      من الناحية النظريَّة   ـ
أنظمة البنك ردَّ بعض هذه الودائع قبل استحقاقها، أو في حدود ما يُتوقōع سحبه منها في نهاية أجل                  

 .استحقاقها

عديـد  تجب مراعاة عدم توفŎر سوق ماليَّة إسلاميَّة أمام البنوك الإسلاميَّة، إذ وبالرغم من توفŎر ال               -
أي السوق  (، فإنَّه بسبب غياب سوق التداول       )أي السوق الأوَّلـيَّة  (من الأدوات الماليَّة الإسلاميَّة     

 .لا يمكن لهذه البنوك تسييل تلك الأدوات في أيِّ وقت ودون مخاطرة أو تكلفة) الثانويَّة

طها علـى العناصـر     لذا فإنō نسبة السيولة الخاصَّة بالبنوك الإسلاميَّة يجب أن تحتوي في بس           
 :الأساسيَّة التالية  

 .الأرصدة النقديَّة لدى البنك المركزي ولدى المصارف  -

الأوراق التجاريَّة والكمبيالات التي يقبلها البنك الإسلامي على سـبيل التحـصيل لا               -
الخصم؛ لأنها تُستحقČ عادة بعد أجل قصير، كأن يشترط بأن لا يتجاوز أجل الورقـة               

 .ثلاثة أشهر

الأسهم مع التأكيد على تلك المدرجة في سوق الأوراق الماليَّة المحلŏـيَّة، فمـثلاً إعتـبر                 -
البنك المركزي الأردني الأسهم من عناصر السيولة للبنك الإسـلامي الأردني، ضـمن             
بسط نسبة السيولة القانونيَّة المفروضة، وذلك نظراً لغيـاب الـسندات الحكوميَّـة في              
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 .)1( الإسلاميَّةتعاملات البنوك

 ).إذا أجبر البنك الإسلامي على الإكتتاب فيها(السندات الحكوميَّة   -

 ـ  - ـ يوصي الخبراء  وكما ذكرنا سابقاً الأدوات الماليَّة الإسلاميَّة بمختلف أشكالها، إذ 
بأنō حلō مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلاميَّة يتمثōل في تحويل أكبر قدر ممكـن مـن                

هذه البنوك إلى أدوات قابلة للتسييل وقابلة للتداول، مع توفير سـوق ثانويَّـة              أصول  
 .لتداولها، وهو الشيء الذي تمثŏل لحدِّ الآن في بدايات وتجارب

وكمزج بين الأدوات الماليَّة الإسلاميَّة والسندات الحكوميَّة تمكōنت ماليزيا منذ وقت مبكŏـر             
، وكان الهـدف المبـدئي مـن وراء         م1983 سنة   GICميَّة  من إصدار شهادات الإستثمار الحكو    

إصدارها تسهيل الوفاء بمتطلōبات السيولة لبنك إسلام ماليزيا بيرهارد، على أساس عدم قدرته على              
شراء أو الإتجار في الأوراق الماليَّة وسندات الخزانة الحكومية، وتمثŏل هذه الشهادات بعد شرائها من               

فرد قرضاً حسناً للحكومة من أجل تغطية نفقات التنمية على غير أسـاس             طرف أيِّ مؤسَّسة أو     
الفائدة، والأصل في هذه الشهادات أن لا يكون لها عائد، لكنَّ الحكومة تقرِّر عادة توزيع عائـد                 
على أصحابها في نهاية كلŏ سنة حسب الأرباح المحقōقة، ومدَّة استحقاق هذه الشهادات تتراوح بين               

  .)2(نواتسنة وŨس س
  :أمَّا مقام نسبة السيولة لدى البنوك الإسلاميَّة، فإنō العناصر السابقة يجب أن تنسب إلى

 .الودائع الجارية بكاملها  -

نسبة ضئيلة من ودائع الإستثمار يقدِّرها البنك على ضوء تجربته لمقابلة طلبات السحب               -
 .جلعلى هذه الودائع، سواء قبل حلول أجلها أو عند حلول الأ

يمكن إضافة بعض العناصر التي تقترب كثيراً من صفة الودائع من حيث كونها التزامات                -
واجبة الأداء حالاً أو في وقت قريب، والتي يتعامل بها البنك الإسلامي مثـل البنـك                

الشيكات والحوالات وخطابات الإعتماد المستحقōة الدفع، إضـافة إلى         : التجاري، مثل 
ōة للبنوكالأرصدة المستحق. 

وبالرجوع ثانية إلى التجربة الماليزية، فإنō النظام الخاصَّ بالبنوك الإسـلاميَّة يتبنَّـى طريقـة               
                                  

: ، مرجع سـابق، ص    )البنك الإسلامي الأردني   (7د  الموسوعة في تاريƺ الجهاز المصرفي الأردني، المجلō      : عبد االله عبد المجيد المالكي      -)1(
260. 

التجربـة الماليزيَّـة في العمـل المـصرفي     ”تطوير سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا، بحث مقدَّم إلى ملتقـى             : أون إسماعيل   -)2(
 .م1996، الكويت، “الإسلامي
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  :لحساب السيولة ذات شقōين 
 نسبة إجمالي الأصول السائلة إلى إجمالي الخصوم المقبولة مع استبعاد الإلتزامـات المتمثŏلـة في                -1

 . % 10حسابات الإستثمار، وهي 

  . % 5سبة إجمالي الأصول السائلة إلى خصوم حسابات الإستثمار، وهي  ن-2
وللإشارة فإنō شهادات الإستثمار الحكومية وغيرها من الأدوات الماليَّة الإسلاميَّة تعتبر أهـمَّ             
العناصر في حساب سيولة البنوك الإسلاميَّة، إضافة إلى العناصر التقليديَّة الأخرى كالنقديَّات، مع             

  .)1( من إجمالي الخصوم% 12اد نسبة الإحتياطي القانوني من الحساب والتي تبلغ استبع
نذكŏر في الأخير بأنō هناك دولاً لا تفرض نسبة سيولة على البنوك، ومنها إنجلترا مثلاً، فهي                

 ـ  بالإضـافة إلى الإحتيـاطي    تفرض بدلاً منها على البنوك الإحتفاǙ بنسبة معيَّنة من ودائعهـا 
  .)2(ـ في شكل وديعة إضافيَّة لدى البنك المركزي تحصل مقابلها على فائدة نيالقانو

 م1960وقد سمِّيت تلك الأموال بالودائع الخاصَّة، واستحدثها بنك إنجلترا لأوَّل مرَّة سـنة              
للتحكŎم في سيولة البنوك التجاريَّة، ويقوم بإعادتها إلى تلك البنوك في الوقت الذي يرغـب فيـه،                 

  .)3( من إجمالي ودائع البنك التجاري% 2 و 1ح قيمة الوديعة الخاصَّة بين وتتراو

 التعامل باȋوراǩ التجارية بطريقة الإقراǑ الحسن للبنوك الإسلامية بضمان تلـǮ            –خامساً  
Åدة أخذاً أو عطاءƟاǨعدم تعامل هذه البنوك بال ǅعلى أسا ǩوراȋا.  

غـير  (لذي يعمل وفق نظام مصرفي تقليـدي        يتفاوض البنك الإسلامي مع البنك المركزي ا      
وفي حالة احتياج الأوَّل إلى تحويل ما لديه من أوراق تجاريَّة إلى سيولة، بأن يقدِّم له الثاني                 ) إسلامي

ما يحتاج إليه من أموال بقيمة تلك الأوراق كاملة دون خصمها بمعدَّل خصم، والذي يتمČ تعويضه                
داريَّة، على أن تقدَّم هذه الأموال على سـبيل القـرض الحـسن           بعمولة ثابتة مقابل المصاريف الإ    

  .بضمان تلك الأوراق التي يكون أجل استحقاقها هو أجل استحقاق القرض
أمَّا الفوائد التي يتنازل عنها البنك المركزي في حالة قبوله بعدم خصم تلك الأوراق بمعـدَّل                

  :اً ما يتوفōر بعضها أو كلŎها، وهيخصم فيكون مقابل إحدى الإعتبارات الآتية التي غالب

                                  
)1(-    Ŝالتجربـة  ”المصرفي الإسلامي في بيئة تقليديَّة، بحث مقدَّم إلى ملتقى          اعتبارات السياسة النقديَّة عند تطبيق العمل       : حيدر بن يح

 .م1996، الكويت، “الماليزيَّة في العمل المصرفي الإسلامي
 .235: محاضرات في النقود والبنوك، مرجع سابق، ص:  عبد الخالق، كريمة كريمهجود  -)2(
 .279 و 230: المالية، مرجع سابق، صالنقود والبنوك والأسواق : محمَّد حافظ عبده الرهوان  -)3(
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 تنازل البنك الإسلامي عن أخذ أية فوائد عن الأموال المودعة كاحتياطي قانوني، حيث إنō هناك                -
  .دولاً تمنح مثل هذه الفوائد كما رأينا في حالة الجزائر

ت الأجنبيَّة،   تنازل البنك الإسلامي عن أخذ أية فوائد عن الأموال المودعة كاحتياطي من العملا             -
  .حيث رأينا أنō الكثير من الدول تمنح تلك الفوائد

 تنازل البنك الإسلامي عن أخذ أية فوائد عن السندات العموميَّة إذا فرض عليه البنك المركزي                -
  .الإكتتاب فيها بحدĘ أدŇ، كما رأينا في بعض الدول

 بضمان أوراق تجاريَّة ولكـن لم       وفي حالة احتياج البنك الإسلامي إلى سيولة، أو الإقتراض        
تتوفōر له أيĎ من الإعتبارات السابقة، فيمكنه الإقتراض من البنك المركزي بغير تلك الأوراق على               

  .أساس كون هذا الأخير ملجأ للإقتراض بالنسبة لجميع البنوك، كما سنرى في العنصر اللاحق

 لȎقراǑ بالنسبة للبنـوك الإسـلاميَّة        Ųارسة البنǮ المركزي لوǛيǨة الملجƘ اȋخير      –سادساً  
  .بمنحها قروضاً بدون فواƟد على اȋساǅ السابق مقابل شروǕ معيَّنة

بسبب عدم تعامل البنك الإسلامي بالفائدة أخذاً أو عطاءً، بقي عدم تـوفŎر ملجـأ أخـير                 
 مع العمل في ظـلŏ      للإقراض بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة إشكالاً حقيقيčا تواجهه هذه البنوك، خاصَّة         

  .بنك مركزي تقليدي، وقد توصَّل بعضها إلى حلول جزئيَّة أو آنيَّة مع هذا الأخير
تقديم البنك المركزي للتمويل المطلوب من      ) جستنية وصديقي مثلاً  (فقد اقترح بعض الخبراء     

 في الربح والخسارة،    البنوك الإسلاميَّة على أساس المضاربة، واستبدال معدَّل الفائدة بمعدَّل المشاركة         
بحيث يكون ذلك لا عن طريق الإقراض بل عن طريق الودائع الإستثماريَّة المركزيَّة التي يودعهـا                
لدى المصارف، ويتحكōم هو في الحصَّة من الربح التي يرضى بها لقاء هذا الإيداع، وفي الـشروط                 

  .)1(الأخرى التي يشترطها للإيداع
 قامت بأسلمة كامل نظامها المصرفي مثل باكستان قد طبَّقت هـذا            وقد رأينا سابقاً أنō دولاً    

الأسلوب، تماماً مثل موريتانيا وبنغلاديش، حيث قامت البنوك المركزيَّة فيهـا بإعطـاء البنـوك               
الإسلاميَّة ودائع استثماريَّة لحلŏ مشكلة الحاجة إلى السيولة لديها، وحصلت على عوائد وأربـاح              

  .)2(عن إيداعاتها
                                  

تطبيق القوانين المستمدَّة من الشرعة الإسلاميَّة على الأعمال المصرفيَّة؛ دراسة تطبيقيَّة علـى             : درويش صديق جستنية وآخرون     -)1(
 .31 :النظام المصرفي الباكستاني، مرجع سابق، ص

: ، مرجع سـابق، ص    )البنك الإسلامي الأردني   (7هاز المصرفي الأردني، المجلōد     الموسوعة في تاريƺ الج   : عبد االله عبد المجيد المالكي      -)2(
261. 
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ōالنظام المصرفي المختلط، بحيث يبدو من      إلا ŏهذا الأسلوب يصعب تطبيقه في ظل ōأننا نرى بأن 
غير السهل إقناع البنك المركزي التقليدي بالتعامل بصيغة المضاربة أو بنظام المـشاركة في الـربح         

لات، فـلا   والخسارة بدلاً من نظام الفائدة الذي يتعامل به دوماً، وإن وُجدت في هذا الصدد حا              
  .يمكن اعتبارها إلاō استثناءً

بينما اقترح الخبير أحمد أمين فؤاد بأن يودع كلŎ بنك إسلامي نسبة معقولة ممَّا لديـه مـن                  
بالإضافة إلى النسبة السائدة على مـا       )  مثلاً % 4ولتكن في حدود    (أرصدة الحسابات الإستثماريَّة    

كزي بدون فائدة، على أنه في حالة احتياج البنك         لديه من حسابات جارية وتوفير لدى البنك المر       
الإسلامي إلى سيولة يقدِّمها له البنك المركزي في حدود الأرصدة المتوافرة لديه من جميع البنـوك                

  .)1(الإسلاميَّة، وأن يكون ذلك بلا فوائد ولحين تحسČن وضع السيولة لدى البنك المعني
 بتوفŎر عدد من البنوك الإسلاميَّة التي تعمل داخـل          لكن يبدو أنō هذا الإقتراح يرتبط نجاحه      

          ōانها لا تحتـوي إلاōر دائماً، فالجزائر مثلاً خلافاً لحجمها وعدد سكōالبلد الواحد، وهو شرط لا يتوف
على بنك إسلامي واحد، أمَّا إذا كان المقصود بتوفŎر ذلك العدد من البنوك الإسلاميَّة من بلـدان                 

لك يطرح إشكالات أخرى أيضĆا مثل تعدد البنك المركزي ومدى قابليَّة عمـلات             مختلفة، فإنō ذ  
  .تلك البلدان للتحويل

وŴن نرى أنō حلō مشكلة الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة في ظلŏ رقابة بنك               
، مع اختلافنا   مركزي تقليدي هو إذا توفōرت شروط نجاح أحد الأسلوبين السابقين فيمكن تطبيقه           

مع بعض تفاصيل الأسلوب الثاني على ضوء ما طرحناه سابقاً، أمَّا إذا تعذōر تطبيق كليهما فيمكن                
للبنك الإسلامي أن يودع مبلغاً من الأموال في حالة تسجيله فائضاً في الـسيولة لـدى البنـك                  

كن أن يحتاج إليه من أموال      المركزي، على أن يحدِّد كلŎ بنك إسلامي ذلك المبلغ كحدĘ أقصى لما يم            
في حالة تسجيله عجزاً في السيولة، وذلك على ضوء خبرته وتجاربه، فإذا وقع في هذا العجز فعـلاً         

  .فيمكنه الإقتراض من البنك المركزي بما لا يتجاوز ذلك المبلغ أو في حدوده
ا مقابل امتيازات   وإذا أنتج ذلك المبلغ أية فوائد فيمكن للبنك الإسلامي أن يتخلōى عن أخذه            

أخرى قد يحصل عليها، مثل ذلك الذي أشرنا إليه سابقاً، وهو الإقتراض بدون فوائـد بـضمان                 
  .الأوراق التجاريَّة

 إلغاء حǜر التعامل في العقار والمنقوǱ لغير اǣȋراǑ المƘلوفة بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة             –سابعاً  
                                  

م، 1985 أفريـل    -هــ   1405، رجب   41: ، مجلة البنوك الإسلاميَّة، العدد    )البنوك الإسلاميَّة والرقابة عليها   : (أحمد أمين فؤاد    -)1(
 .12 :ص
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Ȇبيعة العمل المصرفي الإسلامǗ لما تقتضيه.  
ظر القوانين المصرفيَّة في بعض الدول على البنوك أن تتملōك عقارات أو منقولات بأكثر ممَّا               تح

تقتضيه ظروف العمل، وذلك حفاظا على أموال المودعين من تجميدها في مثل هذه الأصول، ففي               
و م على حظر التعامل في المنقـول أ       2003 لسنة   88مصر مثلا ينصČ قانون البنوك والإئتمان رقم        

العقار بالنسبة للبنوك بالشراء أو البيع أو المقايضة، فيما عدا العقار المخصَّص لإدارة أعمال البنـك                
أو للترفيه عن موظōفيه، أو العقار أو المنقول الذي تؤول ملكيَّته إلى البنك وفاء لدين له قِبَلَ الغـير،                   

         Ũالملكية بالنسبة للمنقول، و ƺ1(س سنوات بالنسبة للعقـار    بشرط تصفيته خلال سنة من تاري( .
وإن أعفيت البنوك الإسلاميَّة في هذا البلد من هذا القيد كما رأينا، فهو يمثŏـل إشـكالاً في دول                   

  .أخرى
وŴن نرى أنō من وظائف البنك المركزي التقليدي تجاه البنوك الإسلاميَّة إعفاءÈها من مثـل               

  :هذا القيد، وذلك لأسباب أهمŎها 
ة العمل المصرفي الإسلامي تقتضي أن تتملōك البنوك الإسلاميَّة عقارات ومنقولات بحجم      إنō طبيع  -

أكبر مما قد يلاحَظ في عمليَّات البنوك التقليديَّة، وذلك في إطار عمل الأولى بـصيغ المرابحـة أو                  
  .ل مفرطالإيجار أو الاستصناع، وقد رأينا أنō الصيغة الأولى تطبِّقها البنوك الإسلاميَّة بشك

 إنō البنوك الإسلاميَّة عند تملŎكها لعقارات أو منقولات في إطار عملها بالصيغ السابقة، يكـون                -
ذلك بشكل مؤقōت ولو كان بحجم كبير، ففي صيغة المرابحة مثلاً لا تتملōك هذه البنوك البـضائع                 

لشيء الذي يـثير حفيظـة      المشتراة إلاō لفترة قصيرة من الزمن عادة، وقد تصل إلى لحظات، وهو ا            
  .الفقهاء عادة، وذلك لقلōة المخاطرة في هذه الحالة، والتي هي شرط لاستحقاق الربح

 كما رأينا في شأن تحديد نسب التوظيف، يمكن إعفاء البنوك الإسلاميَّة من حظـر التعامـل في         -
فس المخاطر المتوقōعـة    العقار أو المنقول، مقابل تقيČدها بنسب أخرى تفيدها في التقليل من حجم ن            

  .هنا من خلال هذا الحظر، وهي النسب التي رأينا بعضها وسنرى البعض الآخر منها لاحقاً

  . وضع قواعد حذرة ملاƟمة لطبيعة عمل البنوك الإسلاميَّة–Ưامناً 
رأينا أنō قواعد الحذر تتمثōل في نسب تشكŏل سقوفاً لا يُسمح للبنوك بتجاوزها، حرصاً على               

د من المخاطر التي تواجهها، والبنوك الإسلاميَّة بحكم المخاطر الأشد التي تتعرَّض لها بحاجـة لا                الح

                                  
 .م 2003 لسنة 88ئتمان المصري رقم أ  من قانون البنوك والإ:  الفقرة – 63: المادة   -)1(
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، )1(إلى مثل هذه النسب فقط بل إلى التشدČد فيها، واستحداث المزيد منها بما يناسب طبيعة نشاطها               
  :بها تتعلōق بكلŏ منونرى أنō أهمَّ القواعد الحذرة التي يجب على البنوك الإسلاميَّة التقيČد 

1- Ǳالما ǅاية رأǨك :  
تعتبر كفاية رأس المال أهمَّ القضايا التي شغلت المسؤولين عن البنوك خلال العقد الأخير من               

، وكذا التعديلات المقترحة عليها والتي أنـشأت         Iالقرن الماضي، والذي شهد تطبيق اتِّفاقيَّة بازل        
معظم الدول إلى تطويع قوانينها وأنظمتها المصرفيَّة طبقاً لمعايير تلك    ، وقد سعت    )*( IIإتِّفاقيَّة بازل   

  .الإتفاقية لما لها من أهمŏـيَّة على المستوى الدولي
. ولقد رأينا من قبل أنō تلك المعايير الحديثة كانت تطوČراً لمعايير تقليديَّة لكفاية رأس المـال               

هها فليس هناك ما يمنعها من التقيČد ببعض تلك المعـايير           والبنوك الإسلاميَّة بحكم المخاطر التي تواج     
  :مثل
 في البنوك التقليديَّة تقريباً، فيقترح 15 إلى 1إذا كانت تمثŏل :  نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول        -

 في المصارف الإسلاميَّة لطبيعة هذه المصارف التي تتطلōب         10 إلى   1الباحث أحمد جابر بأن تكون      
  .)2( رأسمالها أكبرأن يكون

حيث يرى الباحث جمال الدين عطية بأن لا تقـلō نـسبة            :  نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع        -
 مـن   % 10عـن   ) الأرباح غير الموزَّعة  + الإحتياطيات  + رأس المال المدفوع    (حقوق المساهمين   

  .)3(مجموع الودائع العامَّة
ة رأس المال، ونعني بذلك خاصَّة معدَّل ملاءة بال، ففـي          أمَّا فيما يخصČ المعايير الحديثة لكفاي     

، وجـدت أنō    م1991دراسة قامت بها الباحثة كوثر الأبجي حول سبعة من البنوك الإسلامية سنة             
 فقط من مجموع النسب المستخدمة في تقيـيم أدائهـا،           % 5هذه البنوك تطبِّق ذلك المعدَّل بنسبة       

  .)4(المعيار على المستوى المحلŏي والدوليوهي نسبة محدودة رغم أهمŏـيَّة 
أنō على البنـوك الإسـلاميَّة إذا أرادت أن         ) خان.شابرا و ط  .ع.مثل م (لذلك يرى الخبراء    

                                  
ōـة والتنظيم؛ التقليد والاجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: جمال الدين عطيَّة  -)1(  .91: البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي
 . الباب الأول من هذا البحث منراجع المبحث الثاني من الفصل الأول    -)*(
 .187: المركزيَّة ودورها في الرقابة على البنوك الإسلاميَّة، مرجع سابق، صالبنوك : أحمد جابر بدران  -)2(
ōـة والتنظيم: جمال الدين عطيَّة  -)3(  .94: ، مرجع سابق، ص…البنوك الإسلاميَّة بين الحرِّي
، مجلة الاقتـصاد    )سة نظريَّة وتطبيقيَّة  تقييم الأداء في البنوك الإسلاميَّة باستخدام التحليل الكمِّي؛ درا        : (كوثر عبد الفتَّاح الأبجي     -)4(

 .23: ، ص1992 يناير –هـ 1412، جمادى الآخرة 127: الإسلامي، العدد
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تحظى بالقبول في السوق المصرفيَّة البـينـيَّة التابعة للنظام المالي العالمي، فلن يتسنَّى لها ذلك ما لم                
  .)1( الدوليَّةتوافق أعمالها مع معايير الرقابة

أن تسعى منـذ    ) ومنها البنوك الإسلاميَّة في معظمها    (كما أنō على البنوك في الدول النامية        
الآن لبناء قواعد بيانيَّة وأنظمة خاصَّة لقياس مخاطرها إذا أرادت في المـستقبل الإسـتفادة مـن                 

لكلŏ مصرف تتوفōر لديه    ) IIبازل  اتِّفاق  (التخفيضات على رأس المال الذي تمنحه الإتِّفاقيَّة الجديدة         
القدرة لقياس مخاطره ذاتيčا وبكفاءة عالية، ولن يتسنَّى ذلك لهذه البنوك إلاō بمـساندة الـسلطات                
الرقابيَّة، وذلك من خلال تشديد معايير الإفصاح والشفافيَّة في البيانات، والتي تـسمح بتحديـد               

  .)2(المخاطر بشكل علمي ودقيق
قييم الجهات الرقابيَّة لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإنō الإتفـاق الجديـد             و بناءً على ت   

يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المـال            ) IIإتِّفاق بازل   (المقترح  
  :لمواجهة المخاطر، وهي 

  . النموذج الموحَّد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للإئتمان-1
  .)*( )Internal Rating Board )IRBنموذج التصنيف الداخلي  -2
  .)*( المتقدِّم أو المنهج القائم على النماذجIRB نموذج -3

 عليها أن تخضع نظامها في تـسيير المخـاطر          IRBولكنَّ البنوك التي ترغب في تبنِّي مناهج        
ذج الموحَّد إلى نموذج    لجهات رقابيَّة، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطōى النمو           

IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إلى نموذج IRB(3) المتقدِّم.  
بـأنō منـهج    ) أحمد.خان، ح .شابرا، ط .ع.م: من أمثال (ويرى خبراء المصارف الإسلامية     

علـى  التصنيف الداخلي هو الأفضل بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة، رغم أنō اختيار هذا المنهج يتوقōف              
  :موافقة الجهات الرقابيَّة، وذلك لأسباب أهمŎها 

                                  
 .39: الرقابة والإشراف على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: محمَّد عمر شابرا ، طارق االله خان  -)1(
 .89: ، ص2001و ، يولي23 السنة – 259: مجلة الاقتصاد والأعمال، العدد  -)2(
بعد الـسماح لـه     ،بما في ذلك تحديد كفاية رأس المال      ه وإدارتها داخلياً    راطوهو النموذج الذي الذي يقوم فيه البنك بتحديد مخ           -)*(

 .لجهات الإشرافية الدوليةابذلك من 
 ة كـبيرة مـن البيانـات      دعبتوفير قا  ويتم فيه تحديد المخاطر داخلياً       ي،ة معدلة ومتطورة من منهج التصنيف الداخل      روهو صو   -)*(

 .وبالإعتماد على الكمبيوتر
(3)- Triqullah KHAN et Habib AHMED: La gestion des risques ; analyse de certains aspects liés à l'industrie 

de la finance islamique, Institut Islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah, (RAS) 1423H - 
2002, p : 95. 
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 الإختلاف في طبيعة صيغ التمويل الإسلاميَّة يجعل مخاطر أصول المصارف الإسلاميَّة مختلفة عـن               -
تلك الناشئة عن الإقراض التقليدي، ممَّا يجعل نظام تقدير المخاطر أكثر تعقيداً في تقيـيم نوعيَّـة                 

دير المخاطر بالنسبة للأصول لا يتمČ بصورة فرديَّة في نظام بازل الحالي، بـل              الأصول، وهذا لأنō تق   
تجمع حسب فئات المخاطر المختلفة، ويستبعد منهج التقييم الداخلي هذه المـشكلة إزاء مطالبتـه               

  .)1(لكلŏ أصل على حدة) النوعي(بتحديد احتمال التراجع 
 تسيير المخاطر، وهو ما يساعد علـى إضـعاف          إلى دعوة البنوك لتطوير ثقافة    النموذج  يهدف   -

الأخطار في الصناعة المصرفيَّة، ويقِوّي الإستقرار والفعاليَّة للنظام المصرفي، وهو ما سيكون أيـضĆا              
  .(2)بلا شكĘ في فائدة البنوك الإسلاميَّة

 المتعلōقة بكفاية رأس    م1988 لعام   Iأمَّا فيما يخصČ المنهج الموحَّد القائم حالياً، أي اتِّفاقيَّة بازل           
مـن  (هبـاخش   .إريكـو وم  .ل :ناالباحثيرى  ف %  8المال، فمن حيث الحدČ الأدŇ والمحدَّد بـ        

  :بأنه ينبغي أن يكون أكبر بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة لعدَّة أسباب، أهمŎها ) صندوق النقد الدولي
 نسبة الأصول الخطرة مقارنة بإجمالي الأصول تكون عادة أكثر ارتفاعاً في المصارف الإسـلاميَّة               -

  .في التقليديَّةعنها 
 عدم وجود رقابة على المشاريع الإستثماريَّة في معاملات المضاربة، وذلك لأن أحكام المـضاربة               -

  .الشرعيَّة تنصČ على عدم تدخČل ربِّ المال في أعمال المضارب أثناء المضاربة
ة بـصفة    غياب الضمانات الإحتياطيَّة والضمانات الأخرى في معاملات تقاسم الربح والخسار          -

  .عامَّة، وهذا مع ما سبق يؤدِّي كلŎه إلى زيادة عناصر المخاطرة في عمليَّات المصارف الإسلاميَّة
 الباحثين إلى رفع ذلك الحدِّ الأدŇ بالنسبة للبنوك الإسـلاميَّة، إلاō            ذينوبالرغم من دعوة ه   

قولاً بالنسبة لهذه البنوك وفي     أنه من الصعوبة بمكان تصوČر رقم محدَّد يمكن أن يكون مع          بن  يا ير اأنهم
جميع البلدان، لذا ينبغي أن يكون تحديد مستوى مناسب لكفايـة رأس المـال بالنـسبة للبنـوك         

  .)3(الإسلاميَّة على أساس حالة كلŏ بنك وكلŏ بلد على حدة
 الأدŇ  وŴن نرى أنō نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة يمكن التقيČد فيها بالحدِّ             

                                  
 .72: الرقابة والإشراف على المصارف الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: طارق االله خان. ابرا ، دمحمَّد عمر ش  -)1(

(2)- Triqullah KHAN et Habib AHMED: La gestion des risques analyse de certains aspects liés à l'industrie de 
la finance islamique, op. cit., p : 113. 

، ورقـة عمـل     )النظام المصرفي الإسلامي؛ قضايا مطروحة بشأن قواعد الاحتراز والمراقبة        : (ا فارا هباخش    لوقا إريكو و ميتر     -)3(
م، 2001 -هــ   1421،  13 الاقتصاد الإسلامي، المجلـد      –، مجلة جامعة الملك عبد العزيز       1998لصندوق النقد الدولي لسنة     

 .49 و 47 :ص
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 على أساس تطويع أعمال هذه البنوك مع المعايير العالميَّـة،           % 8المقرَّر من طرف لجنة بازل وهو       
ولكنَّ الإختلاف في نظرنا يكمن في وضع معاملات ترجيح الأخطار الملائمة لعمليَّات هذه البنوك،              

عمليَّات المشاركة، وعمليَّـات    : والتي من الملاحظ عنها عمليčا أنها تنقسم إلى نوعين أساسيَّين هما            
  .المداينة

لذا نرى أنō من وظائف البنك المركزي التقليدي أن يلزم البنوك الإسلاميَّة بحساب كفايـة               
  :رأسمالها وفق أوزان المخاطرة الآتية 

كالمضاربة والمشاركة والإستثمار المباشر يحدَّد     :  الصيغ القائمة على المشاركة في الربح والخسارة         -
  . % 100ا معامل ترجيح له
كالمرابحة والإيجار والسلم والإستصناع والقـرض      :  الصيغ القائمة على المداينة والصيغ الأخرى        -

  :الحسن نفرِّق بين حالتين 
  . % 100 المعاملات غير المضمونة ضماناً كاملاً برهن يكون معامل ترجيحها -
يوضع لها حدĎ أدŇ للتـرجيح      ) اصَّةعقاري خ ( المعاملات المضمونة ضمانا كاملاً برهن       -

 ، وذلك قياساً على القروض المضمونة برهانات عقاريَّة، والتي حدَّدت لهـا             % 50هو  
، ونظراً لاختلاف طبيعة صيغ التمويل الإسلاميَّة فيما         % 50لجنة بازل معامل ترجيح     

د هذه النسبة إذا    بينها فقد وضعنا لها نسبة كحدĘ أدŇ، أي يمكن للبنك الإسلامي أن يزي            
  .رأى أنō درجة المخاطرة في أيِّ صيغة تكون أكبر

أمَّا بالنسبة للأنشطة خارج الميزانيَّة فلا نرى أنō هناك اختلافاً في عمليَّات البنوك الإسـلاميَّة               
عن بقيَّة البنوك، حيث تعمل şطابات الضمان والإعتمادات المـستنديَّة والقبـولات المـصرفيَّة              

ت وخطابات الإعتماد وغيرها؛ لذا فلا مانع من أن تتبع البنوك الإسلاميَّة نفس معاملات              والكفالا
الترجيح الواردة في حساب نسبة ملاءة بال، وكذلك الشأن في حساب رأس المال بشقōيه الأساسي               

  .والتكميلي

  : توزيع المƼاǗر – 2
ديد حجم الإئتمان الممنـوح     تحرص القوانين المصرفيَّة في إطار وضع القواعد الحذرة على تح         

 74لعميل واحد بسقف محدَّد من إجمالي رأس المال الخاص للبنك، فقد رأينا مثلاً أنō التعليمة رقم                 
 عند دراستنا لعلاقة بنك البركة الجزائـري ببنـك          % 25 تحدِّد هذه النسبة في الجزائر بـ        94 –

 لـسنة   88لتعديلات الصادرة بالقانون رقم     ا(الجزائر، كما ينصČ قانون البنوك والائتمان في مصر         
على أنه يحظر على أيِّ بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانيَّة من أيِّ نوع تتجاوز في                ) م2003
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 من رأس مال البنك، ويُستثŘ من هذا الخطر التـسهيلات الإئتمانيَّـة الممنوحـة         % 30مجموعها  
  .)1(للجهات الحكوميَّة

أيِّ مانع بالنسبة للبنوك الإسلاميَّة من التقيČد أو الخضوع لمثل هـذه            وŴن نرى بعدم وجود     
النسبة، والتي تهدف إلى توزيع الخطر وعدم تركيزه بغضِّ النظر عن طبيعته أو نوعه، ولا اعتبار هنا                 

 تمنح  لاختلاف طبيعة المخاطر بين البنوك الإسلاميَّة والتقليديَّة، ورغم أنō الأولى تموِّل عمليَّات ولا            
ائتماناً أو قروضاً مثل الأخيرة، إلاō أنō الخطر قائم في الحالتين، ولا مانع من مواجهته بالتقـسيم أو                  

 هي الأنسب في هذه الحالة لأنها الأكثر تطبيقاً علـى المـستوى             % 25التوزيع، ونرى أن نسبة     
  ..العالمي

  : نسبة استعماǱ المرابحة – 3
 ـرأينا في الباب الأوَّل من هذا ــ   خاصَّة في سنواتها الأولى  البحث أنō البنوك الإسلاميَّة 

تطبِّق صيغة المرابحة بشكل كبير في عمليَّاتها التمويليَّة، وبالرغم من تراجع هذا التركيز في السنوات               
الأخيرة، إلاō أننا نرى بضرورةَ وضع سقف للتمويل بهذه الصيغة من طرف السلطة الرقابيَّة، وفرض               

 من البنوك الإسلاميَّة، واعتبرنا أنō ذلك يجب تصنيفه ضمن ما يمكن تسميته بقواعد الحذر               احترامه
الإسلاميَّة، وذلك على أساس أنō هذا الوضع بات يهدِّد العمل المصرفي الإسلامي في كيانه ويقوِّض               

ئماً على حساب   مبادئه، إذ إنō الإفراط في استعمال هذه الصيغة من طرف البنوك الإسلاميَّة كان دا             
صيغ المضاربة والمشاركة الضروريَّتين لعمليَّة التنمية، ممَّا يقلŏل من أداء الدور التنموي المنوط بهـذه               

  .البنوك
وقد جرت محاولات سابقة لتحديد حجم التعامل بهذه الصيغة من طرف البنوك الإسلاميَّة في              

، عندما أصدر البنك المركزي المـصري       م1981بعض البلدان، ويبدو أنō أوَّل تحديد لها كان سنة          
 مـن إجمـالي     % 65قراراً بتحديد السقوف الإئتمانيَّة للتمويل بصيغة المرابحة بما لا يتجاوز نسبة            

 من هذا الرصيد بالنسبة للقطاعين التجـاري        % 12الودائع كمعيار أساسي، وسمح بزيادة قدرها       
 فقد أثارت احتجاج المسؤولين على البنـوك        -في نظرنا -والعائلي، وبالرغم من كبر هذه النسبة       

  .)2(الإسلاميَّة في مصر آنذاك
في سياسـته النقديَّـة     ) البنك المركزي السوداني  (وعلى سبيل المثال أيضĆا نصَّ بنك السودان        

                                  
 .م 2003 لسنة 88 المصري رقم   من قنون البنوك والإئتمان69: المادة   -)1(
خطōة الاستثمار في البنوك ”: الجوانب القانونيَّة لتطبيق عقدي المرابحة والمضاربة، بحث مقدَّم إلى ندوة:  إسماعيل عبد الرحيم شلبي     -)2(

 .م1987 –هـ 1407الأردن، / ، عمَّان “الإسلاميَّة
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، بأنō على المصارف أن تراعي في تطبيق الصيغ التمويليَّة بألاō تزيـد نـسبة               م2002والتمويليَّة لعام   
  .)1( من حجم التمويل الكلŏي للمصرف في نهاية العام% 30ل الممنوح بصيغة المرابحة عن التموي

وفي دراسة سابقة لنا، واعتماداً على الأرقام الواردة في دراسة قام بهـا مركـز الإقتـصاد                 
 الإسلامي التابع للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة حول عشرين بنكاً إسلاميčا           

، وبتحليل مواردها واستخداماتها، توصَّلنا إلى أنō النسبة النموذجيَّة لتطبيق صيغة المرابحة      م1985سنة  
 كحدĘ أقصى من مجمـوع اسـتخداماتها، إذا         % 20في العمليَّات التمويليَّة للبنوك الإسلاميَّة هي       

  .)2(السنوات الأخيرةأرادت هذه البنوك الظهور بمظهر الشموليَّة الذي تسعى إليه البنوك في 

ع للمعاملات الماليَّة الإسلاميَّة تابعة للبنوك التقليديَّة إلاō بصورة   ور عدم السماح بǨتƶ ف    –تاسعاً  
  .مرحليَّة

رأينا في أوَّل فصل من هذا البحث أنō ظاهرة فتح البنـوك التقليديَّـة لفـروع أو نوافـذ                   
ر منذ بداية ظهور البنوك الإسلاميَّة، وقد لقيت هـذه          للمعاملات الماليَّة الإسلاميَّة تزايدت باستمرا    

  .الظاهرة جدلاً بين الخبراء ومسؤولي البنوك بوجه عامِّ، ولكلŌ حججه ودلائله
وعلى سبيل المثال، فقد لقيت هذه الفروع في وقت مبكŏر تدعيماً من الإتحاد الدولي للبنوك                

يčا حول فروع المعاملات الإسـلاميَّة بالقـاهرة        ، حيث عقد الإتحاد ملتقى فكر     )سابقاً(الإسلاميَّة  
ƺجاء في أولى توصياته ما يلي م1983 مايو 23 إلى 21: بتاري :  

الدعم والتطوير المستمرČ لتجربة فروع المعاملات الإسلاميَّة أداة من الأدوات الـتي تعمـل              “
 في إطار المنـهج الإقتـصادي   لتحريك طاقات المجتمع والإسهام في التنمية الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة    

العمل على قبول فروع المعـاملات الإسـلاميَّة   “: كما جاء في هذه التوصيات أيضĆا   . ”الإسلامي
  .)3(”كأعضاء مراقبين بالإتحاد الدولي للبنوك الإسلاميَّة، لحين توفŎر شروط العضويَّة الكاملة

لتعامل مع المؤلōفة قلوبهم، إذ جـاء في        ولكن يبدو لنا أنō هذا الدعم المبكŏر كان قياساً على ا          
السنوات الأولى من انطلاق البنوك الإسلاميَّة في أعمالها، أمَّا الآن وقد أصبح لهذه البنوك مساحتها               
ووضعها في القطاع المصرفي العالمي، ومهما كانت حجج الداعين إلى فتح فـروع للمعـاملات               

                                  
 .39 :، ص2002، سبتمبر 262: مجلة اتحاد المصارف العربيَّة، العدد: لسودان في ا2002السياسة النقديَّة والتمويليَّة لعام   -)1(
م، 2002 -هـ  1423الجزائر،  / ، جمعية التراث، القرارة     1تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلاميَّة، ط       : سليمان ناصر   -)2(

 .295 :ص
م، 1993 -هـ  1414، القاهرة،   )بدون دار النشر  (،  1هام الصورة، ط  حركة البنوك الإسلاميَّة؛ حقائق الأصل وأو     : أحمد النجار   -)3(

 .373 و 371: ص
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عة لها؛ فإننا نرى أنō من واجب البنك المركزي أن يمنع فتح            الإسلاميَّة داخل البنوك التقليديَّة أو تاب     
مثل هذه الفروع إلاō في حالة واحدة، وهي مرور البنك التقليدي بفترة مرحليَّـة Ŵـو الأسـلمة                  
الكاملة، وهو شيء لم يطبَّق بشكل واسع لحدِّ الآن، ونرى أنō الحجج المعارضة لهذه الظاهرة هـي                 

  :يلي الأقوى، وتتلخَّص فيما 
 رغم الإدِّعاء بالإستقلال المالي للفرع الإسلامي عن المركز الرئيـسي مـن الناحيـة الإداريـة                 -

والمحاسبيَّة، إلاō أنō الفصل بين أموال المركز الرئيسي وبقيَّة فروع البنك يبدو صعباً، ممَّا قد يؤدِّي إلى                 
ا يمثŏل بحدِّ ذاته مـصدراً للـشبهات،        اختلاط أموال الفرع الإسلامي مع بقيَّة أموال البنك، وهو م         

  .ويعرِّض هذا الفرع للشكوك والإنتقادات
 يستفيد البنك التقليدي الأم من فائض السيولة لدى الفرع الإسلامي بتوجيهها في اسـتخداماته               -

  .)1(التقليديَّة، وهذا ما يشوب عمليَّات الفروع الإسلاميَّة ويعرËِّضها للإنتقاد أيضĆا
من وراء دخول البنوك الكبرى المتعـدِّدة الجنـسيَّة إلى          ) وهو فهم صائب  ( يُفهم عادة     إنō الذي  -

السوق المصرفيَّة الإسلاميَّة بفتح مثل هذه الفروع، هو أنō غرضها تجاري بالدرجة الأولى، وبالتالي              
بنوك الإسـلاميَّة   هناك شكĎ في نيتها اتِّباع أصول المصرفيَّة الإسلاميَّة بدقōة وصدق؛ لأن في كلŏ ال             

توجد هيئة للرقابة الشرعيَّة، وهو ما لا يتوافر للبنوك التقليديَّة، ممَّا قد يزيد مـن قلـق المـودعين                   
  .(2)وتساؤلاتهم عن مدى شرعيَّة التعامل مع هذه الفروع، خاصَّة منها التابعة للبنوك الغربية

ع إنشاء الصناديق الإستثماريَّة    وتفادياً لكلŏ هذه الشبهات يقترح الباحث محمد القري تشجي        
الإسلاميَّة على حساب فروع المعاملات الماليَّة الإسلاميَّة؛ وذلك لأنō إنشاء صندوق استثماري لا             
يحتاج إلى إصدار قانون خاصĘ كما قد يكون في إنشاء فرع أو بنك إسلامي، بل هو أمر ممكن في                   

  . مكان من العالمظلŏ القوانين المنظŏمة لهذه الصناديق في أيِّ
كما تتميَّز الصناديق الإستثماريَّة عن النوافذ الإسلاميَّة في البنوك التقليديَّة بأنō الخلط الـذي              
يتخوَّف منه الكثير من الناس، لا يقع فيها؛ لأنō لها ميزانيَّة وحسابات مستقلōة تماماً عـن البنـك،                  

دوق مع كونه شركة ماليَّة لا تكاد تختلـف عـن           والقوانين تمنع الإختلاط بين أمواله وأموال الصن      
  .ـ لا تحتاج إلى أن يغيِّر البنك هيكله الإداري أو نظام عمله şلاف النوافذ البنك، وهي ـ

أمَّا من حيث الإدارة فلا يقتصر تسويق الصناديق الإستثماريَّة الإسلاميَّة وإدارتها على البنوك             
                                  

: ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العـدد     )مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلاميَّة للبنوك التقليديَّة        : (سعيد عرفة   -)1(
 .45: ، ص1987 أبريل –هـ 1407، شعبان 69

(2)- Munawar IQBAL, et Ausaf AHMED, et Triqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op. cit., 
p : 54 , 55. 
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ر الصناديق الإسلاميَّة إنَّما تسوقها وتديرها بنوك تقليديَّة، وتمثŏل         الإسلاميَّة، بل يمكن القول بأنō أكث     
هذه الصناديق حالياً أحد أهمِّ الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفيَّة الإسـلاميَّة               

، ومع ذلك فإنō هناك شروطاً      )1(دون الحاجة إلى تغيير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها         
  .ط يجب التقيČد بها في إدارة مثل هذه الصناديق، وهو ما سنراه بالتفصيل في الباب المواليوضواب

 إستƼدام الوساƟل الملاƟمة للرقابة والتǨتيǊ على البنوك الإسلاميَّة مع توفير الإǗـار             –عاشراً  
Ǯالبشري المؤهَّل لذل.  

من طرف البنك المركـزي،     لا أحد يعترض على خضوع البنوك الإسلاميَّة للرقابة والتفتيش          
بل إنō بعض مسؤولي تلك البنوك يدعو لذلك؛ لأن هذا من شأنه أن يزيد من ثقة الجمهور مـن                   

  .المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك كما رأينا سابقاً
وإذا كنا قد رأينا من قبل خلال هذا الباب ما يمكن تطبيقه كأدوات للرقابة علـى البنـوك                  

ة ذلك التطبيق بما يتلاءم مع طبيعة عملها، فإنō العائق الآخر الذي يُطرح دائماً في               الإسلاميَّة وكيفيَّ 
هذا الصدد يتمثōل في استعمال نفس وسائل الرقابة والتفتيش المستعملة من طرف البنوك التقليديَّـة               

  .عند الرقابة على البنوك الإسلاميَّة
ام والمؤشِّرات لدى البنك المركزي، يقوم هـذا        فعند التصريح بالقوائم الماليَّة أو ببعض الأرق      

الأخير بإعداد نماذج خاصَّة وموحَّدة لهذه العمليَّة، ويطلب الإلتزام بها من جميع البنوك مـا فيهـا                 
الإسلاميَّة، خاصَّة في النظام المصرفي المختلط، وهذا بالرغم من اختلاف طبيعة الأنشطة عند هـذه               

إلى تسجيل المضاربات أو المـشاركات والمرابحـات في بنـد القـروض             الأخيرة، ممَّا يؤدِّي مثلاً     
والسلفيَّات، أو تسجيل حسابات الإستثمار بالمضاربة في بند حسابات لأجل بفائدة، ويترتَّب عن             

  .هذا الخلط في التصنيف إشكالات أخرى رأينا بعضها في علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر
البنك المركزي التقليدي أن يأخذ بعين الإعتبار طبيعة العمل المصرفي          لذا نرى أنō من واجب      

الإسلامي، وبالتالي إعداد النماذج الخاصَّة بالبيانات والقوائم الماليَّة والملائمـة لعمليَّـات البنـوك              
  .الإسلاميَّة، عند التصريح بأنشطتها لديه

المسائل العالقة بين البنوك الإسلاميَّة     ونرى أنō السبب الأوَّل في هذا الإشكال وفي الكثير من           
والبنوك المركزيَّة يتمثōل في غياب العامل أو الإطار البشري الذي يجمع بين ثقافة العمـل المـصرفي    
التقليدي والإسلامي، والذي يغيب عن الكثير من البنوك المركزيَّة داخل العالم الإسلامي، حيـث              

                                  
، الـدار   “التطبيقات الاقتصاديَّة الإسلاميَّة المعاصـرة    ”: صناديق الاستثمار الإسلاميَّة، بحث مقدَّم إلى ندوة      : محمَّد علي القري    -)1(

 .م1998 –هـ 1419المغرب،  /البيضاء
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  .ة في العالميعمل العدد الأكبر من البنوك الإسلاميَّ
لذا فمن واجب البنك المركزي الذي يشرف على بنوك إسلاميَّة أن يخصِّص قسماً ضـمن               
هياكله لتدريب العاملين على الرقابة والإشراف ومتابعة عمليَّات البنوك الإسلاميَّة، وتعتبر ماليزيـا             

 من المـسائل الـتي      ، وربما كان ذلك من بين ما ساعدها على حلŏ الكثير          )1(أسوة في هذا الإجراء   
تطرح دائماً بين البنوك الإسلاميَّة والبنوك المركزيَّة، إضافة إلى سنِّ قانون خاصĘ لتنظيم عمليَّـات               

  .هذه البنوك كما رأينا سابقاً

 القيام بالوǛاƟف اȋخرȃ التي لا تتعارǑ مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة في إǗار             –حادي عشر 
  .ه كبنǮ للبنوكŲارسة البنǮ المركزي لعمل

بالإضافة إلى كلŏ الوظائف السابقة التي يمكن أن يقوم بها البنك المركزي التقليدي تجاه البنوك             
الإسلاميَّة، والتي بيَّـنَّا كيفيَّة أدائها بما يتلاءم مع طبيعة عمل هذه الأخيرة، تبقى هناك وظـائف                

ي تلك التي تدخل ضمن مهامِّه كبنـك        يؤدِّيها البنك المركزي تجاهها دون تمييز أو اختلاف، وه        
للبنوك، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، وأهمČ هذه الوظائف القيام بعمليَّات المقاصَّـة              

  .بينها وبين بقيَّة البنوك
فالمطلوب من البنك  الإسلامي أن يشترك في غرفة المقاصَّة المتواجدة لدى البنك المركـزي،               

ه وحسن سير عمليَّاته داخل الوطن وخارجه، فقد يشترك في هـذه العمليَّـة              وذلك لتسهيل مهامِّ  
بحسابه الذي يضم احتياطيه القانوني وكذا الفائض من السيولة الذي أشرنا إليه سابقاً لحلŏ مشكلة               
الملجأ الأخير للإقراض، وقد يكون للبنك الإسلامي حساب دائن آخر لـدى البنـك المركـزي                

  .لمقاصَّةمخصَّص لعمليَّات ا
إلاō أنō ما يشترط في هذا الحساب، هو أن يراقب البنك الإسلامي حركاته بدقōـة حتَّـى لا                  
ينكشف، فيضطرČ البنك المركزي إلى تغطيته باحتساب الفوائد عليه، وإذا أنتج هذا الحساب فوائد              

في الإقتـراض بـدون     فليتنازل عنها البنك الإسلامي مقابل امتيازات يمكن أن يطلبها، مثلما رأينا            
  .فوائد بضمان أوراق تجاريَّة

  :خلاصة الǨصل 
إفترضنا في مقدِّمة هذا البحث أنō أدوات الرقابة المصرفيَّة التقليديَّة غير ملائمة في معظمهـا               
                ōلطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، لكن تبـيَّن لنا من خلال الدراسة والتحليل في هذا الفـصل أن

                                  
  .7: ، ص1994أغسطس /  يوليو -هـ1415، صفر 159: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد  -)1(
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كون مطلقاً في بعضها فقط، كسعر الخصم أو الحدِّ الأدŇ للإكتتاب في الـسندات              عدم الملاءمة ي  
العموميَّة، بينما يكون نسبيčا في معظمها، أي يحتاج إلى تعديل بما يتوافق مع طبيعـة النـشاط في                  

دĺ البنوك الإسلاميَّة كنسبة السيولة ومعدَّل الإحتياطي القانوني والسقوف الإئتمانيَّة والإقنـاع الأ           
  .والرقابة والتفتيش

وعلى ضوء هذا التعديل، وبناء على الإشكالات التي رأيناها خلال الفصول السابقة نظريčـا              
وتطبيقيčا، حاولنا أن نضع تصوČرĆا لأهمِّ وظائف البنك المركزي تجاه البنوك الإسلاميَّة، وذلـك في               

        Čبيئة تعرف ازدواجيَّة في العمل المصرفي، وهذا التصو ŏر يأتي كبديل في حالة عدم قبول البنـك         ظل
المركزي باعتبار البنوك الإسلاميَّة بنوك أعمال واستثمار وبالتالي إعفاؤها التامČ من بعض القـوانين              

  .المفروضة على البنوك التجاريَّة
 وحتَّى لا تبقى تلك الوظائف تصوČرات نظريَّة أو حلولاً آنـيَّة، يجب أن تشكŏل بنوداً لقانون              
خاصĘ بالرقابة على البنوك الإسلاميَّة، وضرورة سنِّ مثل هذا القانون تفرضها اعتبارات سياسـيَّة              

  .واجتماعيَّة ودينيَّة سوف نراها بالتفصيل في الفصل الأوَّل من الباب الموالي
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  الثاب الثالب
Ȇالمركزي الإسلام Ǯالعلاقة بين البنوك الإسلامية و البن  

  :دŉ ـتق
إن الدراسة السابقة للبلدان التي قامت بأسلمة كامل نظامها المصرفي أثبتت بأن عملية الأسلمة                   

ا في ظل رقابة البنك المركزي      بها لازالت تشوبها بعض بقايا التعامل الربوي من طرف بنوكها، وهذ          
للدولة وبأمر منه في بعض الأحيان، وبالتالي يمكن التسليم بعدم وجود بنك مركزي إسلامي يعمل               

  .كاملةبآليات ورقابة وتوجيهات إسلامية 
     في هذا الباب سوف نطرح تصوراً لبنك مركزي إسلامي ومدى إمكانية إنـشائه في بلـدان                

رس علاقته بالبنوك من خلال وظائفه المفترضة تجاه البنوك الإسلامية في ظل            العالم الإسلامي، ثم ند   
نظام مصرفي إسلامي كامل، والتي يبدو أن بعضاً منها لا يختلف عن تلك المفترضة في علاقة بنك                 

  .مركزي تقليدي تجاه البنوك الإسلامية
و التنسيق التي قامت بها بعض           وفي الأخير سوف نتناول تقييماً لأهم تجارب الإشراف والرقابة          

المؤسسات تجاه البنوك الإسلامية محلياً أو دولياً وفق الأسس الشرعية، و سنتناول كل ذلك مـن                 
  :خلال الفصول الآتية 

  .مدى إمكانية إنشاء بنك مركزي إسلامي في بلدان العالم الإسلامي: الفصل الأول  �
  .المفترضة تجاه البنوك الإسلاميةوظائف البنك المركزي الإسلامي :  الفصل الثاني  �
  تقييم بعض تجارب الإشراف و الرقابة و التنسيق المحلية و الدولية على أو      :الفصل الثالث  �

  .بين البنوك الإسلامية وفق الأسس الشرعية                           
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  ل اȋوǱالǨص
  Ń الإسلامȆمدȃ إمكانية إنشاء بنǮ مركزي إسلامȆ في بلدان العا

  :ـد تمهي
إنطلقنا في بداية هذا البحث من فرضية مفادها أن قيام بنك مركزي إسلامي أمر ممكـن في                      

حال أسلمة كاملة للنظام المصرفي للبلد، والذي تكون الديانة السائدة فيه هي الإسلام وبأغلبيـة               
  .مطلقة

ة من وضع تصور للبنك المركـزي            سنحاول من خلال هذا الفصل إختبار هذه الفرضية، بداي        
  .الإسلامي من حيث مفهومه والخصائص المميزة له ووظائفه العامة وكذا الهيئات المكونة له

 كان إنشاء البنك المركزي الإسلامي يرتبط إرتباطاً مباشراً أو يكون تبعاً لأسلمة النظـام               ذا     وإ
وإقتصادية سنحاول تحليلها واقتراح الحلول     المصرفي للبلد، فدون ذلك معوقات قانونية وإيديولوجية        

المناسبة لها، كما أن تلك العملية تتطلب توفر الإطار التنظيمي والبشري والمؤسساتي، والذي سنبينه        
  :بالتفصيل حسب رؤيتنا، ويحتوي هذا الفصل على المباحث التالية 

  .، هيئاته العامةوظائفهالبنك المركزي الإسلامي، مفهومه وخصائصه، :  المبحث الأول -
  .أهم المعوقات لأسلمة النظام المصرفي والحلول المقترحة لها:  المبحث الثاني -
المتطلبات التنظيمية والبشرية والمؤسساتية لأسلمة النظام المـصرفي، ومـدى          :  المبحث الثالث    -

  .إمكانية توفيرها على ضوء الإستفادة من بعض التجارب السابقة
Ǳوȋالمبحث ا  

 Ǯصه، البنƟهومه وخصاǨم ،Ȇه العامةالمركزي الإسلامǨƟاǛاتهوƠهي ،  
     يرتبط إنشاء بنك مركزي إسلامي بإنشاء نظام مصرفي إسلامي، أو يكون نتيجة تابعة للقيام              
  بعملية أسلمة للنظام المصرفي للبلد، فما هو مفهوم هذا البنك؟ وما هي خصائصه وهيئاته ووظائفه؟

  . ركزي الإسلامȆ وخصاƟصه مǨهوم البنǮ الم–أولاً 
مؤسـسة حكوميـة مـستقلة،      "بأنه  البنك المركزي الإسلامي     شابرا   . ع . الباحث م  فيعرّ     

مسؤولة عن تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للإقتصاد الإسـلامي في الحقـل النقـدي              
  .)1("والمصرفي، ومن خلالـه

                                                           
   .Ŵ :196و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  محمد عمر شابـرا  -)1(
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  ئص البنك المركزي الإسلامي أو التي يفترض     من خلال هذا التعريف يمكن استنتاج أهم خصا
  :توفرها لتمكينه من القيام بمهامه وهي 

 أن يكون مؤسسة عامة أي مملوكة للدولة، وهذه الخاصية تمليها قيام البنك المركزي بوظيفة هامة       -
ة هي إصدار النقود القانونية، والتي يجمع الفقهاء على ضرورة احتكار الدولة لها لخطورتها، إضـاف              

إلى ما يرتبط بها من القيام بأعباء السياسة النقدية التي تعتبر إحدى ركائز السياسة الإقتصادية العامة                
  .للبلد

 أن يتمتع بمبدأ الوحدة وهو ما تمليه الإعتبارات السابقة، فلا يُتصور تعدد مؤسسات الإصـدار                -
إسلامي، لكن قـد يُـسمح      وبالتالي تعدد جهات الإشراف على السياسة النقدية في نظام مصرفي           

للبنك المركزي بإنشاء فروع في مختلف الجهات والمناطق، وذلك من باب تسهيل المهام أو تقـسيم    
  .العمل ليس إلآ، كما هو الشأن في النظام التقليدي

 أن يتمتع بمبدأ الإستقلالية، وهو شرط ضروري لأداء مهامه على الوجه المطلـوب، و إذا كنا                -
 أن هذه الخاصية نسبية، فيجب توفر أكبر قدر منها للإبتعاد بهذه المؤسسة عن كـل          قد رأينا سابقاً  

  .أشكال التدخل أو الضغط
     ويرى الباحث محمد عمر شابرا بأن تحقيق الإستقلالية في الأداء واتخاذ القرارات بالنسبة للبنك              

صدر دخل مستقل لتمويـل     المركزي الإسلامي يرتبط باستقلاليته المالية، لذا يجب أن نضمن له م          
  :نفقاته، وقد يُسمح له بتحقيق ذلك من خلال 

رسوم الخدمة التي تفرض على الحكومة والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية عن الخدمات             _ 1
  .المختلفة التي يقدمها لهم

سمح لـه   إستثمار الإحتياطات القانونية التي تحتفظ بها البنوك لديه، وعند الضرورة يمكن أن يُ            _ 2
  .)1(باقتطاع جزء مما يكسبه من الدخل من سلف المضاربة التي يمنحها للبنوك

أن يقف هذا المصرف على قمة الجهاز المصرفي، وأن يمثل السلطة العليا في الإشـراف علـى                 _ 3
  .المصارف، أما وظائفه تجاهها فسوف نـراها بالتفصيل خلال الفصل الموالي

 المصلحة العامة، لا أن يكون كالمشروعات الخاصة التي تهدف إلى           أن تقتصر أهدافه على تحقيق    _ 4
  تحقيق أكبر ربح ممكن، كما يلتزم البنك المركزي بقصر نشاطه على الأنشطة الكلية المتمثلة في

                                                           
لأولى علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ ا:  محمد عمر شابرا  -)1(

  .  م1993 هـ 1413لاستكمال تطبيق أجكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
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  ام بالعمليات العاديةـاد عن القيـان، والإبتعـؤون النقد والإئتمـراف على شـالإصدار والإش
  .)1( للمصارف

لوǛاƟف العامة للبنǮ المركزي الإسلامȆ مع التركيز على إصـدار و تنǜـيم عـرǑ               ا: Ưانياً  
  .النقود
يـرى جمهـور علماء المسلمين أن ضرب النقود من حق السلطة الحاكمة، فلا يجوز لأحـد                    

من الناس أن يضرب النقود، و لو كانت النقود التي يضربها موافقة للأوزان و الصفة لنقود الحاكم                 
، لأن ذلك العمل من الإعتداء على سلطة الدولة و من الفساد في الأرض، كما يرى جمهور                 المسلم

العلماء أن من يتعدى على السلطة الحاكمة بضرب النقود يعاقب و إن اختلفوا في تحديـد نـوع                  
، وبالطبع فإن من ينوب عن الدولة قانوناً في إصدار العملة حالياً هو البنـك المركـزي                 )2(العقاب
  . يكون مملوكاً لها كما أشرنا سابقاًالذي

 وهو من أعـلام   (*)     ولا يقتصر الأمر في هذه الفكرة على العلماء المسلمين، بل إن موريس آلية            
  إذا ما أردنا إصلاح العيوب الرئيسية في النظام الإئتماني، فلابد من:"الفكر الغرĺ المعاصر يقول 

  :يين إصلاح جذري عميق يستند إلى مبدأين أساس
مجال خلق النقود يجب أن ينحصر بالدولة، والدولة فقط، فمن المناسب إذن أن يُعطى المصرف             _ 1

  .المركزي السلطة الكاملة للسيطرة على الكتلة النقدية
يجب منع أي خلق للنقود سوى النقود الأساسية، بحيث أن أحداً سـوى الدولـة لا يمكنـه                  _ 2

  .)3("تنشأ حالياً من خلق النقود المصرفيةالإستفادة من الحقوق المزيفة التي 
     أما فيما يتعلق بالأصول المقبولة للإصدار النقدي من طرف البنـك المركـزي الإسـلامي،               

الذهب و العملات الأجنبية، فإنـه يمكـن        : فبالإضافة إلى الأصول التقليدية لتغطية الإصدار مثل        
   الإسلامية، وهي الشهـادات التي تصدرها للبنك المركزي إصـدار نقود مقابل سندات الخزينة

  الدولة ممثلة في الخزينة العامة لتمويل نفقاتها في حالة العجز في ميزانيتها، وهو ما سنراه بالتفصيل

                                                           
، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 1النقود الإئتمانية دورها وآثارها في إقتصاد إسلامي، ط: إبراهيم بن صالح العمر   –)1(

  . 183: هـ، ص 1414
  . 67: السياسة النقدية و المصرفية في الإسلام، مرجع سابق، ص :  عدنان خالد التركماني  -)2(

(*)-   Maurice ALLAIS  م1988عالم اقتصادي فرنسي، حائز على جائزة نوبل في الإقتصاد سنة .  
 ، المعهد الإسلامي للبحوث1الشروط النقدية  لاقتصاد الأسواق، من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، ط:  موريس آلية -)3(

  .28، 27:  م، ص 1993 هـ 1413السعودية، / والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة 
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  .لاحقـاً
     وبالنسبة لكيفية ضƺ الأموال من طرف البنك المركزي الإسلامي في التداول فبالإضـافة إلى              

در البنك نقود جديدة و يمنحها للبنوك مقابل تقديمها لـه لـسندات             الطريقة السابقة، أي قد يص    
يمكن تقديم التمويل من خلال قروض حـسنة        حسّان بأنه    سينيرى الباحث ح  الخزينة الإسلامية، ف  

للبنوك و المؤسسات المالية الأخرى لأن الأصل في البنك المركزي أنه لا يسعى إلى تحقيق الربح، مع                 
ض عرتن فوسط  روشبلكن   و أيرلا ا هذمع   تفق ن Ŵنو .)1(لمؤسسات بالسداد إلتزام هذه البنوك وا   

  .اًقح لالها
     بينما يرى الباحث معبد الجارحي بأنه إذا رأى البنك المركزي وجوب زيادة معدل التوسـع               
النقدي إلي نسبة معينة ففي هذه الحالة يقوم بطبع أوراق نقدية جديدة كالعادة، ونظـرا لأنـه لا                  

بصفة عامة إقراضها للدولة أو القيام بإنفاقها مباشرة، فهو يقوم بإيداعها لدى المـصارف              يستطيع  
على هيئة ودائع مركزية، لا على سبيل القرض الحسن بل لكي تستثمر بأساليب التمويل المبنيـة                
على المشاركة في الربح، و يكون توزيعها لدى المصارف بالتساوي أو حسب جودة الأداء النسبي               

مرة أخـرى في    صافي الربح المتأتي من عملية الإصدار        سوف يُصب مصرف وهو الأفضل، و     لكل  
  .حسابات البنك المركزي، و بالتالي في موارد الدولة لكي تستخدم في تمويل الإنفاق الحكومي

     ويرى هذا الباحث بأن متوسط العائد على الودائع المركزية يمكن إستخدامه كمؤشر اقتصادي             
  .)2(وئه تخصيص الموارد المالية بين كافة الإستخدامات على مستوى الإقتصاد القومييتم في ض

) الذي ينادي به  (     كما يرى هذا الباحث، و رداً على الإدعاء بأن تطبيق نظام الإحتياط الكلي              
سوف يؤدي إلى انكماǉ المعروض النقدي، بأن تطبيق هذا النظام إذا كان تدريجياً و صاحبه زيادة                

لودائع المركزية لدى المصارف بصورة موازية و متزامنة مع رفع نسبة الإحتياطي القانوني، فلـن               ا
  .)3(يتأثر المسار المرسوم لمعدل التوسع النقدي

     و انطلاقاً من هذه الفكرة، فإن من واجبات البنك المركزي الإسلامي المرتبطـة بالإصـدار               
  . بينه وبين الطلب عليهالنقدي تنظيم عرض النقود، و إيجاد توازن

                                                           
دور البنك المركزي في ظل نظام مصرفي إسلامي، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ الأولى لاستكمال تطبيق :  حسين حامد حسان  –)1(

  . م1993هـ  1413أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
، محرم 2 و 1 العددان –، مجلة دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد التاسع )السياسة النقدية في إطار إسلامي: ( معبد علي الجارحي  –)2(

  .  50، 49:  م، ص 2002 هـ 1423
   . 54،55: المرجع السابق، ص   –)3(
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ن التعريف الشائع للعرض النقدي هو متوسط كمية النقود الموجودة تحت تصرف المجتمع في              إ     
فترة معينة من الزمن، إلا أن الجدل الذي يُثار دائماً في هذا الشأن يتعلق بمكونات ذلك العـرض،                  

ة السيولة تحتـسب ضـمن تلـك        وعمّا إذا كانت أشباه النقود و هي عادة الأصول المالية شديد          
المكونات، و إن كان العرف السائد في الإحصاءات المالية الدولية التي يعدها صندوق النقد الدولي               

  .)1(يتم فيها استبعاد كافة بنود أشباه النقود عند حساب وسائل الدفع الأساسية
إن العرض النقدي بمفهومـه       و مهما كانت هذه التقسيمات المختلفة للكتلة النقدية المتداولة، ف   

النقود (كمية النقود المصرفية    + كمية النقود القانونية المصدرة من طرف البنك المركزي         = البسيط  
  .المصدرة من طرف البنوك التجارية) الخطية أو نقود الودائع

 من حجم النقد المتداول في البلدان       %  90     و إذا كانت كمية النقد الخطي تشكل أكثر من          
  من ذلك الحجـم،  %   10بينما لا تزيد نسبة النقود القانونية فيها عن        ) النظام الرأسمالي (الغربية  

مهمة البنك المركزي في مراقبة العرض النقدي في ذلك النظام تكون أصعب منها في النظـام                فإن  
  :الإسلامي، و ذلك لتميز هذا الأخير بما يلي 

 محدودة جداً، خاصة في ظل تطبيق نظام الإحتياطي الكلي          النقود تكون  قدرة البنوك على إنشاء      -
  .على تلك البنوك و الذي اقترحناه سابقاً

 سرعة دوران النقود يُفترض فيها أن تكون كافية لتغطية أنواع الطلب عليهـا والـتي سـنراها             -
  .لاحقاً، وذلك في ظل تحريم الإسلام للإكتناز إضافة إلى إخضاع الأموال لفريضة الزكاة

 إن الفكر الإقتصادي و المالي الإسلامي يرفض أن تكون النقود سلعة تطلب لذاتها، وهذا ما يحد -
  .)2()بالمفهوم الإقتصادي(  )*(من الطلب على النقود لغرض المضاربة 

  :     وتبعاً لذلك فإن الطلب على النقود في الإسلام يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجـزاء 
ويشكل الحجم الأكبر من الطلب، وهو يرتبط أساساً         :ض المعاملات   الطلب على النقود لغر   _ 1

  .بحجم الدخل

                                                           
  . 51: النظرية النقدية، مرجع سابق، ص النقود والصيرفة و:  أحمد الناقة  عبد النعيم مبارك،  –)1(
  من طرف والعمل من طرفلث من الباب الأول لهذا البحث، أي اشتراك المال بالمفهوم الشرعي هي كما عرفناها في الفصل الثاربةا  المض-)*(

توقعاً لارتفاعها في  راسع الأ الشراء عند اŵفاضبة بالمفهوم الإقتصادي فتعنيأما المضار.  على رب المال الخسارة و،  ا عليهآخر، والربح على ما اتفق
      .ك وتحقيق الربحث ذلالمستقبل، ثم البيع إذا حد

  .  195: البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص :  عوف محمود الكفراوي  -)2(
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وهو الحجم من النقود الذي يخصص لإتمام معـاملات          :الطلب على النقود لغرض الإحتياط      _ 2
مستقبلية أو مواجهة أمور طارئة، و هو تصرف مشروع في الإسلام، ويتوقف على حجم الدخل               

في التضحية بالإستهلاك الحالي وتقديراته للمستقبل، وأيضاً مقدار الزكاة         إضافة إلى سلوكات الفرد     
  .المفروضة على هذه الأموال

و المضاربة هنا بالمفهوم الإسلامي، وهـو        :الطلب على النقود لغرض المضاربة أو الإستثمار        _ 3
  .يعتمد على معدلات الأرباح السائدة و المتوقعة

ض المضاربة في سوق الأوراق المالية، فذلك يرتبط بالمفاضلة بـين                أما الطلب على النقود لغر    
معدل الأرباح السائد في الأنشطة الإستثمارية و معدل العائد المتوقع من هذه الأوراق التي يفترض               

  .فيها أن تكون إسلامية
 ـ      ) بالمفهوم الإقتصادي (     وعموماً فإن المضاربة     سب يمكن الإعتراف بها في اقتصاد إسلامي ح

رأي الباحث محمد عارف إذا تم وضع خطĊ فاصل بين ما هو مضاربة و ما هو مقـامرة، فـإذا تم                     
وضع تعريف للمضاربة بأنها تلك التي يمكن أن تُواجه أو تُحتسب مخاطرها، أما المقامرة فحيثمـا                

ل وجدت فإنها تنشƞ مخاطر جديدة، فإن الطلب على النقود لدافع المضاربة قد يكون مشروعا داخ              
الإطار الإسلامي، لأن الإسلام لا يشجب المضاربة بوجه عام، ولكنه فقط ضد المضاربة التي تؤدي               

  .)1(إلى عدم الإستقرار
     فإذا تمكن البنك المركزي في النهاية من التحكم في عرض النقود وهو ما تـسهله العوامـل                 

ينه وبين الطلـب، فإنـه يقـوم        المذكورة سابقاً في ظل إقتصاد إسلامي، وقي سبيل إيجاد توازن ب          
بدراسة الطلب على النقود في ضوء الإنتاج و التوزيع للسلع و الخدمات ويضع توقعـات حـول                 
مرونة الطلب على النقود، وبالتنسيق مع هيئات التخطيط يحدد أهداف النمو، ومعدل التـضخم              

فيه والذي يتلاءم مـع     المتوقع للسنة المقبلة، وعلى ضوء ذلك فإن معدل التوسع النقدي المرغوب            
  .)2(معدل التضخم المقدّر+ هذا المعدل يكون مساوياً لمعدل النمو في الطلب على النقود 

     وإذا كانت أهم أهداف السياسة النقدية تتمثل في المحافظة على ثبات مستوى الأسعار وتحقيق              
النسبة لهذه الأهداف   الإستقرار في سعر صرف العملة، فليس هناك خلاف يĆذكر من حيث المبدأ ب            

                                                           
، محرم 8لإسلامية، العدد ، مجلة البنوك ا)السياسة النقدية في إقتصاد إسلامي لا ربوي، طبيعتها و نطاقها: ( محمد عارف -)1(

  .  63: ، ص 1979ديسمبـر     هـ 1400
)2( – Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking , answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 55.   
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  في إقتصاد إسلامي، إلاّ أن الخلاف قد يكون في كيفية توظيف النقود لتحقيق تلـك الأهـداف،                
  لذا حرص الفقهاء المسلمون على ضرورة ثبات قيمة النقود و من ثم عرضها، وقد وضعوا ثلاث

  :)1(قواعد لضمان ثبات الأسعار وبالتالي الحفاǙ على وظائف النقود و هي
ن إصدار النقود القانونية وظيفة يجب أن تختص بها الدولة دون سواها، وقد أشرنا إلى هـذا                 إ_ 1

  .بداية الحديث عن وظائف البنك المركزي الإسلاميفي 
بما يحقـق   يجب على ولي الأمر أن لا يصدر النقود إلا بالقدر اللازم الذي يحتاجه الإقتصاد و              _ 2

بغرض الإتجار أو الربح، وهذا ما تناولناه بالتفصيل في تنظيم          العدل في التعامل ويحظر إصدار النقود       
  .)*(عرض النقود وموازنته مع الطلب عليها في اقتصاد إسلامي

  .ضرورة منع الغش والمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع أي عمل للإتجار في النقود_ 3
ر النقود وتنظيم العرض النقدي      هذا فيما يتعلق بممارسة البنك المركزي الإسلامي لوظيفة إصدا       

 عن البنـك    -في نظرنا – ، ولا يختلف هذا البنك      )بشكلها العام (والإشراف على السياسة النقدية     
المركزي التقليدي في ممارسته لوظيفة بنك الدولة ومستشارها في إطارها العـام بـل في بعـض                 

ي الإسـلامي كبنـك للبنـوك       التطبيقات كما سنرى في الفصل الموالي، أما وظيفة البنك المركز         
وكمشرف على السياسة النقدية بشكلها التفصيلي وبأدواتها المفترضة في اقتصاد إسلامي، فذلك ما            

  .سنراه بالتفصيل في الفصل اللاحق أيضاً
  . الهيƠات المكونة للبنǮ المركزي الإسلامƯ-Ȇالثاً
مي، وهو في ذلك لا يختلف عـن        يقف البنك المركزي على قمة الهرم المصرفي في اقتصاد إسلا              

النظام المصرفي التقليدي، كما لا يختلف عنه في بعض الهيئات المكونة له، إضافة إلى هيئات أخرى                
  :طبيعة عمله المتميزة عن البنك المركزي التقليدي، والهيئات المكونة له هـي  تتطلبها
1_  Ȇالمركزي الإسلام Ǯالبن ǚافŰ:  

يجب أن يكون على رأس البنك المركزي الإسلامي رجل قـوي  بأنه   اشابر.ع.يرى الباحث م       
كفء، ولا يكفي أن يكون هذا المحافظ في مŗلة رفيعة من الأخلاق، بل يجب أن يكون لديه فهم                  
عميق للشريعة و الجوانب الفنية للمجالات المصرفية، كما يجب أن يتمتع بمŗلة رفيعة في الجهـاز                

                                                           
التطبيقات الإقتصادية الإسلامية " مقدم إلى ندوة السياسة النقدية في التطبيق الإسلامي المعاصر، بحث:  صابر محمد الحسن  –)1(

  . م1998 هـ 1419المغرب / ، الدار البيضاء "المعاصرة
   ).ثانياً(  راجع الفقرات السابقة لهذا الفرع -)*(
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 ونرى أن يكون هذا التعيين من طـرف الحـاكم           .)1(لفترة طويلة كافية  الحكومي، وأن يتم تعيينه     
، أمـا   عد العمل يكون العزل إلا للعجز أو الإخلال بقوا       على أن لا   في البلاد زكذلك عزله،      الأول

  .سنواتتقل عن ست  المدة الكافية فهي تلك التي لا
  :ůلǆ السياسة النقدية  _2

في الدولة على غرار ما هو موجود في كثير من الدول، ويُتـرك             ويمثل السلطة النقدية الفعلية          
تحديد عدد أعضاء هذا المجلس للسلطات الرسمية أو القوانين الداخلية لكل بلد، على أن يتم تعيينهم                

لا يتم فيها عزلهم إلا بأمر مـن        و لنفس فترة بقاء المحافظ،   وأيضاً  من طرف الحاكم الأول في البلاد       
الات الضرورة القصوى المعروفة كالخيانة أو الإخلال الخطير بقواعد العمل أو            وفي بعض ح   الحاكم

  .العجز عن أداء المهام
     وما يميز طبيعة الأعضاء في مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الإسلامي هو ضرورة جمعهم              

ى، وإن تعذر ذلك    بين الثقافتين الإقتصادية والمصرفية من جهة والشرعية الإسلامية من جهة أخـر          
فليكن بعض الأعضاء من هذا الجانب من التكوين والآخرين من ذاك، علـى أن يكـون العمـل        
تشاورياً واتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة عدد الأعضاء 

  .المصوتين من الإقتصاديين ومن الشرعييـن
ياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي الإسلامي في تنظيم شؤون               و تتمثل مهام مجلس الس    

النقد و التداول النقدي و الرقابة على المصارف و الإشراف على السياسة النقدية، و ذلك بـسن                 
  .التعليمات المنظمة لهذه الشؤون في ظل القوانين المعمول بها

  :هيƠة تƘمين الوداƟع  _3
لى الودائع في النظام المصرفي التقليدي في أن يقوم كل بنك تجـاري             تتلخص فكرة التأمين ع        

بدفع نسبة معينة من إجمالي الودائع التي لديه إلى جهة معينة ينشئها البنك المركزي أو يـشارك في                  
إدارتها، وفي حالة تعثر البنك في رد الودائع لأصحابها تتولى هذه الجهة رد الودائع في حدود المبالغ                 

  .)2( عليهاالمؤمَّن

                                                           
قاǉ الأولى علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي، بحث مقدم إلى حلقة الن:  محمد عمر شابرا  -)1(

  . م1993- هـ1413لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
  . 79: البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، مرجع سابق، ص :  عبد المطلب عبد الحميد  –)2(
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ة أنشأت نظاما لتـأمين الودائـع وذلـك سـنة           ا تعتبر تشيكسلوفاكيا هي أول دول     ـ     تاريخي
  م،1924

 إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال، وهي ثاني دولة في العالم تطبق                 
الكبير في الثلاثينيات والتي أدت     نظاماً متكاملاً في هذا الشأن، وكان ذلك من نتائج أزمة الكساد            

م الهيئة  1934إلى إفلاس العديد من البنوك في هذا البلد، حيث أنشأت الولايات المتحدة في يناير               
 F D I) أو باختصار Federal Deposit Insurance corporationالفيدرالية للتأمين على الودائع 

C)       تأمين على الودائـع في        م، وقد كان    1933وذلك بموجب قانون البنوك لعام ƺقبل هذا التاري
  .)1(بعض الولايات ولم يطبق على الولايات كلها

     تختلف الدول اختلافاً كبيراً في أنظمة التأمين على الودائع عبر العالم، ففي حين تلـزم بعـض             
 دول  الدول جميع المؤسسات المالية بالإشتراك في هذا النظام مثل فرنسا و اليابان و كنـدا، تتـرك                

أخرى ذلك للمصارف حسب رغبتها مثل ألمانيا و بلجيكا و إسبانيا، كمـا أن الحـد الأقـصى                  
 دولار في اليابـان،  66 000 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية و  100 000للتعويض يبلغ   

 ـ        )2( من قيمة الوديعة في ألمانيا     % 30بينما يبلغ    سا ، أما الحد الأقصى للتعويض عن الوديعة في فرن
 20 000 أورو وهو يتجاوز بكثير الحد الأدŇ المقرر من المديرية الأوروبية وهو             70 000فهو  
  .)3(أورو

للإشارة فإن هناك تطورات حديثة قللت من أهمية الحاجة إلى حمايـة الودائـع في البنـوك                      و
مؤسسات المتعاملـة   التقليدية، منها التعامل في المشتقات المالية الذي سهل دخول السوق بالنسبة لل           

مع الوحدات المصرفية مما قلل الطلب على الإئتمان المصرفي وبالتالي قلت الحاجة لتمويل الطلـب               
على الإئتمان من الودائع، وعليه فهناك حاجة أقل لضمـان الودائع، كما أن هذا قد حسّن مـن                 

المصارف نفسها على   فرص تداول الأصول المصرفية و تحويلها إلى أصول سائلة الأمر الذي ساعد             
مقابلة التزامات السيولة بصورة أفضل وهنا أيضاً تقل قيمة تأمين الودائع، كما أن هناك تطورات               

                                                           
وس المستفادة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية أنظمة التأمين على الودائع و حماية المودعين، التجارب و الدر:  نبيل حشاد  –)1(

  . 45: ، ص 1993الأردن، / والمصرفية، عمّان 
، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك 1نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية، ط:  عثمان بابكر أحمد  –)2(

  . 106 و 32، 31: ص م، 2000 هـ 1421السعودية، / الإسلامي للتنمية، جدة 
)3( -    Sylvie DE COUSSERGUES . Gestion de la banque, op. cit., p : 61. 
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أخرى مثل انتشار ورواج الصناديق الإشتثمارية المشتركة التي تمت على حساب الودائع المـصرفية              
  .وشكلت بديلاً لها دون أن تتطلب ضماناً لها مثل الودائع

ف إلى هذا كله زيادة الأنشطة المصرفية خارج الميزانية للمصارف، و مثل هذه الأنـشطة                    يضا
  انام ضمـ لاستخدام الودائع لتمويلها، وبالتالي التقليل من الحاجة لتطبيق نظ-كذلك–لا تحتاج 

  .)1(الودائع
فالتعامل في  في صالح البنوك الإسلامية، -في معظمها–     لكننا نلاحظ أن هذه التطورات ليست     

كثير من المشتقات المالية أثبت مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن تحويل الأصول المصرفية              
إلى سيولة لا يزال يشكل تحديا أمام البنوك الإسلامية، فإذا توفر لحد الآن العديد من الأدوات المالية            

  .يمثل لحد الآن تجارب محدودةالإسلامية فهي تحتاج إلى أسواق ثانوية لتداولها، وهو ما 
 إلى وجود نظام للتأمين على الودائع في النظام المـصرفي           -في نظرنا –     لذا كانت الحاجة ملحة     

الإسلامي على الأقل في الوقت الراهن، ونرى أن يكون هذا النظام على شكل هيئة لدى البنـك                 
التأمين التعاوني الإسـلامي دون     المركزي الإسلامي تدير صندوقا لضمان الودائع، يعمل بأسلوب         

حرج، فمن الناحية الشرعية فإن الفقهاء يرون بأن دافع القسط يدفعه دون انتظار مقابل دائمـاً،                
فخرج من كونه عقد معاوضة إلى كونه عقد تبرع، و إذا حدث إفلاس في مصرف كـان كـل                   

  .)2(نتفت منفعتهم في ذلكالمودعين في المصارف متعاونين على جبر أصحاب الودائع المصابة وإن ا
     وإذا كان بعض الباحثين يرون بأن التأمين على الودائع يكون بشكل عام و لجميع أنواعهـا،                
  فإننا نتفق مع رأي الباحث محمد عمر شابرا الذي يرى بأن التأمين في البنوك الإسلامية يجـب أن 

سلامية يجوز شرعاً لأصحاب هـذه      يقتصر على الودائع تحت الطلب، إذ وفقاً لأحكام الشريعة الإ         
الودائع المطالبة بمثل هذا التأمين، حيث طالما أنهم لا يشاركون في الأرباح فليس مطلوبـاً منـهم                 

  .)3(المشاركة في تحمل الخسائر
     وبالنسبة لمبلغ الإشتراك الذي تدفعه البنوك إلى صندوق ضمان الودائع فيحدّد بالتشاور بـين              

سلامي و البنوك الإسلامية، أما عن الحد الأقصى للتعويض فنقترح أن لا يوضع             البنك المركزي الإ  
مثل هذا الحد وأن يكون التعويض كاملاً، وذلك على أساس صغر حجم الودائع الجاريـة لـدى                 

                                                           
  . 26: نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص :  عثمان بابكر أحمد  -)1(
  .186: المصرفية الإسلامية ؛ الأزمة و المخرج، مرجع سابق، ص :  يوسف كمال محمد - )2(
علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ الأولى :  محمد عمر شابرا  -)3(

  . م1993 هـ 1413لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
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البنوك الإسلامية عادة، بل نرى بإمكانية استثمار جزء من موارد الصندوق في توظيفات إسـلامية            
نميته على أن يقرر البنك المركزي ذلك الجزء الذي يكلف باستثماره علـى             قصيرة الأجل لأجل ت   

  .ضوء خبرته و مراقبته المستمرة لرصيد هذا الصندوق
       ويرى الباحث محمد عمر شابرا بأن الحكومة إذا حصلت على جزء من الودائع تحت الطلب

 دفع قسط التأمين علـى     فإن عليها    -وهو ما سنقترحه لاحقاً   –من البنوك على شكل قرض حسن       
  .)1(تلك الأموال

     أما بالنسبة لودائع المضاربة فنقترح إنشاء صندوق داخل كل بنك إسلامي لحمايـة الودائـع               
الإشتثمارية، و لا مانع أن يكون تحت رقابة البنك المركزي الإسلامي وبـالأخص هيئـة تـأمين          

  .الودائع، كما سنرى في الفصل الموالي
  : الشرعية المركزية هيƠة الرقابة _4

من المعلوم أن لكل بنك إسلامي هيئته الخاصة بالرقابة الشرعية على أعماله، وعـضو هيئـة                     
الرقابة الشرعية يفتي للمصرف و يتقاضى أجره منه، وهذا لا يوفّر للمفتي الإسـتقلالية الإداريـة                

 غير المـبرر، وحمايـة المفـتي        المالية اللازمة لحسن سير الفتوى واستقامتها وبعدها عن الترخّص        و
وحصانته من احتمالات الإستغناء عن خدماته واستبداله بغيره، لهذه الأسباب فإن من المناسـب              

  .)2(إيجاد هيئة رقابة شرعية مستقلة عن المصارف الإسلامية
     كما أنه تماشياً مع الممارسة العامة للمراجعين الخـارجيين للحـسابات الـذين يـصدرون               

ت، فقد يفضل أن تقوم هيئة شرعية خارجية مستقلة بإصدار الشهادات بأن أعمال البنوك              الشهادا
الإسلامية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وليس هناك أفضل من البنك المركزي للدولـة في أن               

ى يضم مثل هذه الهيئة، ونظرا لأن المدققين في البنك المركزي قد لا يستطيعون القيام بهذه المهمة عل                
الوجه الفعال دون توحيد معقول للمنتجات وتدريب مناسب للموظفين، فإن وجود هيئة شرعية             

  .)3(في البنوك المركزية قد يضطرها للقيام بدور مهم في عملية التوحيد و التدريب
      ونرى أن هيئة الرقابة الشرعية المركزية التي يضمها البنك المركزي الإسلامي ضمن هياكلـه             

تعيينهم وعـزلهم   بينما يتم    أو القوانين الداخلية للبلد،      ةللسلطات الرسمي د عدد أعضائها    يترك تحدي 
                                                           

   .242: سابق، ص Ŵو نظام نقدي عادل، مرجع :  محمد عمر شابرا  -)1(
  . 9:  المصارف الإسلامية ؛ دراسة شرعية لعدد منها، مرجع سابق، ص:  رفيق يونس المصري  –)2(

)3( –     M. Umer  CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, A paper pesented to the seminar on 
« Contemporary Applictions of Islamic Economics », Casablanca / Morocco, 1419 H- 1998. 
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في مجلس السياسة النقدية، كما يجـب أن         لحاكم الأول في البلاد وبنفس الشروط التي رأيناها       امن  
يكون أعضاء الهيئة على مستوى عال من التكوين والتخصص في علوم الشريعة الإسلامية، و ممن                

شهد لهم بكفاءتهم في الإفتاء، مع قدر ملائم من الإلمام بالعلوم المالية و المـصرفية، علـى أن لا                   ي
  يكونوا نفس الأعضاء المشار إليهم في مجلس السياسة النقدية من ذوي التخصص الشرعي، وتتمثل

  :أهم وظائف هيئة الرقابة الشرعية المركزية في 
ل و قرارات هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية، على أن           الرقابة الدورية أو المفاجئة لأعما     -

  .يكون رأي الهيئة العليا ناقضاً عند الضرورة وكذا مراقبة عينات من أعمال تلك البنوك
 إبداء الرأي و الفتوى في المسائل التي ترفع لها سواء من الهيئات الشرعية للبنوك أو مـن أحـد                    -

  .تنع مثلاً بإحدى فتاواها، على أن يكون رأي الهيئة العليا ملزماًالمتعاملين معها و الذي لم يق
 المصادقة على تعيين الأعضاء الذين يختارون لهيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسـلامية، وأن لا               -

  .يمارسوا عملهم إلا بعد هذه المصادقة
سلامي، والتي تعـرض     الرقابة على أعمال و قرارات مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الإ           -

  .كلها على هيئة الرقابة الشرعية المركزية قبل صدورها
     يذكر أن عدداً من الدول الإسلامية قامت بإنشاء هيئات عليا و مركزية للرقابـة الـشرعية،                

 وبقرار مـن    -حيث نص قانون المصارف الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل          
  يئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية و مصرفية تتولى الرقابة العليا على ه–مجلس الوزراء 

  .)1( المصارف و المؤسسات المالية و الشركات الاستثمارية الإسلامية
هيئة رقابـة شـرعية     (     كما قامت ماليزيا بإنشاء هيئة استشارية عليا بالبنك المركزي الماليزي           

  .)2(صارف الإسلامية وللنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية، تصدر أحكاما ملزمة للم)عليا
     وكذلك الأمر بالنسبة للدول التي قامت بأسلمة نظامها المصرفي كباكستان والسودان، حيث            
في هذه الأخيرة نجد بأن محافظ بنك السودان أو من يمثله عضو بالهيئة العليا للرقابة الشرعية، كما                 

                                                           
  . ، والخاص بالمصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة1985 لسنة 6:  من القانون الإتحادي رقم 5:  المادة   –)1(
ات اقتصادية لإسلامية، ، مجلة دراس)فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية: ( أحمد علي عبد اللـه   –)2(

  . 150:  م، ص 2002– هـ 1423، محرم 2 و 1 العددان –المجلد التاسع 
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ذه الهيئة يحضر اجتماعات الإدارة العليا للبنك المركـزي، ويـشارك في وضـع              أن الأمين العام له   
  .)1(سياساتها وقراراتها بغرض تأمين شرعية هذه السياسات و القرارات

     وأخيراً فإن الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الذي توقف عن أداء مهامه مع نهاية التـسعينيات               
 عـضواً، عـشرة منـهم       15ليا للرقابة الشرعية تتكون من      من القرن الماضي، كان يضم هيئة ع      

ينتخبون من رؤساء هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الأعضاء بالإتحاد، وŨسة من العلماء التقـات              
يرشحهم أعضاء الهيئة المنتخبون ويعينهم مجلس الإتحاد، و تختص الهيئة بدراسة ما أصدرته هيئـات               

سات المالية الإسلامية الأعضاء من فتاوى، وإبداء الرأي في مـدى           الرقابة الشرعية للبنوك و المؤس    
، كما أن هناك مجلس شرعي لهيئـة المحاسـبة و المراجعـة             )2(التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية   

للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وهذه الهيئة مع الإتحاد المذكور سنعود إليهما بتفصيل أكبر             
  . البحثفي آخر فصل من هذا

     وختاماً لهذا المبحث، وكما رأينا في البنك المركزي التقليدي، يمكننا تصور ميزانيـة البنـك               
  :المركزي الإسلامي كما يلي 

  ميزانية البنك المركزي الإسلامي
                      11:  رقم الجدول

                                                           
المؤتمر الأول للهيئات الشرعية : العلاقة بين الهيئات الشرعية و البنوك المركزية، بحث مقدم إلى :  أحمد علي عبد اللـه   –)1(

   .م2001 هـ 1422للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 
 م،      1983هـ 1404المدخل لفقه البنوك الإسلامية، الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، :  عبد الحميد محمود البعلي   –)2(

  .  وما بعدها177: ص 
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  الخصــوم  الأصــول
  . ذهب وعملات أجنبية-
  .)1(ة سندات الخزينة الإسلامي-
  ودائع مركزية لدى البنوك و المؤسسات المالية-
  ودائع مضاربة لدى البنوك و المؤسسات المالية-
  . قروض حسنة للبنوك و المؤسسات المالية-
 قــروض حــسنة للبنــوك بــضمان أوراق -

  .)2(تجارية
  . نقود جاهزة-
  . نقود مخصصة للتدخل في سوق الصرف-
  . أصـول أخرى-

  ).ودة في التداولموج( نقود مصدرة -
  . حسابات دائنة للبنوك و المؤسسات المالية-
  . حساب دائن للخزينة العامة-
  . حساب خاص لدعم استقرار سعر الصرف-
  . رأس المال و الاحتياطات-
  . خصــوم أخرى-

  .ع المستعملة في هذا البحثمن إعداد الباحث بالإعتماد على المراج: المصدز 
  :للجدول توضيحــات 

  . سندات السلم، سندات الإستصناع، سندات الإقراض الحسن للحكومة، وسنراها بالتفصيل لاحقاً : سندات الخزينة الإسلامية هي-)1(
 قد يُسمح للبنوك بالحصول على قروض حسنة بضمان أوراق تجارية بدلاً من خصمها كما رأينا في تعامل هذه البنوك مع البنـك المركـزي              -)2(

 النظام المصرفي، وقد تتوفر بعد الأسلمة إذا كان التعامـل بـالأوراق             ذه الحالة قد تتوفر هنا عند المرور بمرحلة انتقالية Ŵو أسلمة          التقليدي، ولكن ه  
  .التجارية بدون أي خصـومات

  انيالمبحث الث
  ȋسلمة النǜام المصرفي والحلوǱ المقترحة لهاأهم المعوقات 

إنشاء بنك مركزي إسلامي يرتبط ارتباطاً مباشراً بإنـشاء              أشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن        
نظام مصرفي إسلامي، أو بأسلمة النظام المصرفي للبلد إذا كان يعمل بأسلوب وآليـات العمـل                
المصرفي التقليدي وهي الحالة الأعم، وذلك على أساس أن إنشاء نظام مصرفي إسلامي لأول مـرة                

  . وهو ما لا يتجسد إلا في حالات قليلةقد يرتبط بإنشاء دولة إسلامية حديثة،
     لكن الملاحظ عملياً أن عملية الأسلمة للنظام المصرفي تصادف معوقات مختلفـة في طبيعتـها               

  .ومتفاوتة في حجمها بين بلد وآخر، وذلك ما سنحاول دراسته بالتفصيل
  . أهم المعوقات ȋسلمة النǜام المصرفي في البلدان الإسلامية-أولاً
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ضوء المحاولات والتجارب السابقة لأسلمة بعض الأنظمة المصرفية في بلدان العالم الإسـلامي             على  
  :يمكن استنتاج أهم المعوقات التي واجهت هذه العملية و هي 

عدم الأخذ بعين الإعتبار طبيعة تكوين المجتمع خاصة من حيث الديانة أو بالأحرى الديانات              _ 1
مة في سكان البلد لا يعني إطلاقاً عدم وجود ديانات أخرى وبالتالي            السائدة، فوجود الأغلبية المسل   

إقصاؤها، لأن القيام بعملية الأسلمة للنظام المصرفي يعني فرض تعاليم الدين الإسـلامي في هـذا                
  .المجال، وهذا مناف لحرية التدين و الإعتقاد

لامية مطلقة في تركيبتـها          وإذا كانت باكستان قد نجحت في هذا المسار وهي ذات أغلبية إس           
السكانية، فإن ما يثبت وجهة نظرنا هذه أمثلة أخرى كالتجربة السودانية، حيث حاولت الحكومة              
في هذا البلد وطيلة السنوات الماضية ليس فقط أسلمة النظام المصرفي، بل تطبيق أحكام الـشريعة                

  د غـير المـسلمين و بأعـداد       الإسلامية بشكل كامل وفي كافة مناحي الحياة، دون مراعاة لوجو         
 أن  فهـذا يعـني    من الشعب السوداني يعتنق الإسلام،       %  75فإذا كان   معتبرة ضمن مواطنيها،     

كمـا  –في هذا البلد تشكل الربع، و النتيجة في النهايـة           ) ين ومسيحي ينوثني(نسبة غير المسلمين    
لا تكاد تتوقف في جنـوب       أن مسار الأسلمة لم يتم بشكل كامل، بل إن الحروب الأهلية             -نراها

–هذا البلد الذي يقطنه غير المسلمين، وقد يكون ذلك بفرض الأسلمة عليهم وهو شƞ لم يحدث                 
  . في العصور السابقة في الإسلام-حسب علمنا

م وباقتراح من رئـيس     1989في مايو   ) سابقاً(     وفي مصر قام الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية        
داد مشروع قانون يهدف إلى إقامة نظام مصرفي إسلامي في مصر يتكون            مجلس الشعب آنذاك، بإع   

من تسعين مادة مقسمة إلى أربعة أبواب، تشمل الجوانب القانونية والشرعية والتنظيمية لهذا النظام              
، )1(تحت رقابة وتوجبه بنك مركزي إسلامي، وقد قدم هذا المشروع إلى مجلس الشعب المـصري              

آل إليه هذا القانون، لكن النتيجة التي نراها على أرض الواقع هي عـدم              ولا نملك معلومات عما     
ين يحي عدد السكان المس   لأن هو ما ذكرناه سابقاً،      -اعتقادناحسب  –وجوده أو تطبيقه، والسبب     

  .نسبة تقارب Ũس السكان عددهم  يشكلفي مصر
ديني أو الإيديولوجي في تركيبة           ويبدو أن ماليزيا قد نجحت في الأخذ بعين الإعتبار بالعامل ال          

سكانها، وذلك عندما أخذت بالنظام المزدوج القوانين في نظامها المصرفي، وإن كنا ŵتلف مع هذا               
  .النظام في طريقة النوافذ الإسلامية داخل البنوك التقليدية و المطبقة في هذا البلد

                                                           
  .427، 426: حركة البنوك الإسلامية ؛ حقائق الأصل وأوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أحمد النجار   –)1(



  

237

ي هو الدين الرسمي للدولة، فقـد            فبالرغم من أن دستور ماليزيا ينص على أن الدين الإسلام         
سنت ماليزيا قانوناً خاصاً بالعمل المصرفي الإسلامي موازاة مع القوانين البنكية السائدة على البنوك              

التقليدية، وذلك لأن سكانها الذين يبلغ عددهم العشرين مليوناً لا تتجاوز نسبة المسلمين منـهم                  
53 %.  

ة الماليزية في تطبيق ما أسمته بالنظـام المـصرفي اللاربـوي أو                  وما يؤكد لنا أن نجاح التجرب     
 كان بفعل تفهم المسؤولين ومراعاتهم للعوامل الدينيـة و الإيديولوجيـة، هـي              IBSالإسلامي  

إن البنك المركـزي لم يكـن       : " (*)تصريحات هؤلاء المسؤولين، إذ يقول محمد رازف عبد القادر        
مي محل العمل المصرفي التقليدي في المجتمع الماليزي المتعـدد          يقصد بأن يحل العمل المصرفي الإسلا     

وكسلاح لنا أو كما يبŘ المسجد بجوار المعبـد         ) كدعوى(الأجناس و الديانات، وسوف نقوم به       
وندعو الناس لنداء الإسلام، وسيتخذ تطبيق العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا نفـس المـسار،               

  .)1("اج قد اتضحت جدواه كما اتضحت فاعليته أيضاوأحمد االله على أن هذا المنه
من المناسب أن نشير هنا إلى وجود الأنظمة المـصرفية          … : " (*)     كما يقول عبد الحليم محمد    

المزدوجة التقليدية والإسلامية وهي تعمل معاً في ماليزيا، وهذا انعكاس للجهود المخلصة التي قامت    
اليزي للإرتقاء بنمو العمل المصرفي الإسلامي، و الذي من الممكن          بها الحكومة و البنك المركزي الم     

في النهاية أن يزود بالبديل للإحتياجات المصرفية للناس بصرف النظر عـن كـونهم مـسلمين أم                 
وبهذه الطريقة إن شاء االله سنتمكن من تحقيق الدور الذي التزمنا به في تطبيـق ورواج العمـل                  .لا

  ل طريقـة أكثـر احترافـاً ودون أن نفرضهــا علـى الآخـرين،         المصرفي الإسلامي من خلا   
  .)2(" وذلك إدراكاً منا لحساسية الظاهرة للمجتمع الماليزي المتعدد الأجناس و الأديان

إن تغيير النظام المصرفي القائم إلى العمل على أساس إسلامي هو نوع من تغيير جزء من الكل،           _ 2
 ذلك الإسراع في تغيير باقي أجزاء النظـام الإقتـصادي           وترك الكل دون تغيير، فإذا لم يصاحب      

                                                           
  .ر إدارة التنظيم بالبنك المركزي الماليزيمدي  – (*)

دور البنك المركزي في تحديد سياسات و نظم العمل المصرفي في ماليزيا والإطار الرقاĺ له، بحث مقدم : محمد رازف عبد القادر   –)1(
  . م1996، الكويت، "التجربة الماليزيا في العمل المصرفي الإسلامي " إلى ملتقى 

  .إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزي الماليزينائب مدير   – (*)
التجربة الماليزية في "رقابة وإشراف البنك المركزي على عمليات المصارف الإسلامية، بحث مقدم إلى ملتقى : عبد الحليم محمد   –)2(

  .  م1996، الكويت، "العمل المصرفي الإسلامي
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الأخرى، أصبح النظام المصرفي الإسلامي في وضع المغترب عن مجمل النظام، وهو وضع قد يكون               
  .)1(أفضل من الوضع المختلط الحالي، إلا أنه لا يحقق مقصود التحول الإسلامي بالشكل المرغوب

هو الـديون   ) شابرا. ع.حسب رأي الباحث م     (سلامي  العائق الرئيس في طريق التحول الإ     _ 3
الربوية الثقيلة الداخلية والخارجية على معظم الدول الإسلامية، وتخلص المجتمع الإسلامي من دين             

، ولا يمكن أن يتم بدون إصلاح شامل للجهاز الحكومي          القطاع العام المفرط يستغرق وقتاً طويلاً     
  .)2(كن من كافة أشكال الفساد والتبذيركله، وبدون التقليل إلى أدŇ حد مم

عدم التحضير الجيد لعملية الأسلمة وما تتطلبه من برنامج تنظيمي دقيق وعامل بشري مؤهل،              _ 4
وكذا الهياكل المساعدة لعمل البنوك الإسلامية وبالتالي نجاح هذه العملية من هيئات ومؤسسات،             

لبلدان التي قامت بأسلمة نظامهـا المـصرفي في         وهو ما تمت ملاحظته بالفعل عند دراستنا لبعض ا        
فصول سابقة، والذي أدى إلى بقاء ثغرات تشوب هذه العملية، والتي قد تحسب على الإسلام في                

  .النهاية
  . الحلوǱ المقتـرحة- Ưانياً
إن الحلول التي يمكن اقتراحها للمعوقات التي قد تصادف أسلمة النظام المصرفي، والتي تناولنا                   

  : همها بالتفصيل تتمثل فيأ
إذا كان البنك المركزي التقليدي يشرف على جميع البنوك معتمداً على سياسـات مـصرفية               _ 1

مرتبطة بالفائدة، في ظل وجود النظامين التقليدي والإسلامي كما في مصر مثلاً، أنـتج الوضـع                
لمـصرفية، حيـث     بسبب الإزدواجية ا   -الباحث عبد الرحمن يسري   كما لاحظ   -تناقضا جوهرياً 

 إلى جنب فلم يستطع أحـدهما احتـواء         يوجد نظامان مصرفيان متناقضان ولكنهما استمرا جنباً      
 في صراع بين الطرفين، بحيث يظـل لـدى المـصرفين            الآخر أو استبعاده، فظل هذا الخلل سبباً      

ذي يجعل صفتها   التقليديين رغبة في إقصاء البنوك الإسلامية عن الساحة أو تمييع قضيتها إلى الحد ال             
المعلنة مجردة من كل معŘ ومقصد إسلامي، كما يظل الأمل يحدو رجال البنوك الإسلامية في إقناع           

  .)3(رجال البنوك التقليدية برفض التعامل بالربا، ومن ثم ضرورة الإنضمام إليهم

                                                           
  . 360: وقضايا التشغيل، مرجع سابق، ص أصول المصرفية الإسلامية :  الغريب ناصر  –)1(
  . Ŵ :306و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  محمد عمر شابرا  –)2(
أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسلامي، التجربة المصرية ومقترحات للمستقبل، :  عبد الرحمن يسري أحمد  –)3(

  . م1998 هـ 1419المغرب، / ، الدار البيضاء "قتصادية الإسلامية المعاصرةالتطبيقات الإ: "بحث مقدم إلى ندوة 
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 حقـه،    يتمثل في إعطاء كل ذي حق      -إذا وُجد أصلاً  –     ونرى أن الحل في إلغاء هذا الصراع        
ونعني بذلك الأخذ بنظام الإزدواجية في القوانين بحيث يُفرض نظام لتنظيم عمل كل من البنـوك                

  .التقليدية والإسلامية، وهو الشيء الذي يغيب في مصر مثلاً في الوقت الحالي
      فإذا كانت في البلد أقلية غير إسلامية، فليس هناك أفضل من أخذه بنظام الإزدواج القانوني في               
العمل المصرفي، ذلك لأن فرض الأسلمة وبقانون موحد سوف يثير اعتراض هذه الأقلية غالباً، وإذا               
كان الإسلام بتسامحه قد رخّص بوجود الكنيسة أو المعبد بجوار المسجد في بلاد إسلامية، فلماذا لا                

  يسمح بوجود بنك تقليدي بجوار البنك الإسلامي في هذه البلاد ؟ 
 الأسلمة فلا يصلح في نظرنا إلا في البلدان التي تـسودها الديانـة   ون الموحد وفي ظل       أما القان 

  .الإسلامية بشكل كامل
     وبالنسبة للحد الذي يمكن إعتباره في وجود أقلية غير إسلامية في أي بلد، فليس هناك حـد                 

ا في الدولـة، وإن     أدŇ في نظرنا، بل تجب مراعاة هذه الأقليات متى وجدت لها كنائسها ومعابده            
 تنظيم استفتاء لأخذ رأي هذه الأقليات في هذه العملية          -قبل القيام بعملية الأسلمة   –تطلب الأمر   

  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق ممثليبها في المجالس النيابية
إن أسلمة النظام المصرفي يجب أن تكون جزءاً من برنامج شامل لتطبيق الإسـلام في جميـع                 _ 2

أنظمة الدولة، لأن أسلمة هذا النظام تتطلب أسلمة النظام الإقتصادي بشكل عـام، إضـافة إلى                
أسلمة القوانين، و المناهج التربوية، و النظم الإجتماعية، إلى غير ذلك مما يرتبط ارتباطـاً مباشـراً               

خاص لأن القانون   بالعملية، فلا يتصور مثلا أن نمنع التعامل بالفائدة مع البنوك ونسمح به بين الأش             
  .الجنائي للدولة لا يعتبر ذلك جريمة، وبالتالي لا ينص على عقوبة في هذا الشأن

  الدفع حالاً، أو بالتبادل أو: بالنسبة للديون القائمة يمكن تسويتها بإحدى ثلاث طرق وهي _ 3
ئمـة علـى    التفاوض مع الدائنين هي نقطة الإنطلاق Ŵو تسوية الـديون القا           إن   .بإعادة الجدولة 

الفائدة، فإذا قبلوا مبادلة ديونهم مقابل مشاركة في رأس المال بشهادات المشاركة أو المضاربة فهذا               
يحل المشكلة، وهو مستحب خاصة في الديون الداخلية عندما تملك الدولة قطاعـاً عامـاً كـبيراً                 

  .وتهدف إلى خوصصته



  

240

ت العمومية القابلة للبيع أو بسب رفض            إذا كان تبديل الديون غير ممكن بسبب نقص المؤسسا        
، ويبدو  )1(الدائنين لهذا التبادل، ففي هذه الحالة فإن الدين يجب أن يُدفع كاملاً أي الأصل والفوائد              

أن هذا الإضطرار يصلح خاصة مع الدائنين غير المسلمين، لأن المسلم مطالب بعدم التعامل بالربـا                
  .اله فقطوبالتالي يكون من حقه أن يسترجع رأسم

     بالنسبة لهذه الخيارات، لا يمكن الذهاب إلى التبادل أو إعادة الجدولة إلا عند إثبات إعـسار                
المدين و عدم استطاعة التسديد، و في حالة إعسار المدين يفضَّل البدء بالتبادل خاصـة إذا كـان                  

لبنوك ترحب أحيانـاً بمبادلـة      المدين يملك أصولاً يمكن أن يقدمها للدائنين مقابل ديونه المتعثرة، فا          
حقوقها مقابل مساهمة في رأس مال المؤسسات التي تكون بصدد إعادة الهيكلة، و هذا من شأنه أن                 
يسمح للبنوك بمراقبة هذا المسار و يعزز مصداقيته كما يسمح لها في نفس الوقت بتحصيل ديونهـا                 

  .)2(من جهة و تقوية الجهاز المصرفي من جهة أخرى
ح عملية الأسلمة للنظام المصرفي يتوقف بشكل كبير على نوعية البرنـامج المخطـط،              إن نجا _ 4

وكذا توفير أهم متطلبات هذه العملية، ونظراً لأهمية كل ذلك، سنحاول دراسته بالتفصيل مـن               
  .خلال المبحث الموالي

  المبحث الثـالث
  المتطلبات التنǜيمية والبشرية والمؤسساتية ȋسلمة النǜام المصرفي

  ومدȃ إمكانية توفيرها على ضوء بعǒ التجارب السابقة
     إن تجارب أسلمة النظام المصرفي التي حدثت في بعض البلدان، و إن لم يُكتب لها الفشل فقد                 
سجّلت بعض الهزات و أنتجت بعض الثغرات، و ذلك يسبب سوء التحضير وعدم استيفاء بعض               

  :المتطلبات أهمها 
  .نǜيمية المتطلبات الت- أولاً
  :وتتمثل خاصة في      

                                                           
)1( –  Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op. cit., p : 51. 
اب لمعرفة أكثر للتفاصيل المتعلقة بأسلمة النظام المصرفي ابتداءً من  كما يمكن الرجوع إلى هذا الكت. المرجع السابق، نفس الصفحة  – )2(

  .48: ص 
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من الخطـأ  :"شابرا . ع. ويعتبر أهم عامل لنجاح العملية، يقول الباحث م: التدرƱ في التطبيق     -
الإنتقال من النظام النقدي و المصرفي الرأسمالي التقليدي السائد حاليـاً في العـالم الإسـلامي إلى                 

 قصيرة جداً، فهذه المحاولة ربما تخنق النظام        النموذج الإسلامي العادل بضربة واحدة أو خلال مدة       
كله، وتسبب ضرراً عظيماً للإقتصاد، ومن ثم الإسلام، فعملية الإنتقال يتعين أن تكون تدريجيـة               
وعلى مراحل خلال مدة كافية لا تطول بلا سبب مشروع، و يجب أن تـصاحبها إصـلاحات                 

  .)1("أخرى في المجتمع
ا بدأت عملية الأسلمة مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي أعلن                ففي السودان مثلاً، وعندم   

وزير المالية و التخطيط الإقتصادي أمام مجلس الشعب بمناسبة تقديم خطاب الموازنة العامة السنوية              
م بأن الدولة سوف تتبŘ برنامجاً للتحول المتدرج و المتأني من النظام الربوي إلى النظام               1982لعام  

، إلا أن التطبيق يبدو أنه      )2( الإسلامي بالكيفية التي لا تحدث هزة في نظام البلاد الإقتصادي          المصرفي
لم يكن كذلك في بعض مراحله، مما جعله يلاقي صعوبات بسبب ذلك، بالإضافة إلى العوامل التي                

  .ذكرناها سابقاً
ذريعة لتبرير نقـص         لكن فكرة التدرج في التطبيق يجب ألا تفسر بشكل خاطƞ، أو تُتخذ ك            

الإرادة في التغيير، أو جعل المسار مؤقتاً، لذا يجب أن يكون هناك مخطط واضح و معرّف بدقة مع                  
رزنامة واضحة تماماً لتطبيق التغييرات الضرورية في الميدان، أي برنامج يحتـوي علـى الجوانـب                  

  :التالية 
 يتعلق بها من تـواريƺ و آليـات        وضع مخطط تحويل تفصيلي مع مراحل وسيطية يوضَّح كل ما         * 

  .التطبيق
إحصاء متطلبات التحول مثل القوانين، الهياكل المؤسساتية، السياسات والمكونـات الأخـرى            * 

  .للمخطط، و توزيعها على مرحلة من الزمن تتلاءم مع برنامج مسار التطبيق المرجو
  .)3(ف و تفادي عوائق محتملةتقييم سنوي للتأكد من نجاح و انسجام البرنامج المخطط، لاكتشا* 

                                                           
  .  Ŵ :300و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  محمد عمر شابرا  -)1(
غسطس  هـ أ1402، شوال 25: ، مجلة البنوك الإسلامية، العدد )السودان منطقة شبه خالية من المعاملات الربوية: (موسى يعقوب   -)2(

   .42 :م، ص 1982
)3( –  Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 39. 
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و يعتبر أول خطوة و أهمها في استيفاء متطلبات الأسلمة، حيث يجـب             :  توفير الإǗار القانوني     -
. إصدار القوانين  التي تسهل نشأة البنوك و المؤسسات المالية الإسـلامية، و يـرى الباحثـان م                 

عملية تحويل كل البنوك التجاريـة      إقبال بأن أول عنصر في هذه المرحلة هو تسهيل          . الجارحي و م  
إلى بنوك شاملة و ذلك كمرحلة أولى، و ذلك لأن التحول إلى البنوك الإسلامية يكـون أكثـر                  

  .)1(سهولة إذا تم عن طريق البنوك الشاملة
-      Ǳالما ǅزيادة نسبة را  /  Ǒحيث يطلب من كافة المنشآت سواء كانـت شـركات           :القرو 

آت فردية بأن تزيد تدريجياً نسبة رأس مالها في تمويلها الكلي،           مساهمة أو شركات أشخاص أو منش     
و ذلك لتقليل اعتمادها و اعتماد الإقتصاد على القروض، وذلك إلى الحد الذي يمكـن عنـده أن              
تستوفي المؤسسات حاجاتها من رأس المال العادي، الثابت و العامل، من أموالها الخاصـة، و لـئن               

افة المنشآت هو التمويل بالمشاركة، إلا أنه يـسمح لهـذه المنـشآت             كان الهدف البعيد المدى لك    
  .)2(بالوصول المحدود إلى أساليب تمويلية بديلة كالتأجير و المرابحة و البيع الإيجاري

كثير من البنوك الإسلامية يطبق صـيغ التمويـل         :  توحيد التطبيق لصيǢ التمويل الإسلامية       -
الإختلاف يمكن أن يؤدي إلى عدم الدقة و عدم الفهم لطبيعة هذه            الإسلامية بطريقة مختلفة، و هذا      

  .العقود، لذا فهناك حاجة إلى توحيد طرق التمويل عند الشروع في أسلمة النظام المصرفي
     وقد برز هذا المشكل خاصة في بيئة مختلطة أين تعمل البنوك الإسلامية جنباً إلى جنـب مـع                  

ر من جهة أخرى عدم وضوح الصورة بشكل كـاف للـسلطات            البنوك التقليدية، و هو ما يفس     
  .)3(النقدية عندما تمارس الرقابة على البنوك الإسلامية و على منتجاتها التي تقدمها للجمهور

    œام الضريǜعلى الإسراع بعملية الأسلمة، ذلك لأن وجود نظـام         و هو ما يساعد     : إصلاح الن
سـليمة إلى    يحّول حتى الأرباح المكتسبة بطرق     مل عبئه، العدالة في تح   ولا تتوفر    ضريبي غير رشيد  

   من اجتذابها إلى استخدامات منتجة من خلال زيادة رأس المال و الإحتياطيات،نقود سوداء، فبدلاً
  .)4(و إلى الإستهلاك التبذيري، و هو ما يستنكره الإسلامأ مواطن أخرى، إلى تلجأ إلى الهروب 

  . المتطلبات البشرية- Ưانياً
                                                           

  .   62 و 59: المرجع السابق، ص   -)1(
  . Ŵ :303و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  محمد عمر شابرا  –)2(

)3( –  Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op-cit., p : 42 
  . Ŵ :303و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  محمد عمر شابرا  -)4(
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 تـشتد   ن توفير العامل البشري المؤهل هو إحدى عوامل النجاح الضرورية لأي عمليـة، و             إ     
الضرورة لذلك عند إعداد برنامج عملي لتحويل النظام المصرفي التقليدي إلى نظام إسلامي، ولقد              

لبنـوك  رأينا أن غياب هذا العامل قد سبّب الكثير من الإشكالات العالقة بين البنوك المركزية و ا               
  .الإسلامية خاصة في النظام المصرفي المختلط

     لذا نرى بأن استيفاء المتطلبات البشرية لعملية أسلمة النظام المصرفي يستوجب على كل دولة              
للدراسات و التكوين و التدريب المتخصص في العمل        ) على الأقل (قررت ذلك، بأن تنشƞ معهداً      

  : القيام بالمهام الآتية المصرفي الإسلامي، و يكون مناطاً به
  .العالية و المتوسطة و البسيطة التأهيل في الصّيرفة الإسلامية) الكوادر( تكوين الإطارات -
 إعداد دورات تدريبية قصيرة المدى لجميع العمال و الموظفين المتكونين وفق أسس النظام المصرفي    -

وذلك لتدريبهم علـى أسـس و مبـادƝ         التقليدي بما فيهم المسؤولين في البنك المركزي للدولة،         
  .وتطبيقات العمل المصرفي الإسلامي، و لكي لا يتم الإستغناء عنهم و إحالتهم إلى البطالة

 تنظيم الندوات و الملتقيات الفكرية حول النظام المـصرفي الإسـلامي، بالإسـتعانة بـالخبراء                -
 في هذا المجال و المعروفـة في العـالم          والمختصين في الميدان، و بالتعاون مع مراكز الأبحاث الرائدة        

  .الإسلامي
المعهد الدولي للبنوك و الإقتـصاد      ) سابقاً(     للتذكير فقد أنشأ الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية        

الإسلامي بقبرص، وذلك إدراكاً منه بأهمية توفير العامل البشري لنجاح حركة البنوك الإسلامية،             
لثمانينيات من القرن الماضي ثم أغلق أبوابه لأسباب يبدو أنهـا تتعلـق         وقد عمل المعهد طيلة فترة ا     

بنقص التمويل، وتبعيته لهيئة كانت تعاني أصلا من نفس المشكل، لذا و استفادة من هذه التجربة،                
  .نرى بوجوب تبعية مثل هذه المعاهد إلى الدول لا إلى الهيئات

  .  المتطلبات المؤسساتية- Ưالثاً
ر النظام المصرفي التقليدي و بشكل هائل في السنوات الأخيرة، كان بفعـل تكاملـه               إن تطو      

واستفادته من خدمات مؤسسات أخرى أهمها أسواق المال، بشقيها النقدية و أسواق رأس المال،              
  .وهو الشيء الذي لم يتوفر لحد الآن بالشكل الكافي و المناسب للبنوك الإسلامية

  :)1(مية إلى الأسواق المالية يمكن تلخيصها في ثلاثة عناصر هي     وحاجة البنوك الإسلا

                                                           
 ، ربيع الأول و ربيع53 و 52: لامي، العددان ، مجلة الإقتصاد الإس)المصارف الإسلامية و الأسواق المالية: (  معبد الجارحي  -)1(

  . 74: ، ص 1985 هـ نوفمبر و ديسمبر 1406ثاني 
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الحاجة إلى بيع بعض الحقوق التي لديها و التي قد تكون طويلة الأجـل، و قـد تحتـاج إلى                    _ 1
  .تسييلها لاستخدام السيولة في استثمارات جديدة أو الوفاء ببعض الإلتزامات

برنامج لاستثمارات طويلة و متوسطة الأجـل في        أن البنك الإسلامي له أهداف تنموية و له         _ 2
المشروعات، و عادة لا يستخدم المال في هذه المشروعات مرة واحدة بل على دفعـات، و هنـا                  
يكون بعض المال السائل تحت تصرف البنك لآجال قصيرة أو متوسطة وفي هذه الحالة لابد للبنك                

  .استخدامها فلا تبقى عاطلةأن يوظف هذه الأموال و لهذه الآجال حتى يحين موعد 
أن السياسة النقدية قد تستدعي أن تحتفظ المصارف بأدوات نقدية قصيرة الأجل كنسبة معينة              _ 3

من مجموع أصولها، حتى تُبقي على درجة من السيولة تؤهلها للوفاء بالتزاماتها حينما تضطر لذلك،               
  .وهذا من شروط سلامة النظام المصرفي ككل

ى البنوك الإسلامية أن تأخذ بعين الإعتبار التطورات الحاصلة في الأسواق المالية                 كما يجب عل  
الدولية، حيث هروب رؤوس أموال ضخمة من الحسابات البنكية التقليدية و الاستثمار في الأوراق      
الحكومية ذات المردود الضعيف، إلى أسواق البورصة مما سجل فيها نموا مرتفعاً وزيادة كـبيرة في                

ار الأسهم، و هو ما يحتم على البنوك الإسلامية أن تحضر نفـسها للـدخول في معـاملات                  أسع
البورصة بطريقة سريعة و متنامية، و أن تعطي أهمية أكبر لتسيير أموالهـا، و تأسـيس شـركات                  

  .)1(بالأسهم، وصناديق الإستثمار، وتقديم الأدوات الضرورية لذلك
الية الإسلامية التي تعمل بأدوات و أساليب إسلامية، و ذلـك                لذا نرى بحتمية توفير السوق الم     

كشرط ضروري لنجاح عملية التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي، وإذا كانت السياسة الإئتمانية 
التي يحددها البنك المركزي ودرجة فاعليتها في تحقيق أهدفها لا تتم إلا من خلال السوق المالية التي                 

جودها وتطورها، كما تمثل حلقة من حلقات بناء النظـام المـصرفي في أي              تعد أهم مرتكزات و   
، فإن الكثير من الأبحاث حول البنوك الإسلامية ترى أنه من البديهي عند أسلمة النظـام                )2(اقتصاد

  المالي لأي دولة، فإن من مهام البنك المركزي الرئيسية أيضا هو ترقية إطار مؤسساتي ضروري

                                                           
)1( -  Munawar IQBAL , Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op.cit., p : 40. 

   .27: دائع و تقديم الإئتمان، مرجع سابق، ص إدارة المصارف؛ استراتيجية تعبئة الو:  حمزة محمود الزبيدي  -)2(
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سواق المالية الملائم لمبادƝ الشريعة الإسلامية، حيث يجب على البنك المركزي أن للعمل الطبيعي للأ 
يلعب دوراً أساسياً في تطوير أدوات مالية جديدة للعمل في سوق النقـد أو سـوق رأس المـال                   

  .)1(لاقتصاد إسلامي
  :      و في تصورنا فإن سوق المال الإسلامي تكون كما يلي

  :ية السوǩ النقدية الإسلام_ 1
السوق النقدي بمعناه الإقتصادي العام هو سوق المال قصير الأجل الذي يجمع عرض وطلـب             

النقود المتداولة في الإقتصاد، والمستخدمة من طرف المؤسسات و الخواص، أي الأوراق النقديـة              
عنـاه الـتقني    وأيضاً الأرصدة الدائنة في البنوك و المؤسسات المالية وحسابات الخزينة العامة، أما بم            

في حـسابات البنـك     ) الـسيولة (الضيق فهو السوق الذي تُتَبادل فيه فئة معينة من وسائل الدفع            
المركزي، أي التعامل بالأرصدة الدائمة المقيدة في دفاتر البنك المركزي باسم البنوك و المؤسسات              

  .)2(المالية المختلفة
  :فيمكن توفيره للبنوك الإسلامية بإحدى طريقتين      فإذا نظرنا إلى السوق النقدي بمعناه العام 

لتوفير نظام لتبادل السيولة بين المصارف الإسـلامية،        : تبادل السيولة بين البنوك الإسلامية      _ 1*
  يجب على أي بنكين يرغبان في الإستفادة من هذا النظام أن يمضيا عقداً بينهما تتضمن بنوده أهم

  :)3(ثل  الشروط الواجب الإتفاق عليها م
  . الإلتزام بالمعاملة بالمثل-
 الطريقة التي يتم على أساسها التمويل، إما على أساس القرض الحسن و إمـا علـى أسـاس                   -

المشاركة في الربح و الخسارة، أو هما معاً عند الإختلاف في المدة مع تحديدها، و في حالة تطبيـق                   
  .اليف نفياً للŗاعالطريقة الثانية يجب الإتفاق على كيفية احتساب التك

  :     بعد الإتفاق على هذه الأمور يتم تطبيق العقد كما يلي 
 إذا كانت مدة التمويل تتراوح بين يوم واحد و أقل من شهر فيمكن اعتباره قرضاً حسناً مـن                   -

  .أحدهما لȊخر
  ودائع المشابهةإذا كانت المدة تبلغ شهراً فأكثر فيمكن اعتبار المال وديعة استثمارية مثل بقية ال -

                                                           
)1( –   Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique; le bilan, op.cit., p : 21. 

  .120: تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، مرجع سابق، ص :  فريدة şراز يعدل  –)2(
  .338: نوك الإسلامية، مرجع سابق، ص تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للب: سليمان ناصر   –)3(
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  :لها، ولكن تختلف معها في شيئين 
و هذا ليكون لها الحق في الحصول       ) وهو شهر ( الحد الأدŇ لبقاء الوديعة لدى البنك يكون أقل          -1

على العائد، بينما يكون أكثر من هذه المدة بالنسبة للوديعة الإستثمارية العادية عادة، و في أغلب                
  .البنوك

يد يجب أن يكون أكبر من ذلك الحـد المخـصص للأفـراد في الـوداع                 الحد الأدŇ للرص   -2
  .الإستثمارية العادية على أساس أن قدرة البنك المالية تكون أكبر

     ويُلاحظ على هذا النظام أن من الممكن تطبيقه أيضاً بين البنوك الإسلامية لحل مشكلة عـدم                
في النظام المصرفي المختلط، كما يُلاحظ عنه أيضاً        توفّر الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة لهذه البنوك        

  .غياب البنك المركزي كطرف فيه
     وعلى سبيل المثال تعتبر ماليزيا أول دولة تقيم سوقاً مالية بين البنوك الإسلامية في العالم والتي                

  :)1(م، وهي تغطي النواحي التالية1994تم تطبيقها فعلياً ابتداءً من الثالث يناير 
  . المتاجرة بين البنوك في الأدوات المالية الإسلامية، وهو ما سنراه لاحقاً-أ

 نظام لتبادل السيولة بين البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي تقدم خـدمات مـصرفية                -ب
  .IBS   إسلامية في ما يعرف بمشروع العمل المصرفي اللاربوي  

يث أن جميع البنوك العاملة في الدولة تشترك في نظـام            نظام المقاصة الإسلامية بين البنوك، ح      -ج
تحتفظ بحساب مقاصـة    ) بيرهارد(و البنك الإسلامي     IBSمشرع  المقاصة، إلا أن البنوك في إطار       

على شكل وديعة، و بعد إجراء المقاصة في نهاية اليوم يقوم البنك المركزي باسـتثمار الأرصـدة                 
اً مع البنوك صاحبة العجز على أساس المضاربة، و إذا كان لا            الفائضة للبنوك اللاربوية أوتوماتيكي   

  .بعد دعم الرصيد هذا فسوف يموّله البنك المركزي على أساس المضاربة زيزال هناك عج
     وبالنسبة لنظام تبادل السيولة بين البنوك على أساس المضاربة فإن التمويل تتراوح مدته بـين               

 000( رنجت مـاليزي     50 000 بحد أدŇ لمبلغ الإستثمار هو       ليلة واحدة و اثني عشر شهراً، و      
البنوك صاحبة العجز على نـسبة  ، ويتم التفاوض بين البنوك صاحبة الفائض و   ) دولار أمريكي  20

  .)2(المشاركة في الربح وعلى المبلغ و الفترة

                                                           
التجربة "إعتبارات السياسة النقدية عند تطبيق العمل المصرفي الإسلامي في بيئة تقليدية، بحث مقدم إلى ملتقى : حيدر بن يحي   –)1(

  .م1996، الكويت، "الماليزية في العمل المصرفي الإسلامي
  .المرجع السابق   –)2(
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  : في نوعينتتمثل هذه الأدوات و: التعامل في السوق المفتوحة بأدوات مالية قصيرة الأجل _ 2*
و هي سندات حكومية قصيرة الأجل يصدرها البنك المركـزي          :  سندات الخزينة الإسلامية     -1

لحساب الخزينة و لتمويلها وفق الصيغ الإسلامية القابلة لذلك، وقد اقترحنا منـها نـوعين مـن                 
 سندات القرض الحسن للحكومة وسندات السلم، و سوف نعود إليهما بالتفصيل          : السندات هما   

  .عند دراسة الوظائف المفترضة للبنك المركزي الإسلامي تجاه البنوك الإسلامية في الفصل الموالي
     و هي شبيهة بالشهادات المسمـاة سنـدات الصنـدوق:  شهادات الإيداع الإسلامية -2

Les bons de caisse علـى   في البنوك التقليدية، إلا أن العمل بها لا يكون على أساس الفائدة بل
أساس المشاركة في الربح و الخسارة، لأن الأخيرة تمثل ودائع استثمارية بفائدة في تلـك البنـوك،               

  .بينما تمثل الأولى ودائع مضاربة لدى البنوك الإسلامية
       فإذا كانت شهادات الإيداع الإسلامية لحاملها، فيمكن للبنك الإسلامي أن يستثمر فيها جزءاً

ن بنوك إسلامية أخرى، و عند حاجته إلى سيولة يمكنـه بيعهـا في الـسوق                من أمواله بشرائها م   
  .المفتوحة

إقبال بأن يقوم البنك المركزي بإصدار شهادات إيداع        . الجارحي و م  .     كما اقترح الباحثان م   
مركزية تكون موجهة للإكتتاب فيها من طرف الجمهور، و الأموال المجموعـة بموجـب هـذه                

عة لأغراض الإستثمار على مستوى البنوك الإبتدائية حسب كفاءتها، وذلك          الشهادات تكون مود  
على غرار الودائع المركزية التي اقترحاها سابقاً عند إصدار البنك المركزي للنقـود، و شـهادات                
الإيداع المركزية تكون قابلة للتداول و تمثل توظيفاً متنوعاً وأقل مخاطرة مقارنة بالأدوات الماليـة               

 كما يمكن للبنك المركزي أن يزاول عمليات السوق المفتوحة على هذه الشهادات، ممـا               الأخرى،
، و يبدو أن هذا النوع من الـشهادات         )1(يسمح له بممارسة رقابة فعالة على حجم النقود المتداولة        

  .يختلف عن ذلك الذي اقترحناه سابقاً في كونه مضموناً من طرف البنك المركزي
  :لإسلامȆ سوǩ رأǅ الماǱ ا_ 2

سوق رأس المال أو بورصة الأوراق المالية هي صورة مصغرة و خاصة من الـسوق الماليـة،                      
تهدف إلى التسعير و التمويل و لها عرض و طلب، و وراء العرض و الطلب وسطاء، و الوسـاطة                   
هنا بين أشخاص مالية وليست بين أموال، وتعمل في إطار آليـات معينـة وزمـان ومكـان،                  

                                                           
)1( –   Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 56. 
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 ، ثم أضيف لهما في السنوات الأخيرة الأدوات         )1()الأسهم و السندات  (عها الأوراق المالية    موضوو
  .المشتقة

     أما سوق رأس المال الإسلامي فتعرّف بأنها سوق يتم فيها تداول أموال الإستثمار على أساس               
 لتك المنـشآت،    توقعات ربح المنشآت، والتي تعكس فيها المعدلات النسبية للربح الكفاءة النسبية          

والتي تكون معدلات الربح فيها ليست بالفعل احتلال السوق، أي أن تخصيص أموال الإسـتثمار               
يكون حسب العائد المتوقع، وبالتالي فإن الموارد المالية ستخصص لتمويل المـشاريع ذات العائـد               

ة ليـسهل علـى     الأعلى، مما ينتج عنه حسن تخصيص الموارد في ظل تجميع و نشر المعلومات المهم             
  .)2(المتعاملين المقارنة بين الفرص الإستثمارية

     وإذا كان سوق النقد يتميز أساساً بالمعاملات المالية قصيرة الأجل، فإن سوق رأس المال كما               
سـوق  (هو معلوم تتداول فيه رؤوس الأموال المتوسطة و الطويلة الأجل، وتُعتبر سوقه الثانويـة               

، إذ كلما كان بمقدور المـدخرين بيـع        )سوق الإصدار (ة لسوقه الأولية    ضرورية ومكمل ) التداول
أوراقهم المالية بسرعة وبتكلفة منخفضة كلما كانوا أكثر استعداداً لتخصيص جـزء أكـبر مـن                

  .مدخراتهم للأدوات المالية طويلة الأجل
و تطوير سوق        ويرى الباحث سامي حمود بأن من مسؤولية الجهات الرسمية السعي إلى إنشاء             

رأس المال الإسلامي وتوفير الإطار التشريعي له، حيث بالإضافة إلى كل الأهداف المراد تحقيقهـا               
من وراء إنشاء السوق المالية عموماً والتي أشرنا إليها سابقاً، يرى هذا الباحث بأن غياب سـوق                 

 عن الإسـتثمار، حـتى      رأس  المال الإسلامي أدي إلى هروب الأموال الإسلامية إلى الخارج بحثاً           
أضحى العالم الإسلامي دائناً للعالم الخارجي بماله من موجودات خارجية تفوق ما عليه من ديون،               

 من مجموع ما يمتلكه     %  75حيث تشير الأرقام إلى أن مجموع ديون العالم الإسلامي بأكمله تمثل            
  .)3(من أموال و موجودات في الخارج

لية التي يمكن العمل بها أو تداولها في سوق رأس المال الإسلامي، فهـي                   وبالنسبة للأدوات الما  
تلك الشهادات التي يكون صاحبها طرفاً في العلاقة التمويلية التي تجسّدها إحدى صـيغ التمويـل      

                                                           
  .509: إقتصاديات النقود و المصارف و المال، مرجع سابق، ص :  مصطفى رشدي شيحة  –)1(
:  الإقتصاد الإسلامي، المجلد –امعة الملك عبد العزيز ، مجلة ج)الإدارة النقدية في اقتصاد إسلامي: (محسن خان و عباس ميراخور   –)2(

  .15: م، ص 2002 هـ 1422، 14
المصارف الإسلامية و التنمية المتكاملة، بحث مقدم إلى ملتقى الفكر الإسلامي الرابع والعشرون، الإقتصاد :  سامي حسن حمود  –)3(

  .م1990الإسلامي و تحقيق التنمية الشاملة، الجزائر، 
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الإسلامية، خاصة منها تلك التي تتلاءم من الناحية الإقتصادية والشرعية مع هذا الوضع، مع العلم               
 أنواع هذه الشهادات قد تم إصدارها بالفعل من بعض البنوك و المؤسسات الماليـة               أن العديد من  

  .الإسلامية، و ذلك في غياب أو عدم التوفر بشكل كاف لأسواق مالية إسلامية منظمة لتداولها
     كما أن ما يؤخذ على هذه الشهادات هو أنها تجسد في معظمها صيغا تمويلية قصيرة الأجـل                 

 و السّلم، أو في أحسن الحالات متوسطة الأجل كالإيجار والإستصناع مـع أن ميـزة                مثل المرابحة 
هي إمكانية تحويل الإستثمارات طويلة الأجل فيهـا إلى         ) ونعني بذلك البورصة  (سوق رأس المال    

  .قصيرة بفعل تداولها أو تسبيلها وهي الميزة التي لم تستفد منها البنوك الإسلامية أيضا
لهذه المشكلة، فإننا نرى أن أهم الأدوات المالية التي يمكن إصدارها و تداولها في سوق                    وتفادياً  

  :)1(رأس المال الإسلامي هي
وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صـكوك             :سندات المضاربة   _ 1

ارهم يملكون حصـصا    ملكية على أساس وحدات متساوية القيمة و مسجلة بأسماء أصحابها، باعتب          
  .شائعة في رأس مال المضاربة، ويتحصلون على أرباح بنسة ملكية كل منهم فيه

لا تختلف سندات المشاركة كثيراً عن سندات المضاربة إلا من حيـث أن             : سندات المشاركة   _ 2
 صاحب السند في المشاركة يكون له حق المشاركة في الإدارة، بينما صاحب السند في المضاربة لا               

  .يكون له ذلك، وهو جوهر الإختلاف بين صيغتي المشاركة و المضاربة
و هي سندات يصدرها البنك الإسلامي و يطرحها للإكتتاب، و مجمـوع            : سندات الإيجار   _ 3

أموالها يخصص لشراء معدات أو عقارات ثم تؤجر لمن يرغب في ذلك، فيكون ťن الإيجـار هـو                  
  .داتالعائد الذي يتحصل عليه أصحاب السن

حيث يصدر البنك الإسلامي سندات و مجموع الأموال المتأتيـة مـن             :سندات الإستصناع   _ 4
شرائها يخصص لتمويل بناء العقارات مثلاً، وعند انجازها و بيعها بهامش ربح يكون جزء من ذلك                

  .الهامش هو عائد هذه السندات
متوسطة أو طويلـة الأجـل، فـإن             و بما أن هذه السندات تمثل في مجملها أدوات استثمارية           

الأدوات القصيرة الأجل يمكن الإقتصار فيها على سندات الخزينة الإسلامية التي أشرنا إليها سابقاً،              
                                                           

أشرنا إلى أن الأدوات و الشهادات المالية الإسلامية قد صدر العديد من أنواعها بالفعل من بنوك و مؤسسات ماليـة إسـلامية،                        –)1(
 هنا على ذكر أهمها أو ما نراها ملائماً للعمل به في سوق رأس المال الإسلامي، و لمزيد من التوسع لمعرفة أنواع أخرى من هذه                         ناقتصراو

العودة إلى المراجع والأبحاث المتخصصة في ذلك، أو        للقارƝ   كنبط التعامل في سوق رأس المال وفق أسس شرعية يم         الأدوات وكذا ضوا  
  .352: تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، إبتداءً من ص : إلى كتابنا 
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وهي سندات الإقراض الحسن للحكومة و سندات السلم لتكون كبديل عن أذونـات الخزانـة،               
ستصناع لتكون كبديل عن    إضافة إلى سندات حكومية متوسطة أو طويلة الأجل و هي سندات الا           

  .السندات العمومية طويلة الأجل كما سنرى لاحقاً
     يذكر في الأخير بأن ماليزيا و لكونها أول دولة تنشƞ سوقا مالية إسلامية في العالم، قد نجحت                 
في إصدار و تداول العديد من الأدوات المالية الإسلامية الحكومية والخاصة، فبالإضافة إلى شهادات              

 التي تمثل قرضاً حسناً للحكومة و التي رأيناها سابقاً، هناك الكمبيالات            GICستثمار الحكومية،   الإ
المصرفية الإسلامية المقبولة التي تنشأ عن تمويل البنوك الإسلامية لعمليات مرابحة داخلية أو خارجية              

ل بها في مـارس     م، وكذا سندات كاجماس للمضاربة التي بدأ العم       1991وقد بدأ العمل بها عام      
م في إطار تمويل البنوك الإسلامية لعمليات الإسكان بصيغة المضاربة، و هذه الأنواع الثلاثة              1994

  .)1(من الأدوات تكون مقبولة من البنك المركزي لحسابها ضمن عناصر السيولة للبنك الإسلامي
كثفة، تم تأسيس سوق ماليـة           كما نشير أيضاً إلى أنه و نتيجة للنداءات المتكررة و الجهود الم           

إسلامية تمثلت في مركز السيولة للبنوك الإسلامية بالبحرين، و ذلك بعد اتفاق وقعته مؤسسة نقد               
البحرين مع كل من السلطات الرقابية في مركز لابوان المالي بماليزيا و البنك الإسلامي للتنمية بجدة                

لامية وبالتعاون مع بنوك ومؤسـسات      م، و بدعم من حكومات إس     1999في أكتوبر   ) السعودية(
، وبذلك تم تأسيس أول نواة لسوق عالمي لرأس المال الإسلامي، وهذا لامتصاص             )2(مالية إسلامية 

فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية، و تحفيزها على تطوير أدوات مالية إسلامية جديدة خاصـة               
  .منها التي تمثل أدوات استثمارية طويلة الأجل

  :لǨصل خلاصة ا
     يمكن إنشاء بنك مركزي إسلامي بجميع هياكله و هيئاته، لكن ممارسته لوظائفه لا يمكنـه أن                
يقوم بها إلا في ظل اقتصاد إسلامي أو أسلمة كاملة للنظام الإقتصادي، و التي تعتبر أهم معوقاتهـا                  

يه، وهو العائق الـذي     عدم الأخذ بعين الإعتبار طبيعة تكوين المجتمع من حيث الديانات السائدة ف           
  .سبب عدم النجاح الكامل لعملية الأسلمة في بعض البلدان

  اح إلا في بلد ذو أغلبيةـ     إن أسلمة النظام المصرفي و الإقتصادي بوحه عام لن يُكتب لها النج

                                                           
التجربة "مي في بيئة تقليدية، بحث مقدم إلى ملتقى  السياسة النقدية عند تطبيق العمل المصرفي الإسلااتإعتبار: حيدر بن يحي   –)1(

  .م1996، الكويت، "في العمل المصرفي الإسلامي الماليزية
  . 3: ، ص 2001، فبراير 4: مجلة المستثمرون، العدد   –)2(
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 إذا وُجدت في البلد ديانات أخرى غـير إسـلامية فمـن             أماانية مسلمة و بشكل مطلق،      ـسك
  .الأخذ بنظام الإزدواج القانوني في نظامه المصرفيللبلد  الأفضل

     و إذا توفرت الشروط المطلوبة للأسلمة مبدئياً، فإن أهم عوامل النجاح في تنفيذها هو التطبيق               
المتدرج وفق مخطط تحول بأخذ زمناً كافياً دون أن يطول بلا سبب مع تقييم مرافـق ومـستمر،                  

  .المناسب لهذه العمليةإضافة إلى توفير الإطار القانوني 
     كما أن نجاح أسلمة النظام المصرفي تتطلب توفير العامل البشري المؤهل لـذلك، إضـافة إلى                
المؤسسات المكملة لعمل النظام المصرفي وهي تلك المكونة للسوق المالية أي سوق النقد و سـوق                

تقليدي بـشكل هائـل في      رأس المال، هذه المؤسسات التي ساعدت على تطور النظام المصرفي ال          
السنوات الأخيرة، لذا فلابد من توفيرهما للنظام المصرفي الإسلامي، وبالتالي عملـهما بـأدوات              

  .وآليات تتفق و أحكام الشريعة الإسلامية
     بالنسبة لسوق رأس المال الإسلامي فقد رأينا توفر العديد من الأدوات المالية الإسلامية له، إلا               

  .دم توفر سوق ثانوية لتداول هذه الأدوات بالشكل الكافي و المناسب لحد الآنأن المشكل هو ع
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  الǨصل الثاني
  وǛاƟف البنǮ المركزي الإسلامȆ المǨترضة šاه البنوك الإسلامية

  :تمهيد 
     بعد أن رأينا من خلال الفصل الأول من هذا الباب مدى إمكانية إنشاء بنك مركزي إسلامي                
في بلدان العالم الإسلامي من حيث الشروط و المتطلبات، سوف نتناول في هـذا الفـصل أهـم                  

لمفترضة لهذا البنك تجاه البنوك الإسلامية وفي بعض منها تجاه الدولة خاصـة في طـرق                الوظائف ا 
  .إقراضها في حالة العجز في موازنتها

     وإذا كنا قد تناولنا في الباب السابق الوظائف المفترضة للبنك المركزي التقليدي تجاه البنـوك               
  .س نفس المهام أو بعضها تجاه هذه البنوك؟الإسلامية، فهل يمكن للبنك المركزي الإسلامي أن يمار

     وإذا كانت البنوك الإسلامية تتميز عن غيرها من البنوك بأن لها دوراً اجتماعياً يجب أن تقوم                
به تجاه المجتمع كما رأينا في الباب الأول، فكيف يمكن للبنك المركـزي الإسـلامي أن يراقـب                  

 سنراه من خلال هذا الفصل و الذي يحتـوي علـى            الأنشطة الإجتماعية لتلك البنوك ؟، ذلك ما      
  :المباحث التالية 

  وظائف البنك المركزي الإسلامي مقارنة بالبنك المركزي التقليدي تجاه البنوك  : المبحث الأول -
  .                     الإسلامية

  اه البنوك إستخدام البنك المركزي الإسلامي لأدوات الرقابة الملائمة تج:  المبحث الثاني -
  .                    الإسلامية

  .مراقبة البنك المركزي الإسلامي للأنشطة الإجتماعية للبنوك الإسلامية:  المبحث الثالث -
Ǳوȋالمبحث ا  

  وǛاƟف البنǮ المركزي الإسلامȆ مقارنة بالبنǮ المركزي التقليدي
  šاه البنوك الإسلامية

سابق الوظائف المفترضة للبنك المركزي التقليدي تجـاه        رأينا في الفصل الثالث من الباب ال      
البنوك الإسلامية، وهي وإن كانت تمثل في معظمها تعديلاً لأدوات الرقابة المصرفية لتـتلاءم مـع                
طبيعة العمل المصرفي الإسلامي؛ فلا نرى بأن هناك مانعاً من استخدام معظمها من طرف البنـك                

في إسلامي كامل، إما بصورتها السابقة أو بتعديل جزئي في          المركزي الإسلامي وفي ظل نظام مصر     
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تطبيقها، إضافة إلى أساليب أخرى مقترحة قد لا يُكتب لها النجاح إلا في ظل هذا النظام لسهولة                 
  .التفهم أو التقبل لها من طرفي العلاقة

ما في النظام المصرفي         فبالنسبة لأدوات الرقابة التي يمكن تطبيقها في النظام المصرفي الإسلامي ك          
 في  -في نظرنـا  –المزدوج القوانين، سواء بالصورة التي رأيناها سابقاً أو بتعديل هامشي فتتمثـل             

  :الأساليب المنظمة للجوانب التالية 
نسبة الإحتياطي القانوني، مع السماح بتوسيع استخدام الودائع الجارية في الإقراض الحسن ليس              -

  .ضاًفقط للأفراد بل للحكومة أي
  .مساهمة البنوك الإسلامية في رؤوس أموال الشركات -
  .نسبة توظيف الأموال و كذا السقوف الإئتمانية، مع التركيز على هذه الأخيرة كأداة نوعية -
  .النسب المنظمة للسيولة -
  .التعامل مع الأوراق التجارية -
  .التعامل مع العقار و المنقول -
  .سلاميةالقواعد الحذرة الملائمة لعمل البنوك الإ -
  .الرقابة و التفتيش على البنوك الإسلامية -
  .الوظائف الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كعمليات المقاصة -

     أما ممارسة البنك المركزي الإسلامي لوظيفة الملجأ الأخير للإقراض بالنسبة للبنوك الإسـلامية             
وج لتوفر بدائل أكثر، بينما تدخله في السوق المفتوحة         فيكون مجالها أوسع من النظام المصرفي المزد      

  .فيرتكز أساساً على التعامل في سندات الخزينة الإسلامية
     وبالنسبة للأساليب الأخرى المقترحة للرقابة على البنوك الإسلامية فإن الكثير منها يعتمد على             

دة أو التأثير عليها، وكذا التأثير      استخدام معدلات توزيع الأرباح كبديل عن استخدام أسعار الفائ        
  .على الأقساط المدفوعة، وهذا الأسلوب الأخير يستخدم أيضا في النظام المصرفي التقليدي

خـبراء  لأرباح من طرف البنك المركزي جدلاً بين الفقهاء و             لقد لقي أسلوب تحديد نسب ا     
ستان في تقريره لأسـلمة النظـام       المصارف الإسلامية، فبينما دعا مجلس الفكر الإسلامي في باك        

المصرفي في هذا البلد إلى الإستعاضة عن تحديد الحد الأدŇ و الأقصى لأسعار الفائدة على الودائـع         
والسلف المطبق، بتحديد الحد الأدŇ و الأقصى لنسب المشاركة في أرباح الإستثمارات التي تقوم              

لإدخارية لديها، واعتبر المدى الواقع بين الحدين بها المصارف، وكذلك في الودائع الأجل و الودائع ا   
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الأقصى والأدŇ ضرورياً لتمكين المصرف المعني من استخدام حريته في عـرض شـروطه علـى                
، وبالرغم من أن هذا الرأي      )1(الأطراف حسب أوضاعهم، و لتوفير قدر من المنافسة بين المصارف         

  . الأسلوب معارضة فقهاء و باحثين آخرينهو اجتهاد جماعي من فقهاء باكستان؛ فقد لقي هذا
     فقد رأى الباحث محمد عمر شابرا بأن الربحية تعتمد على عدد من العوامل التي تختلف مـن                 
قطاع لآخر، بل من منشأة لأخرى في القطاع نفسه، لذا فإن تحديد نسبة موحدة لتوزيع الأربـاح     

  .)2(قد لا يكون أمراً عادلاً
رى المعارضون لهذا الأسلوب بأن مشكلة عدالة التوزيع يمكن أن تظهر إذا                 ومن جهة أخرى ي   

كانت القوانين المطبقة من البنك المركزي تقضي بتخفيض نسب الأرباح بأقـل مـن النـسب                
  .)3(المفروضة في تحمل الخسائر

هو      ويرى الباحث محمد نجاة اللـه صديقي بأن تحديد نسبة الأرباح من طرف البنك المركزي               
ضرب من ضروب التسعير،  ولا ريب  أنه خلاف الأصل الشرعي الذي يقوم عادة على أسـاس                  
التراضي الحر دون تدخل من ولي الأمر، لكن يُلاحِظ في الوقت نفسه أن النـشاطات المـصرفية                 

أو (عموماً نادراً ما تكون نشاطات تنافسية، بل يدخل فيها وفي أحوال متعددة قدر من الإحتكار                
، و معلوم شرعاً أنه     ) المنافسة و عدم السماح بدخول مؤسسات مصرفية جديدة إلى السوق          تقييد

  .)4(عندما يوجد احتكار أو وضع غير تنافسي فإن هذا يكون من أقوى المبررات الشرعية للتسعير
     و Ŵن إذ نتفق مع هذا الباحث في إمكانية تدخل البنك المركزي لتحديد نسب الأربـاح، لا                 

كحال عـام في    (ن ذلك جائز لوجود الإحتكار كما رخّص الفقهاء، لأن القطاع المصرفي            نرى أ 
لا يعيش هذا الوضع، و لا نقصد هنا الحالات الشاذة التي قد تتوفر في مكان أو زمان معين،          ) العالم

ل تحرير  بل إن العالم يسوده حالياً اقتصاد السوق الحر المتميز بالمنافسة و إلغاء الحواجز، خاصة في ظ               
  . و إنشاء المنظمة العالمية للتجارةGATSالخدمات المالية في إطار إتفاقية 

     بل إننا نرى بأن تحديد البنك المركزي لمعدلات الربح أو تغييرها يدخل في نطـاق المـصلحة                 
  لبنكفي السلطة النقدية أو ا) تجوزاً(العامة، التي يجب أن يحرص عليها ولي الأمر، و الذي يتمثل هنا 

                                                           
  . 88 و 84:   إلغاء الفائدة من الإقتصاد، تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان، مرجع سابق، ص –)1(
  . Ŵ :272و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :   محمد عمر شابرا –)2(

)3( –  Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR : Islamic Banking, op.cit., p : 7.  
دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ الأولى لاستكمال تطبيق : محمد نجاة اللـه صديقي   –)4(

  .  م1993 هـ 1413أحكام الشريعة الإسلامية، الكويت، 
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  .)1(المركزي، أو أن يكون ذلك عملاً بقاعدة المصالح المرسلة كما يرى الباحث محمد عفر
     كما يرى الباحث غازي عناية هذا الرأي بشأن التسعير عموماً، و يبين بأن المصلحة العامـة                

عاً لما  بهذا يكون التسعير مشرو    تهدف إلى جلب المنافع ودرء المفاسد  أو دفع الضرر عن الناس، و            
. )2(فيه من تحقيق مصلحة الجماعة التي تعتبر دليلاً صالحاً لبناء الأحكام عليها عند عامة المـسلمين               

فإذا كان تحديد البنك المركزي لنسب توزيع الأرباح مشابها للتسعير كما يرى المعارضـون لهـذا        
ار النقـدي   الأسلوب، فإن المصلحة العامة هنا تتجلى في أوضح صـورها في تحقيـق الإسـتقر              

  .الإقتصادي للمجتمعو
يراقـب   يجب أن يضع و    -كما يري الباحث محمد عزير    –     إضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي       

توازن كل من معدل المشاركة للمستثمرين في الإستثمار و معدل المشاركة للمودعين، لأن الأول              
اني فيجب أن يكـون أداة تـأثير علـى          يعتبر أداة لتوازن و مراقبة مستوى أداء الإقتصاد و أما الث          

مستوى عرض النقود، كما أن تأثير معدل المشاركة للمستثمرين يكون مباشراً على إتخاذ قرارات              
الإستثمار، بينما معدل المشاركة للمودعين فإن رفع معدل العائد الموزع بينهم سوف يكون لـه               

  .)3(على الدخل و الإنفاقتأثير غير مباشر على النشاط الإقتصادي من خلال التأثير 
     وخلاصة القول في هذه المسألة، فإننا نرى بأن تحديد البنك المركزي لنسب الأرباح يكـون               

  :بالضوابط التالية 
وكذا التمويلات التي تمـنح لهـذا       ) لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر    (بالنسبة للودائع القصيرة الأجل     *

عدلات، على أساس أنها أقل مدة يمكن أن تثبَّـت فيهـا            الأجل يكون الإتفاق فيها مسبقاً على الم      
و إن كان الإقتصاديون    . السياسة النقدية تقريباً، و يكون التغيير فيها مقتصراً على العقود الجديدة          

النقديون مثلا يحذّرون من استخدام السياسة النقدية في الأجل القصير و يحبذونها في الأجل الطويل               
  .)4(لنقدي مع مناخ الإستقرار في الإستهلاك و الإستثماربحيث يتلاءم التوسع ا

الودائع التي تتجاوز المدة السابقة وكذلك التمويلات يُتفق فيها على حد أدŇ وحد أقصى لهـذه                *
المعدلات بين البنك المركزي والبنوك، وتتفق هذه الأخيرة مع كل من المودعين والمستثمرين علـى               

                                                           
سلامي، مطبوعات الإتحاد الدولي للبنوك السياسات المالية و النقدية و مدى  إمكانية الأخذ بهما في إقتصاد إ:   محمد عبد المنعم عفر -)1(

  .  72: الإسلامية، القاهرة، بدون تاريƺ، ص 
  . 69:  م، ص 1992- هـ1412، دار النفائس، بيروت، 1ضوابط تنظيم الإقتصاد في السوق الإسلامي، ط:   غازي عناية –)2(

)3( –   Mohammad UZAIR : Central banking operations in an interest- free banking système, Paper presented to 
the international seminar on the “Monetary and Fiscal Economics of Islam”, Makkah / K.S.A, 1398 H-1978.  

  . 27: المصرفية الإسلامية ؛ السياسة النقدية، مرجع سابق، ص :   يوسف كمال محمد –)4(
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ل البنك المركزي لتغيير هذه النسب إلا داخل هذا النطاق وعنـد            هذه الحدود، بشرط أن لا يتدخ     
بذلك يكون البنك   الضرورة الملحة مع إخبار المتعاملين مع البنك بكل تغيير مباشرة عند وقوعه، و            

  :المركزي قد حقق عدة أهداف منها 
  . التحكم في السياسة النقدية من خلال هذه النسب-
-     Ňيترك المجال للمنافسة بين البنوك، مادام تدخل البنك المركـزي            تحديد الحدين الأقصى و الأد 

  .لتحديد نسبة معينة داخل ذلك النطاق لا يكون إلا عند الضرورة
 الإتفاق المسبق مع المتعاملين مع البنك على إمكانية التغيير داخل الحدين لنسب الأرباح يجنبـه                -

ديد نسبة معينة و ثابتة أو في حالـة عـدم           الوقوع في محظور شرعي وهو نقض العقود في حالة تح         
  .إخبار العميل بالإجراء السابق، و هي إحدى ذرائع المعارضين لهذا الأسلوب

     وختاماً لهذه المقارنة العامة، نشير إلى نقطتين يجب أن يتميز فيهما البنك المركزي الإسـلامي               
  :عن التقليدي وهما 

فلا نرى بأن هناك داع لأن يقوم البنك المركزي الإسلامي           بالنسبة لأسعار الخدمات المصرفية      - 1
بتحديدها، وهذا لعدم جواز التسعير من ولي الأمر كما يؤكد الفقهاء وعدم تـوفر المـبررات أو                 
الإستثناءات التي أجازوا فيها ذلك غالباً، بل لا يمكن الإستناد إلى المصلحة العامة التي رأيناهـا في                 

 أساس أن تسعير هذه الخدمات لا يمكن اعتباره أو الإعتماد عليه كأداة             تحديد نسب الأرباح، على   
  .من أدوات السياسة النقدية

رى بضـرورة تدخل البنك المركزي لتحـديد نسب الأرباح        ت الباحثة عائشة المالقي       إلا أن   
جد في الدولة بنك إسلامي واحد بحيث يفرض على المتعامل معه           الخدمات، إذا وُ   وكـذلك أجور 

 يريدها، وبالتالي فقد يشجعه ذلك على الرفع من أجوره و نسب أرباحه مما قد يدفع                الشروط التي 
، و هي إشارة هنا إلى إحدى مبررات التـسعير وهـي            )1(الناس إلى الرجوع Ŵو البنوك التقليدية     

هذا الوضع قد يكون صحيحاً في النظام المصرفي المختلط، لكن قد يندر وجـوده في               الإحتكار، و 
  . إسلامي كامل، إلا أن المبرر الأخر للتسعير و هو تواطؤ البنوك الإسلامية يبقى قائماًنظام مصرفي

 في حالة تجاوز البنك الإسلامي لإحدى السقوف المقررة من البنك المركزي الإسـلامي أو               - 2
  الإخلال بإحدى القواعد أو الأنظمة الموضوعة من هذا الأخير، و كان مثل هذا التجاوز مما يفرض

  يه فائدة أعلى من المعدل العادي في النظام التقليدي، فيمكن استبدال تلك الفوائد بغرامات غير عل
                                                           

  . 137:  البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص :   عائشة الشرقاوي المالقي –)1(



 

257

  .)1(مرتبطة بحجم و مدة التجاوز
  المبحث الثاني

  إستƼدام البنǮ المركزي الإسلامȋ Ȇدوات الرقابة الملاƟمة
  šاه البنوك الإسلامية

البنوك الإسلامية تلك الأساليب المقترحة التي يمكـن           إن المقصود بأدوات الرقابة الملائمة لعمل       
إضافتها إلى الأساليب السابقة، والتي قد لا يمكن تطبيقها إلا في ظل نظام مصرفي إسلامي كامل،                

  :وفي نفس الوقت فهي تنظيم الجوانب الباقية لهذا النظام و تتمثل في 
  . تنǜيم إنشاء البنوك الإسلامية-أولاً

 البنوك وفي أي نظام مصرفي على ترخيص أو اعتماد من البنك المركزي للدولة                   يجب أن تحصل  
قبل البدء في مزاولة أعمالها، كما إن لهذا الأخير الحق في سحب هذا الترخيص من أي بنـك إذا                   
أخل بقواعد العمل و الأنظمة المعمول بها، لذا نرى أن من واجب البنك المركزي الإسـلامي أن                 

إنشاء البنوك الإسلامية بالشكل الذي يساعد على تقوية ودعم الجهاز المصرفي           يشرف على تنظيم    
  :التي يجب أن تنظم الجوانب الآتيةالأنظمة المشار إليها، وككل، وذلك من خلال وضعه للقوانين و

  :إنشاء البنوك الإسلامية على شكل شركات مساهمة و توسيع قاعدة المشاركين في رأũالها_ 1
 أغلب البنوك في العالم على شكل شركات مساهمة، و البنوك الإسلامية لم تشذ عن هذه                     تنشأ

  .القاعدة في أغلب البلدان لأنها تخضع عادة لنفس القوانين المنظمة لعمل البنوك الأخرى
     وبالرغم من أن هذا النظام المطبق يلقى استحساناً من أغلب الخبراء والمفكرين، إلا أنه في نفس                

  .وقت يلقى اعتراضاً من بعضهمال
       فالمؤيدون يرون بأنه إذا أردنا إقامة نظام مصرفي إسلامي فلا بد أن نقيم هذا النظـام علـى                 
أساس يخدم مصلحة هذه الأمة كلها، و لابد للبنوك بأن تسهم بقدر طاقتها في إحـداث توزيـع                  

 ك بطـرح أسـهمها    عادل للدخل و الثروة، و هـذا لا يتـسŘ إلا بـأن تقـوم كـل البنـو                  
  .)2(للجمهوركشركات مساهمة

                                                           
 م، 1985 - هـ1406، بنك التنمية التعاوني الإسلامي، الخرطوم، 1دليل العمل في البنوك الإسلامية، ط:    محمد هاشم عوض –)1(

  . 31:ص
هـ ديسمبر 1405 أول ، ربيع39: ، مجلة البنوك الإسلامية، العدد )إطار لنظام مصرفي إسلامي: (   عابدين أحمد سلامة –)2(

  . 22: م،     ص 1984
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 يرى بأن البنوك الإسلامية تعمل بمئات الملايـين مـن   (*)     إلا أن الشيƺ صالح عبد اللـه كامل 
بالرغم من ذلك   أموال المودعين، بينما لا تمثل أموال المساهمين إلا نسبة صغيرة من تلك الأموال، و             

دارة البنك و يحققون نسبة أرباح أعلى مما يحققه المودعـون،           فإننا نجد أن المساهمين يتحكمون في إ      
لا إمكانيـة    لا يملك أية صلاحية في إختيار المضارب أو عزله و          -و هو رب المال   –أصبح المودع   و

  .توجيهه، بالرغم من أن ذلك حق تكفله أحكام الفقه الإسلامي لرب المال
بة و توجيه من قبل المودعين، تعديل البنية القانونية              لذا فهو يقترح بالإضافة إلى إنشاء هيئة رقا       

للبنوك الإسلامية من شركات مساهمة عامة إلى شركات تضامن، و ذلك إيمانا منه بأن إدارة أموال                
أن خيـار   الغير مسؤولية كبيرة لا تصلح لها شركات الأموال بل شركات الأشخاص، خاصـة و             

 يعتمد إلى حد ما على عنصر الثقـة في الأشـخاص            الإيداع و المشاركة في حسابات الإستثمار     
تغييرات ليس لإرادة المـودع     القائمين على الإدارة، و هذه الثقة سوف تهتز إذا ما تمت تعديلات و            

    . )1()كما يحدث في الشركات المساهمة(المشارك دخل فيها و
الوضـعي نجد أن        لكن هناك إشكالات قانونية لتطبيق هذا المقـترح، فعلى مستوى القانون           

البلاد العربية و الإسلامية تمنع قوانينها أن تتولى شركات التضامن الأعمال الماليـة كالتـأمين                جل
وخاصة البنوك، حيث تحصر القوانين هذا النوع من الأعمال في شركات المساهمة كهيكل ملائـم               

من حكراً علـى    لهذه الأغراض، كما جعلت بعض الدول مثل البحرين والإمارات شركات التضا          
مواطنيها، وفي فرنسا لا يجوز للأجنبي أن يكون شريكاً في شركة التضامن إلا إذا كان من مواطني                 
دولة من دول السوق الأوروبية المشتركة أو أجنبياً متحصلاً على بطاقة إقامة أو على بطاقة تـاجر                 

  .أجنبي
لاً بصفة غير محدودة يجعل البنك           هذا بالإضافة إلى إشكالات أخرى مثل اعتبار الشريك مسؤو        

لا يفتح رأسماله لصغار المستثمرين، كما أن شركة التضامن لا تكون أسهمها قابلة للتداول اعتمادا               
على الإعتبار الشخصي كما هو متوفر قانوناً في شركة المساهمة، إضافة إلى إشتراط الإجماع مـن                

   .)2(ا في جل القوانين تقريبالنقل الحصص أو التنازل عنها للغير، و هذ الشركاء

                                                           
  .  سبق تعريفه في الفصل الأول من الباب الأول لهذا البحث– (*)

  .  و ما بعدها16: تطور العمل المصرفي الإسلامي؛ مشاكل و آفاق، مرجع سابق، ص :   صالح عبد اللـه كامل –)1(
، مجلة دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد )د تفعيل أداء البنوك الإسلاميةبعض المقترحات القانونية قص: (  عبد الستار الخويلدي –)2(

  . 178، 177:  م، ص 2002هـ 1423 العددان الأول والثاني، محرم -التاسع
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     هذه الإشكالات إذن تجعل الشكل الأنسب قانوناً للبنوك الإسلامية هو شركة المساهمة، لكن             
هـذا  ما يؤكد عليه الخبراء أيضا هو وضع حد أقصى لتملك الأسهم من الأفراد أو المجموعات، و               

  .)1(اع إجتماعي أكبرلمنع سيطرة رأس المال و توسيع قاعدة المشاركة فيه على قط
     فإذ كانت بعض المصارف المركزية في العالم تدعو المصارف التجاريـة إلى توسـيع قاعـدة                
مساهميها ما أمكن، و ذلك من خلال إجبارها على طرح أسهم جديدة للإكتتاب العام عند زيادة                

ن الأولى بـالبنوك    ، فـإ  )2(رؤوس أموالها بدلا من تحويل ما لديها من إحتياطيات إلى رأس المـال            
  .الإسلامية أن تأخذ بهذه القاعدة نظراً للإعتبارات المذكورة سابقاً

قد انتبهت فعلاً إلى هذا الخلل، فأشـارت صـراحة في نظامهـا             إن بعض البنوك الإسلامية          
الأساسي إلى العدد الأقصى من الأسهم الذي يمكن أن يتملكه أي مساهم في رأس مال البنـك،                 

عند –في نظامه الأساسي إلى أنه لا يجوز        ) لوكسمبورǡ(ر بيت التمويل الإسلامي العالمي    فمثلا أشا 
 أن  –الإكتتاب في رأس المال الأصلي، أو أي زيادة في رأس المال، أو عند التنازل عـن الأسـهم                   

 من مجموع الأسهم إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي أو أكثـر   %5يتملك مساهم واحد أكثر من 
خص معنوي، وذلك حماية لاستقلال المشروع وتجنب وقوعه تحت سيطرة كبـار             لش %  15من  

  .)3(المساهمين
     إلا أن الباحث جمال الدين عطية يرى بأن النسب المذكورة سابقاً لم تمنع التحالفات بين ثلاث            

 % 2 إلى   1أو أربع مجموعات للسيطرة على المؤسسة، لذلك يستحسن ألا تزيد هذه النسب عن              
  .)4( للشخص المعنوي% 5 إلى 3فراد، و للأ

     وسعياً إلى محاربة سيطرة رأس المال إقترح هذا الباحث أن تتخذ البنوك الإسـلامية شـكلاً                
قانونياً مغايراً هو الشركة التعاونية، والتي تتميز بأن لكل مساهم فيها صوتاً واحداً مهما كان عدد                

                                                           
  . Ŵ :125و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :    محمد شابرا –)1(
، مجموعة من الباحثين، إتحاد المصارف )التفتيش من قبل المصارف المركزيةالرقابة و : من كتاب (الرقابة المصرفية :    عدنان الهندي –)2(

  .27: م، ص 1987العربية، بيروت، 
، )مكتب القاهرة(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1النظام القانوني للبنوك الإسلامية، ط:    عاشور عبد الجواد عبد الحميد –)3(

  . 119، 118: م، ص 1996 -هـ1417القاهرة، 
، القاهرة، "إسهام الفكر الإسلامي في الإقتصاد المعاصر: "تقويم مسيرة البنوك الإسلامية، بحث مقدم إلى ندوة :    جمال الدين عطية –)4(

  . م1988هـ 149
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ن هذه الصورة ممكنة قانوناً وموجودة في بلدان أوروبا         أسهمه şلاف شركة المساهمة، و الغريب أ      
  و أمريكا، لكن قوانين البلاد الإسلامية تمنع أن يقوم بأنشطة البنوك والتأمين والإستثمار أي صورة

  .)1(من الشركات سوى الشركات المساهمة
ث علي القرة        وقد أثير في هذا الصدد أيضاً إشكال آخر و هو نوعية الأسهم، فإذا كان الباح              

، فإن مجمع الفقـه     )2(داغي يرى بعدم جواز إصدار و تداول الأسهم لحاملها حفاظاً على الحقوق           
 م  1992 – هـ   1412الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قد أصدر في دورته السابعة سنة            

  :الفتوى التالية 
 و بما أن شهادة السهم هـي        إن بيع السهم لحامله و الذي يمثل حصة شائعة من أصول الشركة،           "

وثيقة تشهد بالحق في تملك هذه الحصة الشائعة، فإن الشريعة لا تحرم إصـدار أو تـداول هـذه                   
  .)3("الأسهم

     ويبدو أن البنوك الإسلامية قد أخذت بالرأي الأول لأنها ليست شركات مساهمة عادية، بـل               
هـو   تسهيلاً للرقابة بجميع أشكالها، و     شركات تتعامل بالأموال، وذلك حفاظاً على الحقوق و        هي

  .ما نصب عليه معظم قوانينها الأساسية
     ويرى الباحث عاشور عبد الحميد أن كون الأسهم إسمية يمكّن البنك مـن مراقبـة جنـسية             
المساهمين، فإذا وُجدت هناك أسهم ممتازة وكان لها حق الامتياز في التصويت، أعطي هذا الحـق                

مين في البنك الإسلامي إذا وجد فيه مساهمين غير مسلمين، و ذلـك لإحكـام               للمساهمين المسل 
السيطرة على البنك وضمان عدم خروجه عن قواعد الشرع، و هي مصلحة معتبرة شرعاً، أما إذا                
كان الهدف من تقرير الإمتياز تغليب أقلية من المساهمين على الأكثرية، كنا أمام حالة إضرار تحول                

  .)4(شريعة العادلةدونها أحكام ال
  :ضرورة النǎ في النǜام اȋساسȆ للبنǮ على الإلتزام بƘحكام الشريعة الإسلامية _ 2

                                                           
، القاهرة، "عاصرإسهام الفكر الإسلامي في الإقتصاد الم: "تقويم مسيرة البنوك الإسلامية، بحث مقدم إلى ندوة :    جمال الدين عطية –)1(

  . م1988هـ 149
، ذو الحجة 133: ، مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد )الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي: (   محي الدين القرة راغي –)2(

  . 29: م، ص 1992 يونيو -هـ1412
)3( –    Résolutions et recommandations du conseil de l’académie islamique du fiqh de l’O.C.I, 1er ed, Institut 

islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah / R.A.S, 1421 H-2000, p : 136.  
  .  121: النظام القانون للبنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص :   عاشور عبد الجواد عبد الحميد -)4(
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     نرى أن من واجب الرقابة الشرعية المركزية للبنك المركزي الإسلامي، وقبل التـرخيص لأي              
د تأسيسه ينص في    بنك إسلامي بمزاولة أعماله، أن تتأكد من أن القانون الأساسي لهذا البنك أو عق             

أولى بنوده على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله، وأن يعلن ذلك لجميع المتعاملين           
معه، لأن هذا الإجراء تترتب عليه أحكام أخرى مثل خضوعه لرقابة هيئة الرقابة الشرعية المركزية               

، و آخر هذه الأحكام تعرضه      …ية  في جميع أعماله، وضرورة أن تكون له هيئة رقابة شرعية داخل          
لسحب الترخيص إذا أخل بإحدى قواعد الشرع في أعماله وأصر على ذلك، قبل الإخلال بقواعد               
التنظيم المصرفي وإن كانت هذه الأخيرة لا تخرج بطبيعتها عن قواعد الـشرع أيـضا في النظـام                  

  .المصرفي الإسلامي
3 _ Ǳالما ǅلرأ Ňدȋالحد ا :  

انين المصرفية في أغلب البلدان على حد أدني لرأس المال الضروري للسماح للبنـك                   تنص القو 
بممارسة النشاط المصرفي، و يختلف هذا الحد من دولة إلى أخرى، و نعني بذلك الحد الأدŇ المبلـغ          

لى المقرر لرأس المال بعملة البلد أو بعملة أخرى عالمية، أما تلك الحدود المعنية بنسبة رأس المـال إ                 
  .إحدى عناصر الأصول أو الخصوم فقد تناولناها بالتفصيل سابقاً مع القواعد الحذرة

                Ňويرى الباحث جمال الدين عطية بأن يكون رأس مال البنك الإسلامي أعلى من الحـد الأد     
 لتنوع أنشطة البنك الإسلامي، واحتمال %  100 إلى 50لرأس مال البنك التقليدي بنسبة    المقرر
  .)1(د جزء من أمواله في استثمارات طويلة الأجل صعبة التسييلتجمي

     ويبدو أن رأي هذا الباحث قد أبداه في ظل نظام مصرفي مختلط أو اقترح تقنينـه في نظـام                   
مزدوج القوانين، لكن لا مانع من الأخذ به في نظام مصرفي إسلامي كامل، وذلك بالإعتماد على                

  . مال البنوك التقليدية قبل الأسلمةذلك الحد الأدŇ المقرر لرأس
4 _ Ǯة رقابة شرعية للبنƠضرورة وجود هي:  

     يُلاحظ حاليـاً أن كل بنك إسلامي يختار هيئته الخاصة بالرقابة الشـرعية، وهذه الطريقـة             
  :الإختيار تفتح الطريق أمام بعض الأمور السلبية منها  في
، حتى و لو كانت هذه البنوك الإسـلامية تعمـل في           إختلاف التطبيقات البنكية من بنك لآخر      -

  .)1(نفس البلد

                                                           
  . 91:  الحرية و التنظيم، التقليد و الإجتهاد، النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص البنوك الإسلامية بين:   جمال الدين عطية –)1(
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  ة و أنه معين من قبل المصرف و يتقاضى أجره منه، و قدتلالية للمفتي خاصـعدم توفر الإستق -
  .يتعرض للإستغناء عن خدماته و استبداله بغيره كما أشرنا سابقاً

 أن من واجـب هيئـة الرقابـة         -ميعند دراسة هيئات البنك المركزي الإسلا     –     لذلك رأينا   
الشرعية المركزية أن تتدخل في تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية، بحيـث لا               

  .يمارسون عملهم إلا بعد تثبيتهم و المصادقة عليهم من الهيئة المركزية
اؤها ملزمـة، لا         وحتى تقوم هيئات الرقابة الشرعية بعملها على أكمل وجه يجب أن تكون آر            

  :)2(مجرد مشورة أو اقتراح، و تتلخص أهم مهام هذه الهيئات في
 دراسة نظام المصرف الأساسي، ثم التحقق من جميع التعليمات و دراسة العقود الـتي يبرمهـا                 -

  .المصرف، للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة
  حتىة و سائر العاملين في البنك، و الإجابة على التساؤلات و الإستفسارات المطروحة من الإدار-

  .من قبل المتعاملين و المساهمين في المصرف
، و في إعداد التقرير السنوي      )الجمعية العامة للمساهمين  ( المشاركة في الإجتماع السنوي للبنك       -

  .له، و التبيين للمساهمين و المودعين مدى التزام البنك بأحكام الشرع
أو الطارئة لمناقشة القضايا المستجدة، و قد تُصدر الفتاوى والآراء في            عقد الإجتماعات الدورية     -

  .كتب توزع على العاملين و الجمهور كما يفعل كثير من البنوك الإسلامية
 قانون المـصارف    نصمثلاً  ف     أما من حيث عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي،           

  .)3( عن ثلاثة ذه الهيئةه ءلا يقل عدد أعضاعلى أن ربية المتحدة الإسلامية لدولة الإمارات الع
     و يرى الباحث عبد الحميد البعلي أيضاً بأن لا يقل عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك                 

و اضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ       :"الإسلامي عن هذا العدد، وقد إستلهم ذلك من قوله تعالى           

                                                                                                                                                                                     
)1( –   Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 44.  
  . 235، 234: لات و عمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص الشامل في المعام:   محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -)2(
يتعين النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الإستثمارية الإسلامية وفي النظـام                " :يلي  حيث نص هذا القانون على ما         -)3(

الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسـلامية                      
، في شأن المصارف و المؤسسات الماليـة و الـشركات الاسـتثمارية             1985 لسنة   6: ، من القانون الإتحادي رقم      6: المادة  أنظر   "…دهاقواعو

  .   الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة
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 وهذا. )1("ا إنا إليكم مرسلون   جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالو         
  من عدم التواطؤ بينهم لا قدرورة بينهم من جهة، و من جهة أخرى لكي نضـليكون الرأي مش

  .)2(االله
هــ  1421     وبنفس العدد أوصت ندوة البركة التاسعة التي عقدت بمكة المكرمة في رمضان             

 لا يـسوǡ فيهـا الإكتفـاء        م، حيث رأت بأن هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية        2000
بمستشار أو مراقب شرعي واحد، بل يجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة و أن يكونوا مختصين                  
بالفقه، مع ملاحظة أن بنك البركة الجزائري الذي ينتمي لهذه المجموعة لا يـستعين إلا بمستـشار                 

لاستقلال هذه الهيئـات،    كما دعت الندوة إلى ضرورة توفير الضـمانات الكافية         . شرعي واحد 
  .)3(وإعفاؤها من قبل الجمعية العمومية وذلك بأن يكون تعيينها

     و بالعودة لطبيعة الأعضاء المكونين لهيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسـلامية مـن حيـث               
م على أن   1979هـ  1399تخصصهم، فقد أوصى المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدĺ سنة          

سلامي هيئة للرقابة الشرعية تتشكل من بعض علماء الشريعة والقـانون المقـارن             يكون للبنك الإ  
وŴن لا نرى مانعاً من الأخذ بهذا الرأي ما دام نابعاً من اجتهاد جماعي، إلا               . )4(رجال الإقتصاد و

 على علمي الشريعة والإقتصاد وخصوصا في الجوانب المالية         -في نظرنا –أن التركيز يجب أن يكون      
  .لمصرفية بدرجة أكبراو

  .  العمل على ضمان استقرار موارد البنوك الإسلامية المتƘتية من الوداƟع–Ưانياً 
     نعني بضمان الموارد المتأتية من الودائع الحفاǙ على حقـوق المـودعين و أمـوالهم باتخـاذ                 

لكن تجب متابعتها   الإجراءات اللازمة لحمايتها، و هي مبادرة قد يقوم بها البنك الإسلامي نفسه،             
  :الحرص على تطبيقها من طرف البنك المركزي الإسلامي، وتتمثل في و
  :التƘمين على الوداƟع ƪŢ الطلب _ 1

     تشترك كل البنوك الإسلامية العاملة في الدولة في صندوق ضمان الودائع الذي تـديره هيئـة    
لك بالتفصيل عند الحديث عن هـذه       تأمين الودائع لدى البنك المركزي الإسلامي، و قد شرحنا ذ         

                                                           
  . 14 و 13:   سورة يس، آية -)1(
، مكتبة وهبة، القاهرة، 1الإستثمار و الرقابة الشرعية في البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية، ط:  الحميد محمود البعلي   عبد-)2(

  . 219، 218: م، ص 1991هـ 1411
  . 18: م، ص 2001، فبراير 4: ، العدد "المستثمرون"  مجلة -)3(
  . 319: ق، ص البنوك الإسلامية، مرجع ساب:   عوق محمد الكفراوي -)4(
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  الهيئة في الفصل السابق، لكن ما نريد التأكيد عليه هنا هو إجبار البنك المركزي لكل البنوك على                
الإشتراك في هذا النظام حفاظاً على أموال المودعين، و من ثم الحفاǙ على الثقة في النظام المصرفي                 

  .ككل
ي الكلي الذي اقترحناه بالنسبة للودائع تحت طلب لا يتطلب          قد يُقال هنا بأن نظام الاحتياط          و

التأمين عليها، لكن الرد هو أننا اقترحنا استخدام جزء منها للإقراض الحسن سـواء للأفـراد أو                 
للحكومة، كما أن بقاء الجزء الأعظم منها داخل البنك لا يعني بعدها التام عن المخاطر الأخـرى                 

  .المختلفة
  :ن اȋرباح كمƼصصات لمواجهة اŬساƟر التي قد تصيب وداƟع المضاربة  إقتطاع نسبة م_2

لقد أشرنا من قبل إلى أن البنك الإسلامي يتلقى ودائع الإستثمار علـى سـبيل المـضاربة أي                   
المشاركة في الربح و الخسارة مع أصحابها، ما لم يثبت عليه التعدي أو التقـصير في أداء واجبـه                   

  .الةفيضمنها في هذه الح
     لذا ومن باب الحفاǙ على سلامة و استقرار النظام المصرفي، يفرض البنك المركزي الإسلامي              
على كل بنك يعمل تحت إشرافه إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الإستثمار التي قد تصيب ودائـع                

 ـ              ساهمين المضاربة، وتتم تغذيته بنسبة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف قبل توزيعها علـى الم
  .والمودعين

لماذا يتحمل مودعو المضاربة الحالية تأمين الخسائر التي قـد تحـدث            :      وقد يُثار هنا إعتراض     
مستقبلاً؟، و يمكن الدفاع ضد هذا التحفظ على أساس المصلحة العامة، حيث أن ثقة الجمهور في                

ى اسـتيعاب الخـسائر     صحة و نجاح المؤسسات الإسلامية تعتمد على مقدرة هذه المؤسسات عل          
، كما يمكن أن    )1(بطريقة منظمة، ولذا يجب على المودعين قبول هذه التضحية الطفيفة من أرباحهم           

يكون ذلك أيضاً على سبيل التبرع أو التعاون الذي أمر به الإسلام، بشرط إعلام المودع بذلك في                 
  .البداية أي عند إيداع أمواله

الأرباح السنوية لتغذية الصندوق، وكذا نسبة التعويض، فلا نرى              وبالنسبة للمعدل المقتطع من     
أنه بالإمكان وضع نسب موحدة في هذا الشأن وذلك لاختلاف أحجام البنوك وكذا البيئات، بل               
واختلاف الظروف الاقتصادية، إذ قد يشهد الإقتصاد سنوات للرخاء ثم سنوات عجاف، لذا نرى              

                                                           
علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ الأولى :   محمد عمر شابرا -)1(

  .  م1993هـ 1413لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
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ر بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، وأن تكون قابلة للتغـيير           أن تُحدَّد تلك المعدلات بالتشاو    
  .والمراجعة دورياً

     لكن ما تجب الإشارة إليه هنا، وحتى تتحقق العدالة في هذا النظام نـرى بوجـوب التقيـد                  
  :بالضوابط الآتية 

- Ċأو تقصير منأن لا يتم اللجوء إلى تعويض الخسائر التي قد تصيب ودائع الإستثمار بسبب تعد   
  .المصرف، إذ من المعلوم شرعاً أن هذا الأخير هو المسؤول عن حدوثها و تعويضها في هذه الحالة

قد نص البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار عن ذلك صراحة في نظامه الأساسي،                  و
باح السنة فإنها تقابل من     وأشار إلى أن الخسارة التي تحدث من غير تعدĊ أو تقصير والتي تزيد عن أر              

، أما إذا لم    )الذي يشكل بنفس الطريقة التي شرحناها     (الرصيد المتكون في حساب مخاطر الإستثمار       
تكف أموال صندوق مخاطر الإستثمار لتغطية الخسائر، فإنه يتم تدوير الخسائر لأعوام تالية لتغطى              

  .)1(لتي حدثت فيها الخسارةمن أرباح العمليات الإستثمارية التي لم تصف في السنة ا
شابرا بأن حماية الودائع قد تؤدي إلى الŗوع السيƞ وتدفع البنوك إلى تجاوز             .ع.الباحث م  يرى   -

الحدود الآمنة في منح الإئتمان وإتخاذ إجراءات بعيدة عن الحكمة في هذا الصدد، و لذلك لابد من                 
ظام المصرفي من جانب، و عـدم تـشجيع         رسم خط دقيق بين ضرورة تعزيز ثقة المودعين في الن         

  .)2(الإهمال و التراخي من قبل البنوك من جانب آخر
     ونرى أن الحل لهذه المشكلة يكمن في توضيح مسؤولية البنك، و كيفية إثبات حالة التعدي أو                

ذا التقصير من جانبه، وهو الشيء الذي تناولناه بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الأول من ه               
  .البحث

 إذا ما قرر البنك الإسلامي أن ينهي عمله في أي وقت، يرى الباحث محمد نجاة اللـه صديقي                  -
، بينما يرى أغلب    )3(بأن المبالغ التي في صندوق مواجهة مخاطر الإستثمار توزع على حملة الأسهم           

خـسائر ودائـع    الباحثين أنه في حالة تصفية المصرف يحول الرصيد المتبقي للصندوق بعد تعويض             

                                                           
  . 48: ظام حماية الودائع لدي المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص ن: عثمان بابكر أحمد :    نقلاً عن -)1(
  . 88: الرقابة و الإشراف على المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص : طارق اللـه خان   محمد عمر شابرا، -)2(
السعودية، / سلامي، جدة ، المركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الإ1النظام المصرفي اللاربوي، ط:   محمد نجاة اللـه صديقي -)3(

  . 36:  م، ص 1985 –هـ 1405
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، و هو الرأي الذي نؤيده، والذي نصت عليه كـثير مـن قـوانين               )1(المضاربة إلى أغراض خيرية   
  .المصارف الإسلامية

كما رأينا في صندوق ضمان الودائع الجارية، فإنه يمكن استثمار جزء من أمـوال الـصندوق                 -
حصل المودع على نصيبه مـن      الخاص بمواجهة مخاطر الإستثمار لودائع المضاربة، لكن بشرط أن يت         

  أرباح ذلك الإستثمار إذا ترك وديعته لأكثر من سنة، و ذلك بمقدار ما سُحب من أرباحه في السنة
  .لتغذية  هذا الصندوق إضافة إلى أرباحه العادية عن استثمار وديعته إلى غاية سحبها

إذا كان  (في أموال الزكاة         ويرى الباحث محمد رابوي بإمكانية اقتطاع جزء من سهم الغارمين           
، و يُضاف إلى صندوق مخاطر الإستثمار، فهو صـندوق          )البنك الإسلامي يقوم بجمعها و توزيعها     

، لكننا لا نؤيد هذا الرأي مخافة أن يكون ذلك على حساب المصارف الـشرعية               )2(مخصص للغرم 
  .الصندوقالأخرى للزكاة، كما أن الطريقة التي ذكرناها كفيلة بتغطية احتياجات 

  .  القيام بوǛيǨة الملجƘ اȋخير لȎقراǑ بالنسبة للبنوك الإسلامية-Ưالثاً 
     يمكن للبنك المركزي الإسلامي أن يمارس وظيفته كملجأ أخير للإقـراض بالنـسبة للبنـوك               

  :الإسلامية، أو يقوم بإعادة تمويلها وفق ثلاث صيغ هي 
  :كزي ما يساوي عاƟد وداƟع الإستثمار على أساǅ المضاربة مع إعطاء البنǮ المر_ 1

     إذا وقع البنك الإسلامي في عجز للسيولة فإنه يمكنه اللجوء إلى البنك المركزي للحصول منه               
على التمويل المطلوب على أساس المشاركة في الربح والخسارة، أي أن تعامل تلك الأموال مثـل                

 العائد بنفس الطريقة التي تحتسب بها للودائـع         ودائع المضاربة الموجودة لدى المصرف ويحتسب لها      
  .الأخرى، على أن يكون ذلك ضمن حدود وقيود متفق عليها

     وفي حال الأزمة يمكن للبنك المركزي الإسلامي تجاوز تلك الحدود، مـع توقيـع جـزاءات           
لأموال لا  ، و تفادياً للإستخدام السيء لتلك ا      )3(وتحذيرات مناسبة وتنفيذ برنامج تصحيحي ملائم     

ننصح بمبادرة البنك المركزي بإيداع جزء من الأموال لدى البنوك على شكل ودائع مضاربة لحـل     
هذه المشكلة كما رأينا في بعض الدول، بل لا يجب أن يتم تمويل البنوك إلا عند الـضرورة، وأن                   

                                                           
المصارف : رفبق يونس المصري : وكذلك .Ŵ :178 ،179و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص : محمد عمر شابرا :   أنظر -)1(

  . 17: الإسلامية ؛ دراسة شرعية لعدد منها، مرجع سابق، ص 
ركزية في النظام المصرفي الإسلامي، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ الأولى لاستكمال تطبيق المصرف الم:    محمد إبراهيم رابوي -)2(

  . م1993 –هـ 1413أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
  . Ŵ :268و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :   محمد عمر شابرا -)3(
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 ـ              ع نقـدي   تقتصر تلك الطريقة على حالة ضƺ الأموال إلى الإقتصاد عند الرغبة في إحداث توس
وذلك على شكل ودائع مركزية لدى البنوك كما رأينا عند إصدار النقود مـن طـرف البنـك                  

  .المركزي الإسلامي
وفي حالة منح البنك المركزي للتمويل على أساس المضاربة للبنوك وكمقرض أخير لها، فإنـه                 

التضخم حتى لا   يمكنه استخدام نسبة ربحه كبديل عن سعر إعادة الخصم، بحيث يرفعها في أوقات              
تبالغ البنوك في طلب هذا التمويل، أو العكس في الحالات الأخرى، وفي حالة الرغبة في التوسـع                 
النقدي يجعل البنك المركزي نسبة ربحه في هذه الحالة مساوية لتلك النسبة التي يطلبها عن الودائع                

  .المركزية
 تلتزم بƜقراǑ الحكومة في حالة      على أساǅ القرǑ الحسن بالنسبة للبنوك الإسلامية التي       _ 2

  :الإختيار 
     يرى الباحث منير هندي أن قيام البنك المركزي بدور المقرض الأخير على أساس المشاركة في               

  :الربح والخسارة يعد نظرياً إلى حد كبير، وذلك لسببين 
قد تـصل إلى    أن القروض المقدمة في مثل هذه الأحوال عادة ما تكون قصيرة الأجل، و            :  الأول   -

  .يوم واحد أو بضعة أيام، مما يصعب معه تطبيق مبدأ المشاركة
هو أن مثل هذه القروض عادة ما تستخدم في تلبية مسحوبات، ولـيس في عمليـات                :  الثاني   -

  .)1(استثمارية مما يصعب معه التعامل على أساس المشاركة
لبنك المركزي والبنوك الإسـلامية،         لذا نرى بوجوب توفير صيغة للتمويل القصير الأجل بين ا         

  .ولا نراها صالحة إلا من خلال القرض الحسن، أو بتبادل السيولة بين البنوك كما سنرى لاحقاً
     لقد اقترحنا أن في النظام المصرفي الإسلامي يجب أن تخضع البنوك الإسلامية لنظام احتيـاطي               

 تعد أهم مصدر لإنشاء النقود لدى البنوك،         فيما يخص الودائع الجارية التي     % 100قانوني بنسبة   
لكن يستثŘ من ذلك استخدام واحد و هو الإقراض الحسن سواء للأفراد أو للحكومة، ولا يعـد                 
هذا إخلالاً بذلك النظام، بل يدخل ضمن الدور الإجتماعي و التنموي المنوط بالبنوك الإسلامية،              

  .ما دام بدون عائد) بالتالي إنشاء النقودو (كما لن تسرف هذه البنوك في ذلك الاستخدام 

                                                           
  . 71: عاملات البنوك التقليدية و الإسلامية، مرجع سابق، ص شبهة الربا في م:   منير إبراهيم هندي -)1(



 

268

     وسوف نرى لاحقاً أن الإقراض الحسن للحكومة قد يكون اختيارياً مقابل سندات خزينـة              
حكومية، و قد يكون إجبارياً بنفس المقابل إذا لم تكف موارد الدولة لتغطية نفقاتها من الطريقـة                 

  .دات الحكومية الأخرى المشار إليها سابقاًالإختيارية لشراء سندات الإقراض الحسن أو السن
     لذا ومن هذا المنطلق، فإن البنك المركزي الإسلامي لا يلتزم بمنح قروض حـسنة إلا لتلـك                 
البنوك التي تلتزم هي أيضاً بإقراض الحكومة عند الإختيار، وذلك بموجب اتفاق بين البنك المركزي               

يها من البنك المركزي يمكن أن يعيد شراءها هذا الأخير     وتلك البنوك، بحيث أن السندات التي تشتر      
  .من البنوك بنفس السعر متى احتاجت إلى سيولة، وبحد أقصى هو قيمة ما تملكه من تلك السندات

  اظاً على الإمتيازـوك بطريقة إجبارية، وحفـك المركزي تلك السندات للبنـأما إذا باع البن  
 حال الإختيار، فيمكن للبنك المركزي أن يمنح هذه البنوك          الممنوح للبنوك التي تقرض الحكومة في     

قروضاً حسنة، ليس بشراء سندات الإقراض الحسن منها، بل بمبلغ يعادل نسبة مئوية معينـة مـن                 
قيمة تلك السندات، أما بالنسبة لبقية البنوك فإن عليها أن تحصل على التمويل من خلال البـدائل                 

  .تالأخرى المطروحة وفي كل الحالا
3 _             ǖوصاحبة العجز أي العمل كوسي ǒƟاǨبين البنوك الإسلامية صاحبة ال ǖالرب ǅعلى أسا

  :بعمولة 
      يمكن أن تحل البنوك الإسلامية مشكلة احتياجها إلى سيولة خاصة في الأجل القصير، من

ربح تبادل السيولة فيما بينها، على أساس الإقراض الحسن أو على أساس المشاركة في ال خلال
  .الخسارة، وذلك بنفس الترتيبات التي رأيناها عند تأسيس سوق نقدي إسلاميو

     لكن ما يمكن إضافته هنا، وحتى يؤدي البنك المركزي الإسلامي دوره كملجأ أخير للإقراض،              
فإن بإمكانه إدارة هذا النظام بحيث يربط بين البنوك صاحبة الفائض و صاحبة العجز، وأن يعمـل                 

  .وسيط مقابل عمولةبينها ك
     وقد اقترح الباحث أحمد جابر بأن ينشƞ  البنك المركزي صندوقاً يودع فيه كل مصرف نسبة                

، و في حالة احتياج المصرف إلى سيولة يقـدمها لـه            %  5معينة من مما لديه من الودائع و لتكن         
 وضـع هـذا     البنك المركزي في حدود ضعف الرصيد الذي وضعه في الصندوق إلى حين تحسين            

المصرف فيقوم بردها، ولاشك أنه في مقدور البنك المركزي أن يتحقق من حالة الـسيولة لـدى                 
  .)1(المصرف
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     ونرى أنه في حالة تطبيق هذا الإقتراح، فإن تلك النسبة تقتطع من ودائع الإستثمار إضافة إلى                
لاحتياطي كامل لدى البنوك،    ما يقتطع منها كنسبة للإحتياطي، وذلك لأن الودائع الجارية تخضع           

ولا يُسمح باستخدامها إلا لغرض محدد قد لا يؤدي إلى عجز في سـيولتها حـسب الترتيبـات                  
  .السابقة

  . إستƼدام أدوات الرقابة المصرفية البديلة عن سعر الǨاƟدة_ رابعاً
 علـى نـسب          يُقصد بالأدوات البديلة عن سعر الفائدة تلك الأساليب التي تعتمد على التأثير           

توزيع الأرباح في عمليات المشاركة في الربح و الخسارة، أو هوامش الربح في المتاجرات، وكذلك               
  . المسبقة والمؤجلة في بعض عمليات التمويل الأقساط

     ومع مراعاة الضوابط التي وضعناها لهذا التأثير في المبحث السابق، فإننا نرى أن تدخل البنك               
  : هذا الصدد يكون كما يلي المركزي الإسلامي في

التƯƘير على نسب توزيع اȋرباح على المودعين والمستثمرين في التمويل بالمـضاربة مـع              _ 1
  :البنوك الإسلامية 

     في حالات الكساد أو الركود الإقتصادي، وعندما يرغب البنك المركزي في تنشيط الإقتصاد             
القدرة الشرائية للأفراد، فإنه يصدر تعليمـات ملزمـة      وزيادة حجم النقد المتداول، وبالتالي زيادة       

للبنوك بأن تكون نسبة الربح الموزع على المودعين في حدها الأقصى، وكذلك الـشأن بالنـسبة                
للذين يحصلون على التمويل من البنوك على سبيل المضاربة، ولو أدى الأمر بتضحية المساهمين بجزء               

بينما يقوم البنـك    . مع المستثمرين كأصحاب رأس المال    من أرباحهم مع المودعين كمضارب، أو       
  .المركزي بعكس الإجراء  السابق في حالات التضخم

2 _                Ǯربـاح بـين البنـȋفي التمويل بالمشاركة ونسب توزيـع ا Ǯير على حصة الشريƯƘالت
  :الإسلامȆ والشركاء 

لات التضخم بأن يصدر         يمكن للبنك المركزي إذا رغب في إنقاص حجم النقد المتداول في حا           
تعليماته إلى البنوك بأن ترفع من حصة الشريك المطلوبة للدخول في المشاركة مع البنك الإسلامي،               
وهذا على غرار رفع هامش الضمان في شراء الأوراق المالية بالبنوك التقليدية، وبالتالي تـنخفض               

ء السابق إذا رغب في تنـشيط       حصة البنك في هذه المشاركة، ويقوم البنك المركزي بعكس الإجرا         
  .الإقتصاد
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    وعلى ضوء هذه الرغبة دائماً، فإن البنك المركزي يأمر البنوك برفع معدلات توزيع الأرباح إلى               
حدها الأقصى على الشركاء، ولو تجاوزت أحياناً نسب مشاركتهم في رأس المال، وذلك مقابـل               

  .سب مساهماتهم في حالات التضخمأن يرضى الشركاء بنسب توزيع للأرباح قد تقل عن ن
3 _ ǖالبنوك الإسلامية في المرابحة وكذا العربون والقس ƶرب Ǌير على هامƯƘالت:  

     يضع البنك المركزي حداً أدŇ وآخر أعلى لهامش ربح البنوك في عمليات المرابحـة، لتـرك                
  .المنافسة بين البنوك  في تحديد هوامشها داخل هذا المجال

دخل البنك المركزي لرفع ذلك الهامش أثناء التضخم، كان الهامش المحدد أقل أو يساوي                   فإذا ت 
ذلك الحد الأقصى، وطبعاً لن يكون ذلك لرفع أرباح البنوك بل لإنقاص حجم النقد المتداول وعند              
الضرورة القصوى، على أن لا يكون ذلك تغييراً لعقود قائمة بل للصفقات الجديدة، على أسـاس                

  . ظم مرابحات البنك الإسلامي تتم في الأجل القصيرأن مع
في سياسته النقدية والتمويلية    ) البنك المركزي السوداني  (     فعلى سبيل المثال، نص بنك السودان       

 في العام كحـد أدŇ، علـى ألا         %  12م على تطبيق هامش أرباح للمرابحة بنسبة        2002لعام  
  .)1( كحد أعلى% 15يتعدى الهامش 

    وموازاة لذلك، وكما تقوم البنوك التقليدية في مثل هذه الحالات برفع القسط المدفوع مـن                
العميل في حالة استفادته من قرض بنكي لشراء سلعة استهلاكية مثلاً، فإنه يمكن للبنك الإسلامي               

 ـ                ة ضـمان   أن يرفع في هذه الحالة من قيمة العربون المدفوع مسبقاً في المرابحة، أو ما يسمى بدفع
الجدية، كما يمكنه أيضاً أن يزيد من قيمة أو مبلغ الدفعات في البيع الآجل، وبالتالي يقلـص مـن                   
عددها ما دام الأمر يتعلق بعقد صفقات جديدة، وهو ما تقوم به البنوك التقليدية أيـضاً بالنـسبة             

 أن يقوم بعكس    أما في حالات الركود الإقتصادي فيمكن للبنك الإسلامي       . للإئتمان الإستهلاكي 
  .الإجراءات السابقة

     وقد أثارت قضية العربون الذي يُفقد عند نكول العميل في المرابحة إعتراض جمهور الفقهاء، 
، كما أفتى )2(إلا أن هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي أجازته بهذه الصورة

 م، 1983 –هـ   1403لإسلامي بالكويت سنة العلماء المجتمعون في المؤتمر الثاني للمصرف ا

                                                           
: ، ص 2002، سبتمبر 262: ، العدد ) في السودان2002السياسة النقدية و التمويلية لعام : (  مجلة إتحاد المصارف العربية -)1(
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للبنك الإسلامي أن يستقطع من العربون ما يساوي قيمة الضرر الفعلي الواقع عليه من  بأنه يجوز
  .)1(جراء نكول المشتري عن الوفاء بوعده

     لذا نقترح أن يكون هذا العربون مساوياً لهامش الربح الذي ينوي البنك تحقيقـه في عمليـة                 
  .عند مصادرة هذا العربون) الربح الضائع(ابحة، وذلك حتى يكون مساوياً لمقدار الضرر المر
4 _ Ȇار التمويلŸفي الإ ƶالرب Ǌوهام Ǖقساȋير على قيمة اƯƘالت:  

     تقدم البنوك الإسلامية خدمات الإيجار التمويلي الخاصة ببعض المعدات لعملائهـا، بـنفس             
، وذلك لعدم تعارض هذه الصيغة في       Leasingتقليدية تقريبا بصيغة    الشكل الذي تمارسه البنوك ال    

  .مجملها مع أحكام الشريعة الإسلامية
     وبما أن الإيجار التمويلي يمثل صيغة تمويل متوسط الأجل، كما لا يمكن تغيير عناصره أثناء مدة                

نه يمكن للبنـك المركـزي      العقد غالباً، وبالتالي ينصب التغيير على العقود الجديدة منها فقط، فإ          
الإسلامي أن يستعمل التأثير على عناصره كأداة من أدوات السياسة النقدية في الأجل المتوسط أو               

ففي أوقات التضخم مثلاً يأمر البنك المركزي بقية البنوك بأن ترفع من قيمـة الأقـساط                 .الطويل
وفي أوقات الركود أو الإنكماǉ     . وتقلص من عددها، وأن ترفع من هامش ربحها في هذه العملية          

  .يأمر بعكس الإجراءات السابقة
5 _ ƶالرب Ǌوهام Ǖقساȋالمسبَّق في استصناع المباني و على بقية ا ǖير على القسƯƘالت:  

     رأينا أن البنوك الإسلامية تقدم التمويل بصيغة الإستصناع خاصة في بناء العقارات، علـى أن               
. بالتقسيط غالباً، بعد إضافة هامش ربح لصالح البنك إلى تكلفة العقـار           يسدد العميل قيمة العقار     

في الأجل المتوسط أو الطويل، فإنـه       ) إذا تعلق الأمر ببناء عقارات    (وبما أن الإستصناع يطبق عادة      
  .تنطبق عليه نفس الأحكام التي رأيناها في الإيجار التمويلي

لبنك المركزي يأمر بزيادة قيمة القـسط المـدفوع              وبناءً على ذلك وفي أوقات التضخم فإن ا       
مع تقليص عددها، إضافة إلى رفـع       ) إذا تم الدفع بالتقسيط   (مسبقاً وقيم الأقساط المدفوعة لاحقاً      

  .هامش الربح للبنوك في هذه العمليات، وفي أوقات الكساد يأمر بعكس ذلك
السياسة ينصح بها في أوقات الكـساد            إلا أن ما تجب الإشارة إليه هنا، هو أن استعمال هذه            

أكثر من أوقات التضخم التي يمكن اللجوء فيها إلى وسائل أخرى، وذلـك نظـراً لأن البنـوك                  
الإسلامية يعمل معظمها داخل البلاد الإسلامية، وهذه البلاد يعاني أغلبها من مشكلة السكن، لذا              
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لمساهمة في إنعاǉ الإقتصاد، والمساهمة في      فإن استعمال هذه الأداة في أوقات الركود قد يؤدي إلى ا          
  .علاج تلك المشكلة في نفس الوقت

إستعماǱ سياسة السقوف الإƟتمانية بصيǢ التمويل الإسلامȆ كƘداة كمية فرديـة أو            _ خامساً
  . نوعية للمجموع

     رأينا أن العديد من القوانين المصرفية تحدد حجم الإئتمان الممنوح إلى عميل واحـد بـسقف            
معين يمثل عادة نسبة مئوية من رأس المال الخاص للبنك، تطبيقاً لقاعدة توزيع المخاطر التي تعتـبر                 
إحدى القواعد الحذرة، كما رأينا بأنه لا مانع للبنوك الإسلامية بأن تأخذ بمثل هذه القاعدة، مـا                 

     ن القـوانين هـو    دام ذلك يشكل احتياطاً ضد المخاطر إذ أن المعدل المعمول به حالياً في كثير م              
  ، وإن كنا نفضل تخفيض هذه النسبة حتى يستفيد من تمويلات البنوك أكبر عدد من الأفراد% 25

  .والمؤسسات في المجتمع، على أن يترك تحديدها بعد ذلك للبنك المركزي الإسلامي في كل دولة
نوك الإسلامية أما الجانب الآخر لسياسة السقوف الإئتمانية والمطلوب تطبيقها من طرف الب    

فهو استخدامها كأداة نوعية، وذلك ما أصر عليه محافظو البنوك المركزية والسلطات النقدية لبلدان              
 م، حيـث    1981في مارس   ) السودان(منظمة المؤتمر الإسلامي خلال اجتماعهم الرابع بالخرطوم        

مار المؤسـسات   رأوا بأنه يتوجب أن يكون للمصرف المركزي سلطة توجيه وتنظيم عمليات استث           
المالية بهدف تخصيص الإئتمان بما يتوافق والأهداف الإسلامية، حيث أن عليه إصدار التوجيهـات              
بشأن الأغراض التي يُمنح التمويل فيها أو لا يمنح، وسقوف هذا التمويل والهوامش النقدية الـتي                

  .)1(يليتعين الإحتفاǙ بها، ونسبة الضمان التي يجب الحصول عليها في هذا التمو
     وعلى سبيل المثال، ونتيجة لنجاح البنوك الإسلامية في تمويل قطاع الزراعة في الـسودان في                
أواسط التسعينيات، وتماشياً مع السياسة الإقتصادية للبلد التي اعتمدت على التنمية الزراعية، رفع             

  .)2(رفي من السقوف التمويلية للقطاع المص% 50البنك المركزي نصيب الزراعة إلى 
  . التعامل في السوǩ المǨتوحة بالسندات الحكومية الإسلامية_ سادساً

     يجب أن نشير في بداية تناولنا لهذا الموضوع بأننا لسنا بصدد الحديث هنا عن الصيغ الإسلامية                
 البديلة لتغطية العجز في موازنة الدولة أو في خزينتها، بل التعرض لأنواع السندات الحكومية الـتي               

                                                           
  .  Ŵ : 202و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص:   محمد عمر شابرا -)1(
: ، مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد )تقرير نمو القطاع المصرفي الإسلامي و آثاره على ساحة المال العالمية: ( صالح عبد اللـه كامل -)2(
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 في السوق المفتوحة كـأداة      -حسب رأينا –يمكن للبنـك المركـزي الإسلامي أن يتعـامل بها          
للسياسة النقدية، وكبديل للسندات العمومية التي يتعامل بها البنك المركزي التقليدي، وأهم هـذه               

  :السندات 
  :سندات السلم كبديل عن أƿونات اŬزينة _ 1

ار سندات السلم كبديل لأذونات الخزينة، أي سندات لأجل              إقترح الباحث سامي حمود إصد    
قصير ولتمويل العجز المؤقت في الخزينة العامة للدولة، بحيث تعتمد على أي إنتاج قومي في العـالم           
الإسلامي كالقمح وسائر الحبوب وصولاً إلى البترول والمطاط، وعن طريق ترتيب إصدارات السلم        

  .)1( إيجاد سوق للعرض والطلب على هذه السنداتالأول ثم السلم الموازي يمكن
     لكن الإشكال الذي يُطرح هنا في تداول سندات السلم هو عدم جواز بيـع المـسلم فيـه                  

قبل قبضه عند جمهور الفقهاء، وهو ما حاول الباحث سامي حمود تفاديه بفكرة الـسلم               ) السلعة(
  :يجيز الإمام مالك هذا البيع على التفصيل الآتيالموازي إلا أن ذلك لا يحل مشكلة التداول كلية، و

يجوز ذلك قبل قبضه وقبل أجله، مـن غـير الطعـام            ) : البائع( بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه        -
  .أو أقل أو أكثر) أي الثمن(والشراب أو بمثل صنفه، بمثل رأس المال 

السابقة وبمثل الثمن أو أقل منه، أما       يجوز ذلك بالشروط    :  بيع المسلم فيه للمسلم إليه قبل قبضه         -
  .)2(أكثر فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال

     لذلك واحتراماً لهذه الضوابط، فإذا قامت الدولة بإصدار سندات للسلم فلا يكون ذلـك في               
أصناف الطعام كالقمح بل في الأصناف الأخرى وأهمها البترول أو المعادن، حيث تبيـع الدولـة                

بحيث يكون  إنتاجها المستقبلي بسندات مقابل تعجيل الثمن لتمويل العجز في خزينتها، و          جزءاً من   
  .في العملية هامش ربح لا يتحقق إلا عند التسليم

     كما نقترح أن تباع هذه السندات للبنوك خاصة وعن طريق البنك المركزي كوكيـل عـن                
 التخلص من هذه السندات أو بيعهـا        الدولة، وذلك على أساس أن الأفراد قد يجدون إشكالاً في         

  .للغير قبل أجل استحقاقها، إذا اعتمدنا على رأي جمهور الفقهاء

                                                           
لامي في الإقتصاد المعاصر، القاهرة، صيغ التمويل الإسلامي، بحث مقدم إلى ندوة إسهام الفكر الإس:   سامي حسن حمود -)1(

  . م1988هـ  1409
، المعهد الإسلامي 1:الإطار الشرعي و الإقتصادي و المحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر، ط:   محمد عبد الحليم عمر -)2(

  . 33: م، ص 1991 –هـ 1412للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة، 
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     فإذا كانت البنوك في حاجة إلى سيولة فإنه يمكنها بيع هذه السندات إلى البنـك المركـزي                 
ثمن أعلى كممثل للدولة، والذي يلتزم بشرائها من البنوك في أي وقت، شريطة أن لا يكون ذلك ب         

من قيمة شرائها إذا كان قبل حلول الأجل، وبالتالي يمكن من خلالها تنظـيم العـرض النقـدي                  
  .بالتعامل بها من طرف البنك المركزي بيعاً أو شراءً في السوق المفتوحة

     وعند حلول الأجل، وبما أن السند تسجل فيه كمية النفط والتي تأخذ بعين الإعتبار تحقيـق                
وهم (ند بيعها، فيقترح الباحث عبد اللطيف الجناحي بأن يوكŏل أصحاب السندات            هامش ربح ع  

ببيع هذه الكميـات في الأسـواق العالميـة، ثم تـوزع     ) وزارة النفط(الهيئة المختصة ) البنوك هنا 
  .)1(الإيرادات على أصحاب السندات كل حسب نصيبه

  جهداً كبيراً بالتعاون مع) بنكها المركزي(     وعلى سبيل المثال، فقد بذلت مؤسسة نقد البحرين 
البنوك الإسلامية بتلك الدولة وهيئاتها الشرعية، ومع مجمع الفقه الإسلامي بجدة لدراسة إصـدار              
سندات حكومية تسهم في توفير منافسة استثمارية جديدة للمؤسسات المالية الإسلامية، ولاستثمار            

 6 إلى   3(ودات بإصدار صكوك السلم قصيرة الأجل       فائض السيولة لديها، وقد توّجت تلك المجه      
شبيهة بسندات الخزينة الحكومية، إضافة إلى سندات إجارة حكومية متوسـطة وطويلـة             ) أشهر
  .)2(الأجل
  :سندات الإستصناع كبديل عن سندات اŬزينة _ 2

لى التمويـل        قد تحتاج الدولة إلى أموال على المدى المتوسط أو الطويل ولا يمكنها اللجـوء إ              
التضخمي لتعذر الحصول على أموال مباشرة من البنك المركزي الإسلامي كما رأينا سـابقاً، وفي               

  .هذه الحالة يمكنها إصدار سندات استصناع كبديل عن السندات العمومية متوسطة وطويلة الأجل
 أو أي نوع مـن           فإذا كانت الدولة تمتلك مصانع لإنتاج السيارات أو الآلات والمعدات مثلاً          

التجهيزات المطلوبة في السوق، فإنها تصدر سندات تسجل فيها كمية المنتوج المعين، وسعر السند              
الذي يُشترى به لا يكون مساوياً للسعر المسجل عليه، إذ أن هذا الأخير يكون أعلى ويأخذ بعين                 

  .الإعتبار سعر بيع ذلك المنتوج مع هامش ربح

                                                           
سندات السلم بديل لسندات الخزينة، بحث مقدم إلى حلقة النقاǉ الأولى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة : عبد اللطيف الجناحي   -)1(

  .  م1993 –هـ 1413الإسلامية في المجال الإقتصادي، الكويت، 
  . 3: ، ص 2001، العدد الرابع، فبراير "المستثمرون"  مجلة -)2(
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بنوك و هي تمثل في نفس الوقت شهادة بملكية ذلك المنتوج، و إذا أراد                   تباع هذه السندات لل   
) أي بيعهـا الأول   (البنك المركزي إعادة شرائها من السوق فنرى أن يكون ذلك بسعر إصدارها             

وذلك حتى لا تكون العملية أشبه ببيع العينة المحرم في الإسلام، على أساس أن البنك المركزي اعتُبر                 
في البداية عند إصدار وتسويق هذه السندات، وبالتالي يمكن له اعتبارها أداة أخرى من              ممثلاً للدولة   

  .أدوات تدخله في السوق المفتوحة
إحدى هيئات الدولة في بيع ذلك      ) البنوك(     وعند حلول الأجل يوكّل أصحاب هذه السندات        

لمشتري لهذا المنتوج هو الدولة     المنتوج والحصول على أموالهم وأرباحهم، وقد يفضَّل هنا أن يكون ا          
نفسها أو إحدى هيئاتها، وذلك لضمان الشراء بالسعر المسجل على السند والذي التزمـت بـه                

  .الدولة، خوفاً من تقلبات الأسعار في السوق
  :سندات الإقراǑ الحسن للحكومة _ 3

 وفي  -في نظرنـا  –ة  إن الإستخدام الوحيد الذي يُسمح به للودائع تحت الطلب في البنوك الإسلامي           
ظل تطبيق نسبة الإحتياطي الكامل هو الإقراض الحسن للحكومة وللأفراد، حيث أن الأول يـأتي               
كمساهمة من هذه البنوك في تمويل النفقات العامة للدولة، وأما الثاني فمراعاة للدور الإجتمـاعي               

  .الذي يجب أن تقوم به
 من الودائع الجارية لديها     %  25وك بتحويل نسبة    شابرا بأن تُلزم البن   . ع.     ويقترح الباحث م  

إلى الحكومة، لتمويل المشاريع ذات النفع الإجتماعي والتي تكون فيها المشاركة في الربح والخسارة              
غير ممكنة أو غير مرغوب فيها، وهي تمثل الحد الأقصى في الظروف العادية، ولا يمكن تجاوزها إلا                 

  .)1(في الظروف الإستثنائية
   لذا نقترح أن تتم تلك العملية بإصدار شهادات تسمى بسندات الإقراض الحسن للحكومة، ثم                

  :تباع للبنوك وفق حالتين 
 وهي الحالة التي تشتري فيها البنوك السندات المذكورة طوعاً دون تجـاوز              :بطريقة اختيارية   _ أ

كون هذا الأخير مقرضاً لها بطريقة الحد الأقصى المفروض من البنك المركزي، مقابل امتياز هو أن ي  
  .الإقراض الحسن أيضاً كما رأينا سابقاً

وذلك بأن يفرض البنك المركزي على البنوك بأن تكتتب في هذه السندات            : بطريقة إجبارية   _ ب
إجبارياً وفق حد أدŇ يعيّنه من ودائعها تحت الطلب، أي كما تفعل البنوك التقليدية في طريقة الحد                 

                                                           
  . 265: و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص Ŵ:   محمد عمر شابرا -)1(
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لإكتتاب في السندات العمومية، ودون تجاوز الحد الأقصى المفروض في نفس الوقت، وهذا             الأدŇ ل 
  .في حال الحاجة الملحة للأموال من طرف الدولة

في حالة البيع بالإختيار يلتزم البنك المركزي بإعادة شراء هذه السندات من البنوك بـنفس                    و
لسحب كبير واستثنائي من الودائع الجاريـة،       السعر متى احتاجت إلى سيولة، خاصة إذا تعرضت         

ويلاحظ هنا أن حصر الشراء لهذه السندات من الودائع تحت الطلب التي تخضع أصلاً للإحتيـاطي   
الكامل، لن يجعل من بيع أو شراء البنك المركزي لهذه السندات أداة أساسية من أدوات الـسياسة                 

ذ يبقى الغرض الأول لإصدار هذه الـسندات هـو          النقدية أي التأثير على حجم النقد المتداول، إ       
  .المساهمة في الإنفاق العمومي من طرف البنوك

       ونشير في الأخير إلى أن هذه السندات وما سبقها من أنواع يجب إحتسابها من طرف البنك                
  المركزي ضمن مكونات السيولة للبنوك، كما نشير أيضا إلى أن إصدار مثل هذه السندات وبيعها              
للبنوك لن يؤدي في حد ذاته إلى زيادة القاعدة النقدية، ومن ثم فإن الرصيد النقدي يبقى ثابتـاً إذ                   
تتحول النقود من البنوك إلى الحكومة، لكن بما أن البنك المركزي يقبل بشرائها مرة أخـرى مـن        

قوم بإصـدار   البنوك خاصة إذا رأى بأن النشاط الإقتصادي بحاجة إلى مزيد من السيولة، فإنه قد ي              
نقدي جديد مقابل هذه السندات أي إستخدامها كأصول لتغطية إصداره، ولذلك رأيناها سـابقاً              

  .ضمن عناصر الأصول في ميزانية البنك المركزي الإسلامي
  . مراقبة Űافǚ اȋوراǩ المالية للبنوك الإسلامية وصناديق الإستثمار الإسلامية_ سابعاً

عامل البنوك في الأوراق المالية وتدخلها المباشر كطرف أساسي في أسواقها                إن التزايد المستمر لت   
أضحى ميزة من مميزات العولمة كما رأينا في الباب الأول من هذا البحث، لذا نرى أن من واجب                  
البنك المركزي الإسلامي مراقبة هذا التعامل من طرف البنوك الإسلامية، سواء بإدارتهـا لمحـافظ               

  .ية أو لصناديق الإستثمار فيهاالأوراق المال
  :Űافǚ اȋوراǩ المالية _ 1

       يحب أن تشتمل محفظة الأوراق المالية للبنك الإسلامي على تلك الأوراق التي يتوافق إصدارها
وتداولها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد أشرنا إلى أن العديد من أنواعها قد صدر من بنـوك                 

رحناه عند دراسة السوق المالية الإسلامية أو الأدوات الـتي يمكـن للبنـك              إسلامية، ومنها ما اقت   
  .المركزي الإسلامي أن يتعامل بها في السوق المفتوحة
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     أما بالنسبة للأوراق المالية المتعامل بها حالياً وبصفة أساسية أي الأسهم والسندات، وبقدر ما              
ن تكون محفظتها من هذه الأوراق متنوعة مـن         فيها من مردود فإن البنوك التجارية تحرص على أ        

               ƺحيث النوع والحقوق وكذا جهة الإصدار، وأيضا من حيث درجة السيولة والـضمان وتـاري
الإستحقاق وعملة الإصدار، وكل هذا من أجل تقليل حجم الأخطار المرتبطـة بهـا، كمـا أن                 

 رؤوس أموال الشركات كمـا      القوانين المصرفية تتدخل لتحديد ما يمكن للبنوك أن تساهم به في          
  .رأينا من قبل

     يبقى التساؤل هنا عن مدى إمكانية تعامل البنوك الإسلامية في مثل هذه الأوراق التقليدية، إذ               
بالنسبة للسندات فلا يمكنها ذلك لأنها بفائدة ثابتة وهو ما يعتبر ربا في الشريعة الإسلامية، وقـد                 

نظمة المؤتمر الإسلامي بجدة واضحة في هذا المجال، وذلك أثناء          كانت فتوى مجمع الفقه الإسلامي لم     
  :م، حيث جاء فيها 1990 –هـ 1410بحثه لهذه القضية في دورته السادسة بجدة سنة  

إن إصدار أو بيع أو تبادل السندات التي تمثل تعهداً بدفع مبلغها مع فائدة على قيمتها الإسميـة أو                 "
رمة في نظر الشريعة، نظراً لأنها تمثل قرضاً بفائدة، وهذا مهمـا            بربح ثابت مشروط مسبقاً، هي مح     

، ومهما كانـت تـسمية هـذه        )خاصة أو عامة مرتبطة بالدولة    (كانت طبيعة الجهة المصدرة لها      
، ومهما كانت تسمية فوائدها الربوية      )شهادات، صكوك استثمارية، أو صكوك ادخار     (السندات  

  .)1()" عمولة، أو عائداًربحا، أو ريعا، أو(المتفق عليها 
     أما بالنسبة للتعامل بالأسهم، فلا يعترض الفقهاء عليه إذ يمثل صيغة مـشاركة في الـربح أو                 

  :)2(الخسارة، لكنهم يضعون بعض الضوابط التي تجب مراعاتها في الأسهم وهي
املـها   أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تع              -

ونزاهتها، إذ يمكن أن تكون منتجات الشركة من المحرمات، أو أنها تتعامل بطرق غير مشروعة في                
  .الإسلام كبيع الدين بالدين

 أن لا يترتب على التعامل بهذه الأسهم أي محظور شرعي كالربا والغرر وأكل أمـوال النـاس                  -
  .متياز فيها هو الحصول على ربح ثابتبالباطل، فلا يجوز التعامل بالأسهم الممتازة إذا كان الإ

     وبالنسبة للشركات التي يكون منتوجها حلال، ولكنها قد تودع أموالها في البنـوك بفائـدة               
أحياناً وتقترض منها بفائدة أحياناً أخرى، فقد اختلف الفقهاء في شأن شراء أسـهمها، وأجـازه              

                                                           
)1( -   Résolutions et recommandations du conseil de l’académie islamique du fiqh, op. cit., p : 126.  

   217: الشامل في معاملات و عمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص :   محمود عبد الكريم أحمد إرشيد -)2(
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الحلال من خـلال صـوته في الجمعيـة        بعضهم إذا كان غرض المشتري تغيير نشاط الشركة Ŵو          
  .)1(العمومية، وأن يتنصل من تلك الفوائد قدر الإمكان بصرفها على الجهات الخيرية

، والتعامل في   )*(     ونشير هنا إلى أن محافظ البنوك حالياً تحتوي أيضاً على الأدوات المالية المشتقة            
حية الشرعية، وقد رفضها معظمهم خاصة منها       هذه الأدوات أثار نقاشاً واسعاً بين الفقهاء من النا        

  .)2(المستقبليات
  :صناديق الإستثمار الإسلامية _ 2

     يعرّف صندوق الإستثمار بأنه عقد شركة بين إدارة هذا الصندوق والمساهمين فيه، يدفع 
قيمة بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق مقابل حصولهم على وثائق إسمية ب

معينة تحدد نصيب كل مساهم بعدد من الحصص في أموال الصندوق، والتي تتعهد الإدارة 
، ويشترك المساهمون في الأرباح )الأسهم والسندات(بإستثمارها في بيع وشراء الأوراق المالية 

الصندوق كل بنسبة ما يملكه من حصص، وفقاً للشروط التي تبينها نشرة الناتجة عن استثمارات 
  .)3(لإصدارا

     وقد يكون الصندوق الإستثماري مغلقاً وفي هذه الحالة يحدَّد حجم الصندوق وعمـره عنـد            
الإبتداء، فلا يقبل مشاركين جدد إذا باع من وحداته الإستثمارية الحجم المطلوب، ولا يـسمح               

دوق، كما  للمشاركين الموجودين فيه بالإنسحاب عن طريق إسترداد أموالهم حتى تنتهي مدة الصن           
قد يكون الصندوق مفتـوحاً وهو ذلك الذي لا يحـدَّد له عمر ولا حجم معـين بـل يكـون             

  .Mutual Fundاشتهر باسم   وقدمستمراً
م شكلين لمباشـرة    1992 في سنة    95     ففي مصر مثلاً، حدد قانون رأس المال الصادر برقم          

  :)4(نشاط صناديق الإستثمار وهما

                                                           
  .  200، 199: بحوث في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : ي الدين القرة داغي   علي مح-)1(
   .راجع شرح هذه الأدوات بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول لهذا البحث -)*(
 الإقتصاد الإسلامي، –ة الملك عبد العزيز ، مجلة جامع)مستقبليات مقترحة متوافقة مع الشريعة: (  عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي -)2(

  . 34: م، ص 2003 –هـ 1423، 15: المجلد 
مصر، / صناديق الإستثمار؛ دراسة و تحليل من منظور الإقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية :   أحمد الحسني -)3(

  .  6: م، ص 1999
  . نفس الصفحةسابق، الرجع الم: نقلاً عن   -)4(
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ديق الإستثمار التي تؤسس في شكل شركة مـساهمة أو شـركة توصـية             صنا:  الشكل الأول    -أ
بالأسهم لمزاولة نشاط الإستثمار في الأوراق المالية، وهي بذلك تعتبر كياناً قانونياً قائماً بذاته وله               

  .شخصيته الاعتبارية الخاصة به
كات التـأمين   صناديق الإستثمار التي أجاز القانون الترخيص للبنوك وشـر        :  الشكل الثاني    -ب

مباشرته ولكن بصفة مستقلة عن أنشطتهم المصرفية أو التأمينية، بحيث تكون أمـوال الـصندوق               
  .وإستثماراته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين

     ولا مانع شرعاً من إنشاء صناديق الإستثمار في إقتصاد إسلامي، بل إن ذلك ما هو مجسّد 
صناديق الإستثمار الإسلامية تتداول أوراقها في سوق الأوراق المالية بالفعل، حيث أن العديد من 

إلى وفي بلدان مختلفة، وتمثل هذه الصناديق وسيلة لتعبئة الموارد وتجميع الأموال، بهدف توجيهها 
  .استثمارية معينة وذلك لتحقيق التنمية و الربح مجالات

بة، ويصنف عملها على أنه مضاربة           ويأخذ صندوق الإستثمار الإسلامي شكل شركة المضار      
  يدة، فالمضارب فيها هو الجهة المصدرة والمديرة للصندوق، وأرباب المال هم المساهمون، ووجه قم

  .)1(التقييد فيها هو تحديد طبيعة النشاط الإستثماري للصندوق
 مباشـر في    بطريق) رأس مال المضاربة  (     وقد تقوم إدارة الصندوق بإستثمار الأموال المجموعة        

مشروعات حقيقية مختلفة، أو بطريق غير مباشر كبيع وشراء أصول مالية كأسـهم الـشركات               
الإسلامية، وتوزيع الأرباح المحققة حسب نشرة الإكتتاب الملتزم بها من كلا الطرفين، وإن حدثت              

 أداء في) المـضارب (ما لم تقصر إدارة الـصندوق  ) رب المال(خسارة تقع على المكتتبين بصفتهم  
  .)2(واجبها، فإن قصرت وقع الغرم عليها

     ويلاحَظ هنا أن إدارة البنوك لمحافظ الأوراق المالية من الناحية الشرعية تأخذ حكم الوكيل عن               
الإستثمار بأجر، أما بالنسبة لصناديق الإستثمار فإن الإدارة تأخذ حكـم المـضارب في شـركة                

  .)3(اب المال على ما اشترطاالمضاربة، ويقسم الربح بينها وبين أصح
تكون تحت إدارة البنوك،    ) في أحد أشكالها  (     وبما أن محافظ الأوراق المالية وشركات الإستثمار        

فإننا نرى أن من واجب البنك المركزي الإسلامي أن يقوم بتنظيم إنـشاء مثـل هـذه المحـافظ                   
                                                           

  .  71: م، ص 1998 يونيو –هـ 1419، صفر 207:   مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد -)1(
  . 21: مرجع سابق، ص   ،صناديق الإستثمار؛ دراسة و تحليل من منظور الإقتصاد الإسلامي:   أحمد الحسني-)2(
: ، مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد )اق الماليةالجوانب الشرعية العامة للشركات العاملة في مجال الأور: (  محمد عبد الحليم عمر -)3(

  . 57: م، ص 1997 فبراير –هـ 1418، شوال 203
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   الأوراق المالية المصدرة ونوعية    والشركات وفق الأسس الشرعية، كما أن من واجبه مراقبة نوعية         
النشاط المستثمر فيه، وإن كان هذا الأخير واجباً مشتركاً بين هيئة الرقابة الشرعية المركزية وهيئة               
الرقابة الشرعية لكل بنك، وقد يتعزز هذا الواجب أكثر إذا علمنا أن صناديق الإستثمار قد اتسع                

نشأت مثلاً صناديق السلع التي تعمـل بالمتـاجرة في          نطاق نشاطها كثيراً في السنوات الأخيرة، ف      
أسواق السلع الدولية، وصناديق التأجير التي تعمل في شراء وتأجير الآلات والمعـدات، إلى غـير                

  .ذلك
  . تدخل البنǮ المركزي الإسلامȆ في سوǩ الصرف_ Ưامناً

فـإن البنـك المركـزي           إذا كان من أهم أهداف السياسة النقدية الحفاǙ على قيمة العملة،            
التقليدي يتدخل في سوق الصرف من حين لآخر أو عند الضرورة لتحقيق هذا الهدف، وذلـك                

  :)1(بطريقتين
حيث أن سعر الفائدة هو الدافع لكل حركات رؤوس الأموال، فسعر            :تحريك أسعار الفائدة    _ 1

لأموال، والعكس صحيح،   الفائدة المرتفع يشجع على الإحتفاǙ بالعملة الوطنية أو دخول رؤوس ا          
  .لكن هذه الطريقة ليست صالحة في كل الحالات

حيث لتجنب الإŵفاض في قيمة العملة أو ارتفاعها يشتري  :إستخدام الإحتياطي من الصرف _ 2
  .البنك المركزي أو يبيع عملته في السوق مقابل عملات أجنبية معدلاً بذلك توازن السوق

لإسلامي نرى أن من أهم واجباته الحفاǙ على قيمة العملـة الـتي                  بالنسبة للبنك المركزي ا   
يصدرها، وهذا حفاظا على الحقوق و الإلتزامات المتعلقة بها أو التي تترتب عليها عند الإرتفاع أو                

  .الإŵفاض في قيمتها، وهو ما يؤكد عليه أيضا الكثير من الفقهاء
  :لات تتم وفق شكلين ن التعاملات في سوق صرف العمإ     

حيث يتم فيه تبادل العملتين على أساس السعر الحاضر، ويتم فيه التقـابض  :  الصرف الحاضر   _ أ
بين الطرفين، أي التسليم والإستلام لحظة إبرام العقد، وهذه العملية جائزة من الناحيـة الـشرعية                

  .لتوفر شرط الصحة لعقد الصرف وهو التقابض في المجلس
وهي العملية التي تقوم على أساس إبرام عقد الصرف بناءً على سعر صرف             : لآجل  الصرف ا _ ب

محدد يوم إبرام العقد، على أن يتم التسليم الفعلي وتبادل العملات في وقت لاحق متفق عليه، وهي   

                                                           
  .  159، 158: تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، مرجع سابق، ص :    فريدة şراز يعدل -)1(
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 عملية يلجأ إليها غالباً بعض المتعاملين كالمصدرين والمستوردين تفادياً لتغيرات أسعار العملة، وهي            
  .)1(غير جائزة شرعاً لأن التقابض غير متوفر هنا، وهو شرط أساس في صحة عقد الصرف

     كما أن العمليات الآجلة والتي يتم التعاقد فيها على الصرف بسعر غير السعر الحاضر تـدخل          
زة فيه أسعار الفائدة ويتم التسليم والتسلŎم للنقدية بعد مدة، وبالتالي فإن هذه العملية غـير جـائ                

شرعاً، لأنه بالإضافة إلى عدم توفر التقابض والعمل على غير أساس السعر الحاضر فإن هذه العملية                
  .)2(تُبŘ على الفائدة المحرمة شرعاً

     لذلك يتوجب على البنك المركزي الإسلامي أن يتجنب التدخل في سوق الصرف وفق هذه              
أن يكون تدخله وفق طـرق وآليـات جـائزة          الطريقة التي تحرمها أحكام الشريعة الإسلامية، و      

ونرى أن يتدخل البنك المركزي الإسلامي في سوق الصرف أساساً وفق آليـات الـصرف      .شرعاً
  الحاضر، وأن يركّز تعامله في هذا الصدد مع البنوك، على أساس أنها الممول الأساسـي للأفـراد                

معها بأسعار مغرية للتـأثير علـى       والشركات بالعملات الأجنبية، على أن يكون البيع أو الشراء          
  .احتياطياتها من هذه العملات

     وما دام الغرض الأساس في التعامل الآجل بالعملات هو التحوط ضد مخاطر تقلبات أسـعار               
الصرف، وإذا لم يتسنّ لأحد الطرفين أي البنك المركزي وأحد البنوك إتمام العملية وفق الـصرف                

يمكنهما إتمام العملية مستقبلاÈً وبالسعر الذي يتفقان عليه، ولكن         الحاضر لأي سبب من الأسباب ف     
على أساس ما يسمى بالمواعدة على الصرف، وهي لا تعدو كونها إتفاقاً بين الطـرفين وليـست                 
عقداً، لأن إبرام العقد يجب أن يتم عند التنفيذ، أما تنفيذ الإتفاق فيرتبط بمسألة الوفاء بالوعد والتي                 

  .سلامأكد عليها الإ
     وقد أجازت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي هذه المعاملة ما دامت وعداً              
بالبيع، أما إذا اقترن الوعد فيها بما يدل على أنه عقد بيع بأن دُفع بعض الثمن دون البعض فيكون                   

      ƞبالكال ƞعقد الصرف خاصة عند    ، وهو ممنوع شرعاً وفي      )المؤجل بالمؤجل (ذلك من قبيل الكال
  .)3(جميع الأئمة

                                                           
/ ، دار النفائس، عمان 2:ه المعاصرة، طأحكام صرف النقود و العملات في الفقه الإسلامي و تطبيقات:   عباس أحمد محمد الباز -)1(

  . 220: م، ص 1999 –هـ 1420الأردن، 
، مجلة مركز صالح كامل للإقتصاد )الصرافة و تحويل العملات بين الواقع المعاصر و التشريع الإسلامي: (  محمد عبد الحليم عمر -)2(

  . 312: م، ص 1998 –هـ 1419 السنة الثانية، -الإسلامي، جامعة الأزهر، العدد السادس
  .203: بيت التمويل الكويتي، مرجع سابق، ص :   الفتاوى الشرعية في المسائل الإقتصادية -)3(
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     وكما هو الحال بالنسبة للبنك المركزي التقليدي الذي يخصص صندوقاً لاستقرار الـصرف،             
بحيث يظهر مع الحسابات الدائنة في خصوم ميزانيته مقابل حساب التـسبيقات الخاصـة بـه في                 

 لهذا الغرض، ويظهر في ميزانيته      ، فإنه يمكن للبنك المركزي الإسلامي أن يخصص حساباً        )1(أصوله
  .بنفس الشكل

  المبحث الثالث
  مراقبة البنǮ المركزي الإسلامȆ لȌنشطة الإجتماعية للبنوك الإسلامية

     رأينا في الفصل الثالث من أولى أبواب هذا البحث أن من نتائج الاختلاف بين البنوك التقليدية          
عياً يُفترض أن تؤديه تجاه المجتمع، لأن ذلك مرتبط بالدور          والإسلامية، أن لهذه الأخيرة دوراً اجتما     

  .التنموي المنوط بها
بتـشكيل فريـق مـن      ) مكتب القاهرة (     وفي هذا الصدد، قام المعهد العالمي للفكر الإسلامي         

الأساتذة والخبراء الإقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، وذلك لتقييم الأداء الإجتمـاعي للبنـوك            
 بنكاً إسلامياً منها فروع لمعاملات إسلامية، ومن مختلف أŴاء          34ة من خلال عينة تضم      الإسلامي

م إلى نتائج هامة سوف نتطـرق إلى        1996العالم، وقد توصلت الدراسة المنجزة والمنشورة سنة        
  :بعضها لاحقاً، إلا أننا نود أن نورد هنا ما جاء في مقدمة التقرير الذي قدمه الفريق وهو كما يلي

إن كان البعد الإجتماعي للمصارف الإسلامية مازال محل تساؤل من بعض مـن يعتقـدون أن                "
البنوك أو المصارف مهمتها الأساسية هي جذب الودائع و تقديم الخـدمات المـصرفية وأعمـال                
التمويل والإستثمار فقط، فإننا نؤكد أن البنوك والمصارف الإسلامية لها ذاتية خاصة تميزها عـن               

ك الربوية ألا وهي المساهمة في تحقيق التنمية الإجتماعية للمجتمع المسلم، ولن تتحقـق هـذه                البنو
التنمية إلا بتطبيق قاعدة التكافل الإجتماعي وأداء دور أصيل من الناحية الإجتماعيـة في المجتمـع                

  .)2("المحيط بالبنك بصفة خاصة والمجتمع الإسلامي بصفة عامة
 البحث على ضرورة مساهمة البنـوك الإسـلامية في تحقيـق التنميـة                   وقد جاء تأكيد فريق   

  .الإجتماعية للمجتمع على إثر النقص الذي لاحظته من خلال تلك الدراسة في هذا المجال

                                                           
  .100، 99: تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، مرجع سابق، ص :   فريدة şراز يعدل -)1(
، المعهـد   1:ء الإقتصاديين و الشرعيين و المـصرفيين، ط       لجنة من الأساتذة الخبرا   :   تقويم الدور الإجتماعي للمصارف الإسلامية        -)2(

  . 17: م، ص 1996 –هـ 1417، القاهرة، )مكتب القاهرة(العالمي للفكر الإسلامي 
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     لذا نرى أن من واجب البنك المركزي الإسلامي تحسيس البنوك الإسلامية للقيام بها الـدور،               
 -حسب رأينـا  –ا الإجتماعية التي يجب أن تشمل الرقابة عليها         ثم مساعدتها وتوجيهها في أنشطته    

  :الأنشطة التالية 
  .مراقبة إدارة البنوك الإسلامية لصندوǩ القرǑ الحسن_ أولاً

 تقريبا من العينة المدروسة من البنوك الإسـلامية تمـارس           % 65     بينت الدراسة السابقة أن     
عدل أقل من المطلوب خاصة وأن العينة تضم بنوكاً من          ، وهو م  )1(الأنشطة المتعلقة بالقرض الحسن   

  .مختلف أŴاء العالم
     لذلك يجب على البنك المركزي في ظل اقتصاد إسلامي أن يفرض علـى البنـوك تخـصيص          

 من الودائع الجارية لديها لتمويل هذا       % 5صندوق للقرض الحسن، وذلك بأخذ نسبة لا تتجاوز         
 قصيرة الأجل و لمستحقيها فعلاً، كما يجب أن تكون لأغـراض            الصندوق، على أن تكون قروضه    

اجتماعية كالمساعدة على الزواج أو العلاج، أو مواجهة نفقات طارئة كالمـساعدة في حـالات               
الكوارث، أما إذا كان الغرض إنتاجياً فيمكن للبنك الإسلامي أن يمنحه التمويل بإحـدى صـيغ                

  .صصة للإستثمارالمشاركة في العائد ومن الأموال المخ
 10     ويرى الباحث أحمد طلخان بأن يكون المال الدائر لصندوق القرض الحسن لا يقل عـن                

%   
 ، إلا أننا نرى أن النسبة السابقة تعـد معقولـة          )2(من إجمالي قيمة الحسـابات الجارية والأمانات     

  : هي  لأسباب
بات والتبرعـات وقـد أثبتـت        أن صندوق القرض الحسن يمكن تغذيته من موارد أخرى كاله          -

 من البنوك الإسلامية ضمن العينة تمارس نـشاط التبرعـات           %  38الدراسة المذكورة سابقاً أن     
  .)3(كمورد أو كمصرف

   إن القــرض الحــسن هــو التمويــل الوحيــد الــذي يأخــذ شــكل القــروض، وفيــه -
 للقروض الحسنة سوف يكون     إمكانية إنشاء النقود أو التوسع النقدي، وبالتالي فإن الحجم الإجمالي         

  .في النهاية أكبر مما حددناه، ولا نرى في ذلك مانعاً مادام النفع في النهاية يعود لصالح المجتمع

                                                           
  .158: سابق، ص الرجع الم  -)1(
 –هـ 1418، مكتبة وهبة، القاهرة، 1: مية، ط مدخل Ŵو أفاق مستقبلية للمصارف الإسلا:   أحمد عبد الهادي طلخان -)2(

  .55:  م، ص1997
  .160:   تقويم الدور الإجتماعي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص - )3(
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  . بعض أغراض صندوق القرض الحسن قد يحققها صندوق الزكاة كما سنرى-
عها الجارية   من ودائ  %  25     وإذا كنا قد اقترحنا من قبل بأن تخصص البنوك الإسلامية نسبة            

للإقراض الحسن للحكومة، يصبح الحجم الإجمالي المسموح به لاستخـدام الودائـع الجاريـة لا              
  . منها% 30نسبة  يتجاوز

  . مراقبة إدارة البنوك الإسلامية لصندوǩ الزكاة_ Ưانياً
 أنـشطتها        عند العودة لنتائج الدراسة السابقة يتبين لنا أن البنوك الإسلامية التي تمت دراسـة             

، وهو معدل دون المستوى المطلوب خاصة إذا        )1( منها تقريباً أنشطة الزكاة    % 60كعينة، يمارس   
  .لم يوجد في المجتمع مؤسسات خاصة لجمع وتوزيع الزكاة

     لذلك يجب على البنك المركزي الإسلامي أن يفرض على البنوك تخصيص صندوق لأمـوال              
ستخداماته عن بقية أنشطة البنك وحـساباته، وتتمثـل مـوارد           الزكاة، يكون مستقلاً بموارده وا    

  :)2(الصندوق في
  . زكاة مال المصرف، وهذه إلزامية الأداء-
  . زكاة مال المتعاملين معه، وهذه اختيارية الأداء-
  . زكاة مال غير المتعاملين مع المصرف من أبناء المنطقة المحيطة به، وهذه أيضاً اختيارية الأداء-

ما استخداماته فتتمثل في المصارف الشرعية للزكاة وهي الأصناف الثمانية المذكورة في قوله                  أ
  إنما الصدقات للفقراء والمـساكين والعـاملين عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم وفي الرقـاب               : "تعالى  

  .)3(" والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم
 عدنان التركماني بأن الإئتمان الذي يمنحه صندوق الزكاة، يجب أن يركّز أولاً                  ويرى الباحث 

على الإئتمان الإنتاجي أي تقديم القروض من أجل شراء أدوات الإنتاج أو رأس المال اللازم للقيام                
  :بأعمال إنتاجية، ثم الإئتمان الإستهلاكي ولكن على مرتبتين 

ة الإنسان من مأكل ومشرب ومسكن، أو الـتي يـؤدي           وهو ما ترتكز عليه حيا    :  الضروري   -
  .العقل والدين والعرض والنفس والمال: فقدانها إلى الإضرار بأحد الضروريات الخمسة 

                                                           
  . 157:   المرجع السابق، ص -)1(
  .252: الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص :   الغريب ناصر -)2(
  .60: أية   سورة التوبة، -)3(
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ويأتي هذا الإستخدام في المرتبة الثالثة، لأنه مما يهدف إلى التوسعة ورفع            ) من الحاجة ( : الحاجي   -
  .الحرج عن الناس

  .)1( ينبغي لصندوق الزكاة أن يمولهاأما السلع التحسينية فلا     
     وبنفس هذه الفكرة تقريباً أوصى المؤتمر الأول للبنوك الإسلامية الذي عُقـد بقـبرص سـنة                

م، حيث دعا البنوك الإسلامية التي تقوم بجمع الزكاة إلى استخدام جزء منها             1987هـ  1408
  .)2( التنميةللقروض الحسنة، على أن تتجه هذه القروض قدر الإمكان إلى

     نذكّر هنا بأن صندوق الزكاة لا يهدف إلى تحقيق الربح، أي أنه يقدم قروضاً مجانية مهمـا                 
كان الإئتمان إتناجياً أو إستهلاكياً، لكن قد يُسمح له بفرض رسم بـسيط لتغطيـة تكـاليف                 

  .)3(الإقراض
ى أنشطة كل من صـندوق           ونرى أن من واجب البنك المركزي الإسلامي أن يطّلع سنوياً عل          

القرض الحسن وصندوق الزكاة بجميع مواردهما واستخداماتهما، ومن الناحيتين المحاسبية والشرعية،           
  .وذلك ضمن أعمال الرقابة والتفتيش التي يقوم بها على البنوك الإسلامية

الـشكل       كما تجدر الإشارة هنا إلى أن بنك دĺ الإسلامي بصفته أول بنك إسلامي يتأسس ب              
الحديث ويتعامل مع الأفراد، هو أول بنك ينص على تأسيس صندوق للزكاة في نظامه الأساسي،               

  رعية بالمصرف، وقد طبق البنك ذلكابة الشـرف على تنفيذها هيئة الرقـووُضعت له لائحة تش
  .)4(عملياً، حيث تقوم على إدارة الصندوق لجنة إدارية مستقلة

  . الإسلامية ȋملاك الوقفمراقبة إدارة البنوك _ Ưالثاً
، والتسبيل هـو    )أو الغلة أو الريع أو المنفعة     (     يعرّف الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة        

  .)5()أي المصارف(تحديد سبل الصرف 
       وحبس الأصل أو العين يعني عدم التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة، ولا تنتقل بالميراث،

  .)1( لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفينوالمنفعة تصرَف

                                                           
  .238: السياسة النقدية و المصرفية في الإسلام، مرجع سابق، ص : كماني ر  عدنان خالد الت-)1(
  .359: م، ص 1989-هـ1409، مكتبة وهبة، القاهرة، 2:نظم محاسبية في الإسلام، ط : محمد كمال عطية :   نقلاً عن -)2(
  .161: ، ص الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق:    منذر قحف -)3(
  .328: الشامل في معاملات و عمليات المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص :   محمود عبد الكريم إرشيد -)4(
، ذو القعدة 204: مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد ) هل يجوز استبدال الوقف لأجل تعظيم الربح؟: (    رفيق يونس المصري -)5(

  .32: م، ص 1998هـ، مارس 1418
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  :     ويكون الوقف على أنواع 
  .كالوقف المتمثل في المسجد أو القنطرة أو السقاية أو الطريق : وقف عام -
  .كالوقف على الفقراء:  وقف خيري -
  .كالوقف على الأولاد و الأحفاد ) :أهلي( وقف ذُري -

نشطة البنوك الإسلامية، بأن اهتمامها بمسائل الوقف من خلال              وقد لاحظنا من خلال تتبعنا لأ     
إدارته وتنميته لا يكاد يذكر، وذلك بالرغم من أن العديد من الدراسات والأبحاث تحث البنـوك                

  .الإسلامية على القيام بهذا الدور
لبنـوك       لذا نرى أن من واجب البنك المركزي الإسلامي وبأسلوب الإقناع الأدĺ أن يحفّـز ا              

الإسلامية على أن تولي اهتماماً بأملاك الوقف، سواء بإدارتها مقابل عمولة كأجر، أو باسـتثمار               
  .هذه الأموال وتنميتها على سبيل المضاربة فتأخذ حكم المضارب

  :     وبذلك نرى أن تكون إدارة البنوك الإسلامية لأملاك الوقف على شكلين 
شكل عقارات كالمساجد والمدارس والمستشفيات وملاجـƞ       الأوقاف التي تكون على     :  الأول   -

الأيتام أو الشيوخ والمكتبات وغيرها، أو على أشكال أخرى كالعيون والآبار، يـديرها البنـك               
الإسلامي بتعيين من يقوم بشؤونها ويحافظ عليها ليبقى الأصل أطول فترة ممكنة، على أن يتحمـل                

  .وقف دخل أو ريعالبنك نفقة الإدارة إذا لم يكن لهذا ال
  دقك يحرص على بقاء الأصل بتحديده من ريعه ثم التصـ     أما إذا كان للوقف دخل فإن البن

  .بالباقي، على أن يقتطع جزءاً منه كأجر مقابل الإدارة
إنشاء وقف نقدي، حيث يقترح الشيƺ صالح عبد اللـه كامل إنشاء صندوق وقـف              :  الثاني   -

ال نقدية يوقفها أفراد أو هيئات أو البنك نفـسه، وتُـستغل هـذه              المضاربة، وهو يتكون من أمو    
الأرصدة النقدية في عمليات مضاربة وفق قواعد وأسس محددة، ويتم صرف الأرباح الخاصة برب              

في نواح متعددة منها زيادة رأس مال المضاربة، أو شـراء آلات ومعـدات              ) و هو الوقف  (المال  
 المشاريع التي تمول مضاربة بأموال هذا الوقف فيمكن أن تتمثل           وتأجيرها للقادرين على العمل، أما    

                                                                                                                                                                                     
 هـ، 1420، ذو القعدة 224: ، مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد )أثر الوقف في تنمية المجتمع: (   نعمت عبد اللطيف مشهور -)1(

  . 13: م، ص 2000فبراير 
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تمويل الحرفيين بتوفير رأس المال الثابت أو التشغيلي لهم، دعم الأسر المنتجـة و الـصناعات                : في  
  .)1(المŗلية، استغلال الأراضي الوقفية الصالحة للزراعة و استصلاحها إلى غير ذلك

ز الوقف النقـدي على ما ورد في فتاوى ابن تيمية، حيـث                 وقد اعتمـد الشيƺ في جـوا    
يجوز وقف الدنانير، لأنه لا يُنتفع بها إلا بإستهلاك عينها، وتدفع مضاربة، ويـصرف              : "جاء فيها   

  .)2("ربحها في مصرف الوقف
     ويعزز دور البنوك الإسلامية وواجبها في إدارة الأوقاف وتنميتها ما ورد في توصيات نـدوة               

 م، حيث جاء في هذه      83/84هـ1404المنعقدة في جدة سنة     " دارة وتثمير ممتلكات الأوقاف   إ"
  :التوصيات 

قيام البنوك الإسلامية بعملية استثمار الممتلكات الوقفية في الـدول الـتي هـي في حاجـة إلى                  " 
  .)3("استثمار

لمطلوبة في حينها، حيث كانت          وبالرغم من أن هذا النداء جاء مبكراً إلا أنه لم يلق الإستجابة ا            
) جدة(مساهمة البنوك الإسلامية في هذا المجال ضئيلة ومحتشمة، إلى أن قرر البنك الإسلامي للتنمية               

 50في السنوات الأخيرة إنشاء صنـدوق لاستثـمار ممتلكات الأوقاف الإسلامية برأس مال يبلغ           
  . آلاف دولار10ة قيمة كل منها دولار أمريكي، موزعة على Ũسة آلاف سهم أو شهاد مليون

 مليون دولار،   20 من رأس مال الصندوق أي بنحو        % 40     وقد قرر البنك المشاركة بنسبة      
واشترط أن لا تقل مساهمة الدول الإسلامية العضو في البنك عن مليون دولار، ويهدف الصندوق               

مير ممتلكات الأوقاف في الـدول      إلى الإستثمار في جميع أوجه المشروعات ذات الجدوى المالية وتث         
  .)4(الإسلامية الأعضاء

                                                           
هـ 1414، ذو القعدة 156: ، مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد )دور الوقف في النمو الإقتصادي: (  صالح عبد اللـه كامل -)1(

  . 24: م، ص 1994مايو / أبريل 
: هـ، ص 1398، )بدون دار نشر(مجموع فتاوى شيƺ الإسلام أحمد بن تيمية، المجلد الحادي و الثلاثون، :   أحمد بن تيمية -)2(

234 .  
 التدريب ، المعهد الإسلامي للبحوث و2:  حسن عبد اللـه الأمين، ط :، تحرير "إدارة و تثمير ممتلكات الوقف: "  وقائع ندوة -)3(

  . 454: م، ص 1994هـ 1415السعودية، / التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة 
   .9: م، ص 1998هـ أغسطس 1420، جمادى الأولى 218:   مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد -)4(
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    أما دور البنك المركزي الإسلامي الذي نتصوره، وفي حال قيام البنوك الإسلامية بإدارة أملاك              
الوقف، فيتمثل في الرقابة على الأنشطة المالية المتعلقة بها، بينما الجانب الشرعي للعمليـة فيكـون                

  .رقابة الشرعية للبنوك وهيئة الرقابة الشرعية المركزيةبين هيئات ال مشتركاً
  :خلاصة الǨصل 

     يمكن استخدام نسبة توزيع الربح كأهم أدوات الرقابة المصرفية في اقتصاد إسلامي، أو كبديل              
عن سعر الفائدة في السياسة النقدية، إضافة إلى التأثير على عناصر أخرى كالقسط المدفوع مقدماً               

أما كون تحديد البنك المركزي الإسلامي لهذه النسبة شبيهاً بالتسعير المعترض           . ط المؤجلة أو الأقسا 
  .عليه في الإسلام إلا في بعض الحالات، فإن أحدها متوفر هنا وهو المصلحة العامة

     كما يمكن للبنك المركزي الإسلامي وفي ظل اقتصاد إسلامي أن يتدخل في السوق المفتوحـة               
 السندات الحكومية الإسلامية، كسندات السلم والإستـصناع والإقـراض الحـسن            بالتعامل في 
هذه الوظائف مع وظائف أخرى رأيناها في النظام المصرفي المزدوج القوانين، إضافة إلى             . للحكومة

الوظائف المتعلقة بالأنشطة الإجتماعية للبنوك الإسلامية، يمكن أن تشكل أهم البنـود للقـوانين              
تي تحكم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، وفي ظل نظام مصرفي إسـلامي              المصرفية ال 

  .كامل
     ويجب التأكيد هنا على أن للبنوك الإسلامية دوراً اجتماعياً يجب أن تؤديه تجاه المجتمع بالموازاة               

  .مع دورها التنموي المنوط بها، وهو أهم ما يميزها عن البنوك التقليدية
 ويتمثل هذا الدور الإجتماعي خاصة في إدارة صندوق للقرض الحسن وآخر لأموال الزكـاة                  

إضافة إلى إدارة أملاك الوقف، لذا يتطلب الأمر من البنك المركزي الإسلامي مـساعدة البنـوك                
توجيه الالإسلامية في أداء هذا الدور، وذلك بتوفير الإطار القانوني لهذه العمليات ثم الرقابة عليها و              

  . بعد ذلك
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  الǨصل الثالث
تقييم بعš ǒارب الإشراف والرقابة والتنسيق اƄلية والدولية على أو بين البنوك 

  الإسلامية وفق اȋسǆ الشرعية
  :تمهيد 

     في إطار تناولنا للعلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي  الإسلامي وما يُفترض لنجاحها              
الحسن من أدوات وآليات، وللإستفادة مـن بعـض         من شروط ومتطلبات، وما يستلزمه سيرها       

، نود  أن ŵتم هذا الباب بدراسة تقييمية لأهم محاولات الإشراف            التجارب السابقة في هذا المجال    
أو الرقابة أو التنسيق المحلية والدولية على أو بين البنوك الإسلامية، سواء منها تلك التجارب غـير                 

  .ا الإستمرار والنجاح، أو التي لازالت قائمة القائمة حالياً والتي لم يكتب له
     إذا كانت معظم هذه التجارب والتي سوف نتناولها بالدراسة في هذا الفصل لا تجسد علاقـة                
بين بنوك إسلامية  وبنك مركزي إسلامي، إلا أنها تمثل في أغلبها جانباً أو أكثـر مـن جوانـب            

مية، أو في أقل الحالات إطار للتعاون والتنسيق بين هذه          الإشراف أو المتابعة لعمليات البنوك الإسلا     
  .البنوك بما يحقق السير الحسن لتلك العمليات 
 هيئات ومؤسسات دولية، فإن دراستنا      – في الأغلب  –     وإستثناءً من تلك التجارب التي تمثلها       

اس إلى إختبـار    المختصرة في بداية  هذا الفصل حول مؤسسة النقد العرĺ السعودي تهدف بالأس            
ذلك الرأي الوارد في بعض الكتابات، والذي يرى بأن هذه المؤسسة هي نموذج للبنك المركـزي                
الإسلامي، فإلى أي مدى يمكن التسليم بهذا الرأي ؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه مع ما أشرنا إليه   

  :سابقاً من خلال المباحث الآتية 
  كزي إسـلامي محلـي في المملكـة العربيـة الـسعودية            محاولة إقامة بنك مر   :  المبحث الأول    -

  ) .تجربة مؤسسة النقد العرĺ السعودي                      ( 
  محاولة إقامة هيئة إسـلامية دوليـة للإشـراف علـى البنـوك الإسـلامية                : المبحث الثاني    -

  ) .تجربة الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية                        ( 
  بعض المحـاولات القائمـة للإشـراف والتنـسيق الـدولي بـين البنـوك              : بحث الثالث    الم -

  .                       الإسلامية في مجالات مختلفة 
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Ǳوȋالمبحث ا  
  Űاولة إقامة بنǮ مركزي إسلامŰ ȆلȆ في المملكة العربية السعودية

  )šربة مؤسسة النقد العرĺ السعودي ( 
 هي مؤسسة حكومية تقوم على رأس النظام المصرفي         SAMAرĺ السعودي        مؤسسة النقد الع  

:  بتـاريƺ  23في المملكة العربية السعودية، صدر نظامهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم                
 م ، لتقوم بكافـة      1952هـ1372هـ، بينما أنشئت المؤسسة فعلياً في سنة        23/05/1371

  .مهام البنك المركزي في هذا البلد 
 حدد المرسوم المذكور الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسـسة، وجـاء في                    وقد

  : من المرسوم ما يلي 2المادة 
لا يجوز لمؤسسة النقد العرĺ السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فرض رسـوم لقـاء                  " 

  " الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة 
  : من المرسوم  6    كما جاء في المادة  

  :لا يجوز لمؤسسة النقد العرĺ السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية " 
 مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قـبض                 –أ  

  .)1(…" فائدة على الأعمال 

 في بداية المرسوم الملكي المؤسس والمنظم للمؤسسة، جعلـت               ويبدو أن هذه المواد التي وردت     
بعض الباحثين يعتبر مؤسسة النقد العرĺ السعودي نموذجاً للبنك المركزي الإسلامي، والذي أقيم             

  . )2(مبكراً في المملكة السعودية 
ها الأساسي       إلا أن الملاحَظ علمياً، هو أنه لا يمكن الحكم على مؤسسة بمجرد ما ورد في نظام               

أو القانوني الداخلي بل العبرة بما هو مطبق عملياً، وقد أثبتت التجارب وفي كثير من الأحيان بأن                 
  .هناك فرق بين الإعلان والممارسة بالنسبة لكثير من المؤسسات 

     ولا يختلف الأمر هنا بالنسبة لمؤسسة النقد العرĺ السعودي، وما يجعلنا نقرر هذا الحكم يمكن               
  :بيانه في النقاط الآتية ت

                                                           
   355: يد والمعارضة ، مرجع سابق ، ص يلية البنك المركزي بين التأإستقلا: نبيل حشاد :    نقلاً عن -)1(
سياسات المصرف : ( مؤبد وهيب آل زيد : وكذلك . 271: البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ص : عوف محمود الكفراوي :     أنظر-)2(

   . 45: م، ص 1998هـ يوليو1419، ربيع أول 208 :، مجلة الإقتصاد الإسلامي، العدد )المركزي في تنطيم عمليات الصيرفة المركزية
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هـ بند تطورات أسعار الـصرف والفائـدة        1422جاء في التقرير السنوي للمؤسسة لسنة       _ 1
  :مايلي

وبالنسبة لتطورات أسعار الفائدة إرتفع متوسط أسعار الفائدة على وديعة ثلاثة أشـهر بالريـال               "
 في العـام  6,136 % مقابـل  6,667 % ليبلـغ  8,7  % بنـسة  2000خلال عام " السعودي

  .)1("السابق
     وبما أن السعودية تتبŘ الإقتصاد الحر فلا يمكن أن يكون تحديد هذا المعدل للفوائد التي تدفعها                
البنوك إلى الأفراد، بل المرجح أن يكون معدل الفائدة الذي تدفعه المؤسسة على إيداعات البنـوك                

  . المجموعلديها، سواء كإحتاطي إلزامي أو ما يفيض عنه أو عن
  :     كما جاء في بند سوق الأوراق المالية الحكومية 

 بزيـادة معـدلات عائـد       م2000وقامت مؤسسة النقد العرĺ السعودي في الثالث من مايو          " 
 % لتـصبح  0,5  %عمليات إعادة الشراء الرسمية ومعدلات عائد إعادة الشراء المعاكسة بنسبة 

 برفع معدل عائد عمليات     م2000 مايو   30لمؤسسة في   على التوالي، وقد عملت ا     6,5% و 6,75
 0,25   %إعادة الشراء الرسمية و معدلات عائد عمليات إعادة الشراء المعاكسة مرة أخرى بنسبة 

  .)2(" على التوالي6,75 % و 7لتصبح 
عـن طريـق    (ن الحكومة في هذا البلد تصدر سندات بفائدة         لأقد ورد هذا البند في التقرير            و
، وتسمى )3(مؤسسة النقد العرĺ السعودي بيعاً أو شراءً لخفض أو رفع السيولة      وتتعامل بها   ) الخزينة

بسندات التنمية الحكومية وتصدر لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وقد اسـتثمرت فيهـا               
  .)4(2000 مليار ريال سنة 110,1البنوك التجارية ما قيمته 

رير مؤسسة النقد العرĺ السعودي كافية لنفي       بالرغم من أن المعلومات السابقة والواردة في تق       _ 2
صفة البنك المركزي الإسلامي عنها، إلاّ أنه يمكننا هنا إضافة موقف السلطات النقدية والماليـة في                
هذا البلد من الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عند إنشائه، حيث اقترحت هذه الـسلطات ضـم                

 النقدية لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ما اعتبره         الإتحاد إلى مجلس محافظي البنوك والسلطات     
                                                           

  100: هـ، ص 1422 التقرير السنوي السابع و الثلاثون لمؤسسة النقد الالعرĺ السعودي لسنة  -)1(
  .128: المرجع السابق، ص  -)2(
كتبه بالمعهد الإسلامي للبحوث لقاء معه في م) : المستشار الإقتصادي السابق لمؤسسة النقد العرĺ السعودي( محمد عمر شابرا  -)3(

  .م2002 نوفمبر 20 –هـ 1423 رمضان 15: ، بتاريƺ )السعودية(والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة  
  . 129: هـ، مرجع سابق، ص 1422تقرير مؤسسة النقد العرĺ السعودي لسنة   -)4(
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أحمد النجار وسيلة لعرقلة عمل الإتحاد، وذلك نظراً لكون العلاقة بين           ) آنذاك(الأمين العام للإتحاد    
 تعتبر مـن    -مصرفية تقليدية ) كوادر(بمن يمثلها من إطارات     –البنوك الإسلامية والبنوك المركزية     

يا منذ بدء حركة البنوك الإسلامية ولا تزال، وهو الإقتراح الذي تحـول إلى قـرار في                 إعقد القضا 
  .)1(1980سنة ) باكستان(المؤتمر الحادي عشر لوزراء خارجية المنظمة بإسلام آباد 

     وقد تم تشكيل لجنة من محافظي البنوك المركزية لعدد من الدول الإسلامية وخـبراء الإتحـاد                
الإسلامية للتشاور والعمل المشترك، واستطاع اإتحاد أن يستثمر ذلك لصالحه بتمرير           الدولي للبنوك   

الكثير من أفكاره ولتصحيح العديد من المفاهيم لدى السلطات النقدية للدول الإسـلامية، وهـو               
الأمر الذي لم تستسغه مؤسسة النقد العرĺ السعودي بصفتها عضواً في هذه اللجنـة فأصـبحت                

  .)2(اتهاتقاطع اجتماع
     وللإشارة هنا فإن الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إفتتح مقره لأول مرة بمكة المكرمـة سـنة                

هـ، إلا أنه أُغلق ساعات قليلة بعد افتتاحه فانتقل فعلياً إلى القاهرة و بقي صورياً في جدة                 1397
  .خلال السنوات الأولى من افتتاحه

 بأن مؤسسة النقد العرĺ الـسعودي لا ترغـب في مـنح             يمكن أن نضيف إلى ما سبق أيضاً      _ 3
رئيس مجموعة دار المـال  (التراخيص للبنوك الإسلامية في السعودية، فقد تقدم الأمير محمد الفيصل  

بطلب إنشاء بنك إسلامي في أواسط الستينيات من القرن الماضي فلم يĆسمح له بذلك،              ) الإسلامي
كمـا أن   . لدولية في جنيف وفق قوانين كومنولث الباهامـاس       فاختار أن يقيم مقر هذه المجموعة ا      

شركة البركة السعودية الدولية أيضاً لم يُمنح لها الترخيص القانوني فلجأت إلى البحرين، أما شركة               
م بجدة كبنك تجاري ثم تحولت إلى بنـك        1984الراجحي المصرفية للإستثمار والتي تأسست سنة       

 مؤسسة النقد العرĺ السعودي الترخيص بالعمل منذ سنوات م فقد منحت لها1988إسلامي سنة   
  .)3(قليلة وذلك حتى تستفيد من أموال الصرافة لديها

     بعد كل هذا يمكن القول بأنه لا يمكن اعتبار مؤسسة النقد العرĺ السعودي بنكـاً مركزيـاً                 
نا نرى مع ذلـك بـأن       إسلامياً بأي حال من الأحوال وإن ورد ما يفيد بذلك في نظامها، إلا أن             

                                                           
  .  و ما بعدها349: صل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص حركة البنوك الإسلامية؛ حقائق الأ:  أحمد النجار  -)1(
  .469:  المرجع السابق، ص -)2(
  .م20/11/2002: اللقاء السابق بمكتبه بجدة بتاريƺ :  محمد عمر شابرا  -)3(
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 بيئة مثلى لإقامة نظام مصرفي إسلامي كامل وبالتـالي          -في نظرنا –المملكة العربية السعودية تعتبر     
  :يمكن أن يتوفر لديها بنك مركزي إسلامي فعلي، وذلك لعدة اعتبارات أهمها 

 من الشعب السعودي بدين الإسلام، أي ليست هنا أقليـات غـير إسـلامية               % 100يدين   -أ
  الدولة،ب

  .كما أن معظم القوانين المطبقة في البلد مستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية
 هناك عشرة بنوك تجارية سعودية تتنافس كلها في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، وذلك من               -ب

خلال وحدات متخصصة أو إدارات الإئتمان لديها، وهذا ما يثبت الحجم الكبير للطلب على هذه               
  .دمات في السعوديةالخ
 بالرغم من تقديم البنوك التجارية السعودية كلها للخدمات المالية الإسلامية، ووجـود بنـك               -ج

إسلامي واحد يلتزم التزاماً كاملاً بأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاته وهو شـركة الراجحـي         
البطاقات الإئتمانيـة الـتي   المصرفية للإستثمار، فإن هذه الشركة قد تصدّرت هذه البنوك في عدد      

أصدرتها والتي تجاوزت المليون بطاقة، الأمر الذي استحقت عليه التكريم من طرف منظمـة فيـزا                           
VISA1( العالمية، مع التذكير بأن هذه البطاقة مجازة من الهيئة الشرعية للشركة(.  

ا يؤكد ذلك من جهة أخـرى هـو              وإذا كان هذا الأمر يثبت أيضاً ما ذكرناه سابقاً، فإن م          
النجاح المستمر لشركة الراجحي المصرفية للإستثمار في السعودية، حيث جاء ترتيبها في المركـز              

، 2001 ضمن المصارف العربية المائة الأولى حسب ترتيب اتحاد المصارف العربيـة لـسنة               11
 مليار 13 بالنسبة للشركة الذي بلغ(حجم الأصول : والذي يأخذ بعين الإعتبار أهم العناصر مثل   

كما . ، صافي الأرباح  )حقوق المساهمين (، حجم الودائع، رأس المال      ) مليون دولار أمريكي   816و
جاء ترتيب الشركة في المركز السادس من بين المصارف العربية ضمن قائمة ألف بنك في العـالم                 

  )2(حسب معطيات نفس السنة
  المبحث الثاني

  إسلامية دولية لȎشراف على البنوك الإسلاميةŰاولة إقامة هيƠة 
  )šربة الإŢاد الدوŅ للبنوك الإسلامية(

  :التعريف بالإŢاد _ 1
                                                           

  . 12: م، ص 2002، أفريل 12: ، العدد "المستثمرون"مجلة   -)1(
  . 27 و 23: م، ص 2002 سبتمبر ،261: مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد   -)2(
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الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية هيئة دولية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نوقشت فكرة إنشائه                  
هـ 1397 رمضان   7ية الإنشاء في    ثم تمت المصادقة على اتفاق    ) جدة(بمقر البنك الإسلامي للتنمية     

م، والتوقيع عليها من رؤساء البنوك الإسلامية القائمة آنذاك، وأصبح          1977 أغسطس   21الموافق  
هؤلاء المؤسسون مجلس إدارة فانتخبوا الأمير محمد الفيصل رئيساً للإتحاد، والدكتور أحمد النجـار              

ما جاء في المادة الثانيـة مـن اتفاقيـة إنـشاء            أميناً عاماً له، واتخذ من مكة المكرمة مقراً له حسب         
  .)1(الإتحاد

     وقد تم الإعتراف دولياً بالإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الإجتماع التاسع لوزراء خارجية             
م، حيث تقرر في هذا     1978هـ1398سنة  ) السنغال(منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في داكار       

  :)2(المنظمة، وجاء في القرار ما يليالإجتماع ضم الإتحاد إلى 
إيداع إتفاقية إنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لدى الأمانة العامة للمـؤتمر الإسـلامي،              _ 1

  .وتبليغها للدول الأعضاء
  .دعوة الدول الإسلامية إلى تشجيع إقامة بنوك إسلامية محلية تكون عضواً بالإتحاد_ 2
بنوك الإسلامية سنوياً تقريراً تفصيلياً عن أعماله وإنجازاته للأمانة العامة          يقدم الإتحاد الدولي لل   _ 3

  .لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية
     تقتصر عضوية الإتحاد على البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية التي يـنص قـانون              

بادƝ الشريعة الإسلامية، وعلى عـدم التعامـل        إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الإلتزام بم      
بالفائدة أخذاً أو عطاءً، ويهدف إلى دعم الروابط بين البنوك الإسلامية وتوثيق أواصـر التعـاون                
  بينها، والتنسيق بين نشاطاتها، و تأكيد طابعها الإسلامي تحقيقاً لمصالحها المشتركة ودعماً لأهدافها

  :)3(في تحقيق قواعد ونظم المعاملات الإسلامية في المجتمع، ويمكن تلخيص أهم أهداف الإتحاد في
تقديم المعونة الفنية والخبرة للمجتمعات الإسلامية التي ترغب في إنشاء بنوك إسلامية عنـدما              _ 1

  .ذلكتطلب 

                                                           
  . 331: حركة البنوك الإسلامية؛ حقائق الأصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أحمد النجار  -)1(
، الإتحـاد الـدولي للبنـوك الإسـلامية،         1: جواب حول البنوك الإسلامية، ط       100 سؤال و    100:  أحمد النجار و آخرون       -)2(

  . 102، 1001: م، ص 1978-هـ1398
للبناني، ا، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب 2:، ط 2 و 1موسوعة الإقتصاد الإسلامي، الجزء :  محمد عبد المنعم الجمال  -)3(

  .459: م، ص 1986-هـ1406بيروت، 
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متابعة إجراءات البنوك الإسلامية على المستوى المحلي والدولي وتشجيع نشاطها والمـساعدة            _ 2
  .على تطويرها

وضع أسس التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك الإسلامية ومعاونة البنوك الأعـضاء             _ 3
  .شؤونها التنفيذيةفي تذليل الصعوبات والتغلب على المشاكل التي تعترضها دون التدخل في 

  لامية على جميع المستويات والدفاع عن مصالح البنوكـالح المشتركة للبنوك الإسـتمثيل المص_ 4
  .الإسلامية الأعضاء

  .السعي لتحقيق ضمان حرية انتقال الأموال بين البنوك الإسلامية_ 5
بأنـشطة البنـوك   العمل على تنسيق وتوحيد نظم العمل والنماذج المصرفية والقواعد الخاصة       _ 6

  .الإسلامية الأعضاء
إبداء المشورة وإعداد الدراسات فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالبنوك الإسلامية واقتـراح            _ 7

  .وسائل تدبير الموارد، ودور البنوك الإسلامية في ذلك
دارة القيام بمهمة الوساطة أو التحكيم بين البنوك الإسلامية وفقاً لنظام يضع صيغته مجلـس إ              _ 8

  .الإتحاد
بحث مشاكل النقد والإئتمان في البنوك على الصعيدين المحلي والدولي، وتقـديم المقترحـات              _ 9

  .المناسبة لتتمكن البنوك الإسلامية من تقديم الحلول لمواجهة هذه المشاكل
  :     تتشكل إدارة الإتحاد من 

  . مجلس الإدارة-
  . الأمين العام-
  .الرقابة الشرعية الهيئة العليا للفتوى و -

     بينما تتمثل موارده المالية في رسم العضوية الذي يسدده العضو فور الإنضمام وعند التوقيـع               
على إتفاقية إنشاء الإتحاد، و كذلك الإشتراكات السنوية للبنوك الأعضاء، إضافة إلى رسوم الخدمة              

لدعم المالي الذي يقبله مجلس الإدارة على       مقابل المعونات الفنية والخبرة التي يقدمها الإتحاد، وأيضا ا        
  .شكل هبات و تبرعات

 من اتفاقيـة    16     وبالنسبة للهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فقد نصت على إنشائها المادة            
  :)1(إنشاء الإتحاد، و تتمثل مهامها في

                                                           
  . 178، 177: المدخل لفقه البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص :  عبد الحميد محمود البعلي  -)1(
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عضاء سعياً Ŵو توحيد    دراسة الفتاوى السابق صدورها عن هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الأ         _ 1
  .الرأي

دراسة ماتصدره هيئات الرقابة الشرعية وأجهزة الفتوى والإستشارة في البنوك والمؤسـسات            _ 2
  زامها بأحكام الشريعةـاد من فتاوى وإيداع الرأي في مدى التـلامية الأعضاء بالإتحـالمالية الإس
  .الإسلامية

مية الأعضاء بالإتحاد للتأكد من التزامها بأحكام       مراقبة نشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلا     _ 3
  .الشريعة الإسلامية، وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر في هذه النشاطات من مخالفة لهذه الأحكام

     وللهيئة في سبيل ممارسة هذا الإختصاص حق الإطلاع على قوانين ولوائح البنوك والمؤسسات             
  . والعقود مع ضمان المحافظة على السرية في جميع الأحوالالمالية الأعضاء وعلى النماذج

إبداء الرأي الشرعي في المسائل المصرفية والمالية الذي تطلبه البنـوك أو المؤسـسات الماليـة                _ 4
  .الإسلامية الأعضاء بالإتحاد أو هيئات الرقابة الشرعية بها أو الأمانة العامة للإتحاد

ئات والمؤسسات المالية الإسلامية من أمور تتعلق بالمعاملات المالية         النظر فيما تعرضه عليها الهي    _ 5
  .والمصرفية، و إبداء الرأي فيها

تكون قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الأعضاء بالإتحاد إذأ صـدرت             _ 6
رة مفصلة، أما في بإجماع، وللبنك أو المؤسسة المالية العضو حق طلب إعادة العرض على الهيئة بمذك        

  .حالة الإختلاف فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين، مالم تقرر الهيئة أن المصلحة تقتضي الإلتزام

التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الإقتصادية التي جدت وتجد وتقوم عليها مـصالح             _ 7
  .ضرورية في البلاد الإسلامية

لاتفاقية الإنشاء في الإجتماع الثاني لإدارة الإتحاد سنة         من النص الأصلي     16     بعد تعديل المادة    
م بحيث أصبحت تنص على تشكيل الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية بالإتحاد من عدد              1977

من كبار فقهاء المسلمين لا يزيد عددهم عن سبعة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثل                
ل بنك من البنوك الأعضاء، ويكون رأي هذه الهيئة ملزما للأعـضاء،            عن هيئة الرقابة الشرعية لك    

إضافة إلى إدراج مبدأ التطوعية في عمل أعضاء الهيئة، أصبح هذان المبدآن من أهم أسـباب شـل     
حركة الهيئة،حيث استشعرت منه بعض البنوك الأعضاء أنه يمثل نوعاً من الوصاية والحجر، سـيما            
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مي في غير العبادات تسمح بـالإختلاف وتتـسع لوجهـات النظـر             وأن طبيعة التشريع الإسلا   
  .)1(والإجتهادات بشكل كبير

ديل هذا الأمر مـرة أخـرى سـنة         ـكلة التطوعية، أو كحل جزئي لها تم تع       ـ     وتفادياً لمش 
  م1982

 )لمدة ثلاث سنوات(بحيث أصبح عدد أعضاء الهيئة Ũسة عشر عضواً، عشرة منهم يُنتخبون دورياً        
 رؤساء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الأعضاء بالإتحاد، أمـا الخمـسة البـافون               من بين 

  .)2(فيرشحهم الأعضاء العشرة ويقرهم مجلس الإتحاد
     وتسهيلا لعمله، حاول الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية أن يمارس عمله من خـلال فـروع               

فرع لباكـستان وشـرق     : ي، فتم اقتراح فروع     إقليمية لتخفيف العبء عن مركز الإتحاد الرئيس      
آسيا، وفرع في دĺ والخليج، وفرع في السودان ليغطي منطقة السودان وغرب إفريقيا، وبالنـسبة               
للفرع الأول فقد تم تأسيسه وزاول عمله بالفعل، بينما تمت الموافقة على الفروع الباقية ولم يـرد                 

  .شيء في أعمالها
لإنشاء قد نصت على اتخاذ مكة المكرمة مقراً للإتحاد نظراً لمكانتها عنـد                  وإذا كانت اتفاقية ا   

 وبقي له تمثيل في جـدة،       -كما أشرنا سابقاً  –المسلمين، فقد انتقل المقر بعد الإفتتاح إلى القاهرة         
واستمر الإتحاد في ممارسة عمله في ذلك المقر لسنوات طويلة إلى أن عاد مرة أخرى فعلياً إلى جدة                  

  .داية التسعينيات من القرن الماضي، ثم ليتوقف تماماً عن العمل مع نهاية ذلك العقدمع ب
  :إųازات الإŢاد _ 2

قام الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بإنجاز العديد من الأعمال خلال سنوات عملـه تمثلـت                    
  :  في خاصة 

، وكانت أولاها خاصة بالعـاملين في       الملتقيات الفكرية والحلقات العلمية والدورات التدريبية     _ أ
بنك فيصل الإسلامي السوداني، إضافة إلى عقد أكثر من ندوة حول إنشاء مؤسـسات التـأمين                

  .التعاوني الإسلامي

                                                           
  .475: حركة البنوك الإسلامية؛ حقائق الأصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أحمد النجار  -)1(
  .479، 478: ، ص حركة البنوك الإسلامية؛ حقائق الأصل و أوهام الصورة، مرجع سابق: أحمد النجار   -)2(



  

298

المؤتمرات العامة للبنوك الإسلامية، وهي خاصة لدراسة المسائل والمستجدات في أعمال البنوك            _ ب
  .الإسلامية وقد عُقد منها إثنان

      _ Ǳوȋم1986سنة ) تركيا( في إسطمبول :ا.  
  .م1988سنة ) السودان( في الخرطوم :الثاني _      

هــ فبرايـر   1398مجلة البنوك الإسلامية، وقد صدر العدد الأول منـها في ربيـع الأول       _ ج
م، وكان صدورها كل شهرين كمرحلة أولى، إلا أنها ومنذ العدد الأول كانت تعاني من               1978
مويل ولم تجد أي دعم من البنوك الإسلامية الأعضاء بالإتحاد، فكانت إدارة المجلة تعتمـد               نقص الت 

على الإشتراكات خاصة مع المؤسسات والجامعات، ومع نمو حركة البنوك الإسـلامية ودخـول              
بعض قياداتها في صراعات بدأت الضغوط السياسية على الهيئات التي كانت تمول المجاة باشتراكاتها،              

أت تلك الإشتراكات تتناقص حتى توقفت المجلة عن الصدور مع العدد التاسع والستين في ربيع               فبد
  .)1(م1989هـ1410الأول 

دليل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو دليل إداري ومالي سنوي حول أتشطة البنـوك   _ د
  .م1997والمؤسسات الأعضاء، وقد أصدر الإتحاد آخر دليل سنة 

راسات والبحوث والإصدارات، وكانت أهمها على الإطلاق إصدار الإتحـاد لمجلـدات             هـ الد 
، وهي بمثابة دليل علمي وعملي لأعمال       "الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية    "كبرى باسم   

هذه البنوك، وكان مقرراً لها أن تصدر في عشرة أجزاء، بينما صدر منها ستة أجزاء فقط بـسبب                  
  .يلنقص التمو

     هذا بالإضافة إلى العديد من الكتب والدراسات والأبحاث التي أصدرها الإتحاد باللغات العربية             
  .والإنجليزية والفرنسية، وقد زادت عن الستين إصداراً ما بين بحث ودراسة وترجمة

طـار  المعهد الدولي للبنوك والإقتصاد الإسلامي، حيث إيماناً من الإتحاد بأهميـة تكـوين الإ             _ و
اليشري المؤهل لضمان النجاح لحركة البنوك الإسلامية أثناء قيامهـا وتوسـعها، قـام              ) الكادر(

الجانـب  (م بمدينة لفكوسا بقبرص     1981بتأسيس المعهد الدولي للبنوك والإقتصاد الإسلامي سنة        
، وذلك بمساهمة العديد من المؤسسات العلمية والمالية وبعـض الشخـصيات في العـالم               )التركي

  .الإسلامي

                                                           
  . و ما بعدها419: حركة البنوك الإسلامية؛ حقائق الأصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أحمد النجار  -)1(
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     يقدم المعهد التكوين العالي في البنوك الإسلامية والإقتصاد الإسلامي إضـافة إلى الدراسـات              
 طالبا من بلدان العـالم      84م بـ   1983العليا في هذين المجالين، وقد بدأ عمله الفعلي في أكتوبر           

، لكن يبـدو    )1(مجهولةالإسلامي، إلا أن المعهد أغلق أبوابه بعد بضع سنوات من العمل ولأسباب             
  .لنا أن السبب الأساس في ذلك هو نقص التمويل الذي كان يعاني منه الإتحاد بشكل عام

  :ملاحǜات تقييمية _ 3
  بمراحل صعبة جعلت أداءه متعثراً خاصة مع هلمع ءانثألقد مر الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية      

  ص الأمين العام السابق للإتحاد أسباباضي، ويلخنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الم
   :)2(هذا التعثر فيما يلي

عدم وضوح رسالة الإتحاد ومهمته لدى معظم الأعضاء، الذين كانوا إما رجال أعمال يحملون              _ أ
حماساً عاماً للإسلام، وإما أصحاب أموال وجدوا في تنامي التيار الإسلامي فرصة لمزيد من تنميـة   

  .إما موظفون بدرجة رئيس بنك لا شأن لهم أصلاً لا بالقضية ولا بالرسالةأموالهم، و
نقص التمويل، حيث كانت إدارة الإتحاد تستجدي الأموال من البنك الإسـلامي للتنميـة              _ ب
الذي كان هدفه مساعدة منكوĺ الأمة الإسلامية       (تارة، ومن صندوق التضامن الإسلامي      ) جدة(

حيناً آخر، وهذا في ظل تخلف ) جدة(ومن جامعة الملك عبد العزيز  تارة أخرى،   ) كشعب فلسطين 
بعض البنوك الأعضاء عن سداد اشتراكاتها، وقد حاول الأمين العام للإتحاد تعويض ذلك بتوسـيع           

في (قاعدة الأعضاء وقبول عضوية شركات الإستثمار الإسلامية، ليلقي تحفظات عن هذا القبـول              
  .ا هو عليهفيبقى الوضع على م) البداية

     وهناك من يرى بأن من أسباب نقص التمويل إرتفاع رسم الإشتراك وعدم اقتنـاع البنـوك                
  .)3(الإسلامية بأن الإتحاد يقدم من الخدمات ما يبرر هذا الرسم

 مما كان ملفتاً للنظر ما كان يدور داخل الإتحاد من ظاهرة المحاور والتكلات، وكمثال لذلك                -ج
م ثم رفض طلب العضوية الـذي       1978اع الرابع لمجلس إدارة الإتحاد بجدة سنة        فإنه خلال الإجتم  

بدعوى أنها شركة أمـوال     ) الإمارات(تقدمت به الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي بالشارقة        
                                                           

)1( -   Hamid AL GABID : Les banques islamiques, op. cit., p : 226. 
 361:  إلى ص 353: حركة البنوك الإسلامية، حقائق الأصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، من ص :  أحمد النجار  -)2(
  ).بتصرف(
، القاهرة، "تصاد المعاصرأسهام الفكر الإسلامي في الإق"تقويم مسيرة البنوك الإسلامية، بحث مقدم إبى ندوة :  جمال الدين عطية  -)3(

  .م1988-هـ1409
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وليست بنكاً، مع أن النصوص المتعلقة بشروط العضوية والواردة في المادة الخامسة مـن اتفاقيـة                
ى قبول أي مؤسسة تلتزم بمبادƝ الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالفائدة أخذاً أو             الإتحاد تنص عل  

Èعطاء.  
     وقد جاء هذا الرفض من إحدى التكتلات داخل الإتحاد، وكان بداية الطريـق إلى التـشرذم                

 ذلك  الذي لم ينته إلى غاية توقف عمل الإتحاد، مع الإشارة إلى أن الشركة المذكورة تم قبولها بعد                
  .م1980م، ثم عضواً كاملاً سنة 1979عضواً مؤقتاً سنة 

     وكخاتمة لهذا التقييم، نود هنا أن نركّز على عدم وضوح رسالة الإتحاد، حيث اقترح البعض               
  وك نظراًـك المركزي الإسلامي تجاه تلك البنـلامية بمهام البنـاد الدولي للبنوك الإسـقيام الإتح

  . هذا الرأي ولد مرجوحاً وذلك لعدم واقعيته، إلا أن)1(لخصوصية عملها
     فالإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كان جمعية مهنية دولية، لا يُعقل أن تقبل الدول التي تعمـل                
البنوك الإسلامية فيها بالرقابة الكاملة عليها من الإتحاد، إذ أن البنوك يجب أن تكـون خاضـعة                 

معينة، وهي أمور لا يمكن أن تُناط إلا بهيئة مؤهلة لـذلك،            لإجراءات دقيقة، ومشفوعة بعقوبات     
كما أنه لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تبقى خارج رقابة البنك المركزي للدولة لأنـه الهيئـة ذات                  
الإختصاص، وهي القادرة على تقديم الدعم المالي لتلك التي تمر بمرحلة صعبة، فضلاً عن أن مـنح                 

  .)2(المركزي يمس بسيادة هذا الأخير على إقليم الدولةسلطة الرقابة لغير البنك 
     لكن مع ذلك كان بالإمكان تفعيل دور الإتحاد في التنسيق والتعاون والعمل المـشترك بـين                
البنوك الإسلامية، في المجالات التي لا تتعارض مع رقابة البنك المركزي للدولة على هذه البنوك وما                

  .أكثرها
  المبحث الثالث

  بعǒ اƄاولات القاƟمة لȎشراف والتنسيق الدوŅ بين البنوك الإسلامية
  في ůالات űتلǨة

     سعى المسؤولون في البنوك الإسلامية والقائمون على شؤونها في السنوات الأخيرة إلى إنـشاء              
لإسلامية، ولا يزال أغلـب     العديد من المؤسسات للمتابعة والتنسيق والعمل المشترك بين البنوك ا         

  :هذه المؤسسات قائماً ويؤدي دوره بدرجات متفاوتة من النجاح، وأهمها 
                                                           

  .270، 269: البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص :  عوف محمود الكفراوي  -)1(
  .122: البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص :  عائشة الشرقاوي المالفي  -)2(
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   .)البحرين(هيƠة اƄاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية _ أولاً
كما كانت تـسمى في     (تأسست هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية              

 صـفر   1 اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريƺ            بموجب) البداية
م في دولة البحرين بصفتها هيئة غالمية ذات شخصية معنوية          1991 مارس   27هـ الموافق   1410

  .مستقلة لا تسعى إلى الربح
ية، ونشر ذلك الفكر         تهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلام         

وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك             
  من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسبر ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات،

  .وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادƝ الشريعة الإسلامية
م تم تعديل النظام الأساسي للهيئـة       1995هـ1415 سنوات من العمل وفي سنة            بعد أربع 
، وأصبح هيكلـها التنظيمـي      "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية     "فأصبح اسمها   

  :)1(يتمثل في
  : ، وتتكون من  الجمعية العمومية-

  وعة دار المال الإسـلامي، شـركة      البنك الإسلامي للتنمية، مجم   : أعضاء مؤسسين ، وهم     _     أ
  .         الراجحي المصرفية للإستثمار، مجموعة دلة البركة، بيت التمويل الكويتي

  :أعضاء غير مؤسسين ، وهم _     ب
  . المؤسسات المالية الإسلامية-           
  .في حكمهاالبنوك المركزية ومؤسسات النقد وما ( الهيئات الرقابية والإشرافية -           
  . هيئات الرقابة الشرعية-           

  :أعضاء مراقبون ، ويتمثلون في _ ج     
  أو تلك المسؤولة/ الهيئات والجمعيات المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة و-           

  .             عن إعداد معايير المحاسبة والمراجعة في الدول الإسلامية
  .مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة المهتمة بالمؤسسات المالية الإسلامية -           
   المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ومستخدمو القوائم المالية لتلك-           

                                                           
بالتعاون مع ) القاهرة(اللـه كامل للإقتصاد الإسلامي مركز صالح عبد : معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية   -)1(

  ).بتصرف(م، من مقدمة الكتاب 1999-هـ1419، القاهرة، )البحرين(هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
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  .              المؤسسات
ية و ليس لهم الحـق           مع الإشارة إلى أن الأعضاء المراقبين لهم حق الحضور في الجمعية العموم           

  التصويت
 عضواً غير متفرغين تعينهم الجمعية العموميـة لمـدة ثـلاث            15يتكون من   :  ůلǆ اȋمثاء  -

مجلس المعايير، الأمين العام، المجلس الـشرعي، كمـا         : سنوات، ويقوم هذا المجلس بتعيين كل من        
  يقوم بتدبير

  .المصادر المالية للهيئة واستثمار أموالها
 عضواً غير متفرعين يعينهم مجلس الأمناء لمدة        15يتكون من   : ايير اƄاسبة والمراجعة     ůلǆ مع  -

أربع سنوات، من الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية وهيئات الرقابة الشرعية وأسـاتذة       
ة وإجراءات  الجامعات والمحاسبين القانونيين، ومهمته إعداد واعتماد وإصدار معايير المحاسبة والمراجع         

  .تنفيذها، ولوائح عمل مجلس المعايير
-    Ȇالشرع ǆلĐ15وكان من قبل لجنة شرعية، وهو يتكون من أعضاء لا يزيد عددهم عن              :  ا 

عضواً يعينون لمدة أربع سنوات من الفقهاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية              
لرقابة الشرعية في البنوك المركزية، وتتمثل مهـام المجلـس          الإسلامية الأعضاء في الهيئة، وهيئات ا     

  :)1(الشرعي في
تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسـسات         _ 1

  .المالية الإسلامية لتجنب التضارب أو عدم الإنسجام بين الفتاوى والتطبيقات لتلك المؤسسات
المزيد من الصيغ الشرعية التي تمكّن المؤسسات المالية الإسلامية مـن مواكبـة             السعي لإيجاد   _ 2

  .التطور في الصيغ والأساليب، في مجالات التمويل والإستثمار والخدمات
النظر فيما يُحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الإسلامية أو من هيئات الرقابـة الـشرعية                _ 3

  .لديها من قضايا مختلفة
سة المعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجالات المحاسبة والمراجعة، والبيانـات ذات              درا_ 4

  .الصلة، وذلك للتأكد من مراعاة هذه الإصدارات لمبادƝ و أحكام الشريعة الإسلامية
 أعضاء، ثلاثة من مجلس الأمناء وثلاثة من مجلس المعايير إضافة           7 تتكون من    : اللجنة التنǨيذية   _ 
  . الأمين العام، ومن مهامها مناقشة الخطط المستقبلية المعدة من مجلس المعايير وموازنة الهيئةإلى

                                                           
  .6 :م، ص 2001-هـ1422هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، : المعايير الشرعية   -)1(
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 وتتكون من الأمين العام للهيئة والجهاز الفني والإداري المساعد لـه، ويقـوم              :اȋمانة العامة   _ 
  .بتمثيل الهيئة في الملتقيات ذات العلاقة بمهامها

م تغيير أسلوب تمويل الهيئة، ففي الماضي كـان         1995لأساسي سنة        كما شمل تعديل النظام ا    
التمويل يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسسون، بينما نص النظام الأساسي المعـدّل              

مـرة  (تساهم فيه المؤسسات الأعضاء في الهيئة بدفع رسم عضوية          " وقف وصدقة "على إنشاء مال    
الهيئة من ريع هذا الوقف، إضافة إلى رسم الإشتراك الـسنوي           ، ويتم تمويل نشاطات     )واحدة فقط 

  .والمنح والتبرعات والوصابا وأية مصادر تمويل أخرى
  دار العديد من المعايير الخاصة بالمحاسبة والمراجعة والجانبـة في إصازات الهيئـ     تتمثل أهم إنج

  :)1(م وهي خاصة بكل من1998الشرعي، وقد أصدرت Ũسة معايير محاسبية إلى غاية بداية سنة 
  . العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية-
  . المرابحة والمرابحة لȊمر بالشراء-
  . التمويل بالمضاربة-
  . التمويل بالمشاركة-
  .ار الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الإستثم-

  :)2(م فهي 2003     أما العدد الإجمالي للمعايير المنجزة من طرف الهيئة إلى غاية منتصف عام 
  . معيار محاسبي إضافة إلى بيانين، الأول لأهداف المحاسبة، والثاني لمفاهيم المحاسبة18 -
  . معيار شرعي13 -
  ).وقد أضيف لها معيار خامس مؤخراً( معايير للمراجعة 4 -
  .يير للرقابة الشرعية معا4 -
  . معيارين كميثاق أخلاق، الأول للمحاسب والثاني للمراجع الخارجي-

م وبعض البنوك طبقته بالفعل، أما آخر معيار        1996     أول معيار للتطبيق كان ابتداءً من سنة        
جـود  م، لكنه لم يُطبق لعدم و     2003 فكان من المفترض أن يُطبق ابتداءً من يناير          18وهو المعيار   

  .سلطة ملزمة لذلك

                                                           
التطبيقات الإقتصادية الإسلامية "الرقابة المصرفية المركزية على المصارف الإسلامية، بحث مقدم إلى ندوة : أنور خليفة السادة   -)1(

  .م1998 -هـ1419المغرب، / ، الدار البيضاء "المعاصرة
  .م27/07/2003: ، يوم )القاهرة(لقاء معه في مكتبه بمصر الجديدة :  محمد عبد الحليم عمر  -)2(
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ظ أن أهم معيار شرعي للهيئة هو ذلك الذي يتضمن متطلبات التحول الشرعية للبنوك                   ويلاحَ
  .)1(والمؤسسات المالية من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي

     كما تمثلت إنجازات الهيئة أيضاً في عقد ملتقيات حول الجانبين الشرعي والمحاسبي لعمليـات              
  .البنوك الإسلامية، إضافة إلى إصدار كتب وأبحاث في هذا المجال

     وإذا أردنا تقييم عمل الهيئة وإنجازاتها نجد أنها بذلت جهوداً لا يستهان بها في سـبيل توحيـد        
الأنظمة المحاسبية للبنوك الإسلامية من خلال المعايير المصدرة، لكن يبقى أهم عائق في سبيل ضمان               

لك الجهود والإنجازات هو عدم إلزامية التطبيق لتلك المعايير من طرق البنوك والمؤسسات             الفعالية لت 
  ازات كانت أساساً بفضل الأموال المدفوعة من هذهـاء، بالرغم من أن تلك الإنجـالمالية الأعض
  .المؤسسات

المحاسـبة       وللإشارة فإن هناك دولتان فقط أعلنتا عن التزمهما بالمعايير الصادرة عـن هيئـة               
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد طبقتها بنوكها الإسلامية بالفعـل وهمـا البحـرين              

م عـن   2002كما أعلن بعد ذلك الأردن ممثلاً في بنكه المركزي وفي منتصف عام             . )2(والسودان
  .)3(التزامه بهذه المعايير وتطبيقها من طرف بنوكه الإسلامية

عدم التجانس في ممارسات    ) من صندوق النقد الدولي   (ان إريكو و هباخش          وقد لاحظ الخبير  
المحاسبة ومراجعة الحسابات بين المصارف الإسلامية، ودعيا إلى تعزيز الجهود التي نقوم بها هيئـة               
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لاستحداث معايير محاسبية جديـدة، وفي سـبيل             

ات الفهم لأسلوب تشغيل النظام المصرفي الإسلامي من قبل الهيئات الرقابيـة            التخفيف من صعوب  
والتي تعاني منها المصارف الإسلامية التي تعمل في الغرب، ينبغي الإعلان على Ŵو مطرد عن عمل                
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومناقشته في محافل دولية تحضرها أجهزة رقابية             

بية، وممثلون من مهن المحاسبة ومراجعة الحسابات، وعيرهم من الأطـراف الـنظيرة المهتمـة               غر
  .)4(بالموضوع

                                                           
  .6: ، ص 2001، العدد الخامس، أفريل "نوالمستثمر"تصريح لمجلة ) : الأمين العام السابق للهيئة( رفعت عبد الكريم  -)1(

)2( -  Tariqullah KHAN et Habib AHMED : La gestion des risques ; analyse de certains aspects liès à l’industrie 
de la finance islamique, op. cit., p : 144. 

  .41: ، ص 2002، يونيو 10:  السنة -2: مجلة الدراسات المالية و المصرفية، العدد   -)3(
، ورقة عمل )النظام المصرفي الإسلامي، قضايا مطروحة بشأن قواعد الإحتراز و المراقبة: (لوفا أريكو و ميترا فارا هباخش   -)4(

  .66: م، ص 2001 –هـ 1421، 13 الإقتصاد الإسلامي، المجلد –معة الملك عبد العزيز ، مجلة جا1998لصندوق النقد الدولي 
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     ونرى أن هذه الدعوة لن تُؤتي بثمارها إلا إذا توفر عنصر الإلزام في تطبيق المعايير الصادرة عن                 
 حال توفر ذلك سوف تتحقق      هيئة المحاسبة والمراجعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وفي        

  :عدة نتائج أهمها 
 توحيد التطبيق لصيغ التمويل الإسلامية، والذي اعتبرناه إحدى المتطلبات التنظيميـة لأسـلمة              -

النظام المصرفي، وتوحيد المعالجة المحاسبية من شأنه أن يُؤدي إلى ذلك، وهو ما سيؤدي في النهايـة                 
ات في معاملات البنوك الإسلامية، سواء بالنسبة للمتعـاملين  إلى توضيح الكثير من العقود والتطبيق    

  .معها أو للجهات الإشرافية عليها داخل البلد الواحد
 إن تقيد البنوك الإسلامية بالمعايير الصادرة عن الهيئة سوف يؤدي إلى توحيد أسلوب المحاسـبة                -

بالتالي عمليات التقيـيم، وقـد   والمراجعة لدى هذه البنوك، مما يسهل عمليات الرقابة والتفتيش، و 
 يدعو إلى إيجاد طرق فعالة للمراجعة والمراقبة لدى البنوك، وكذا الإعتماد            IIرأينا أن اتفاقية بازل     

على الأساليب الحديثة في الإفصاح عن البيانات، وكل هذا من شأنه أن يساعد البنوك الإسـلامية                
  .على تطبيق معايير لجنة بازل ذات الصيغة العالمية

 إن إلتزام البنوك الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة سوف يفتح الباب واسعاً للإعتـراف               -
  . I   A S Cبهذه المعايير دولياً، وهذا على غرار تلك الصادرة عن هيئة المعايير المحاسبية الدولية

   :)1()البحرين(اĐلǆ العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية _ Ưانياً
جاءت نشأة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بعد أن عبّر عنـها الإجتمـاع                    

الخاص لرؤوساء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي عُقد في مقر البنك الإسلامي للتنميـة              
   ƺسمياً م، بينما تم تأسيس المجلس ر1999 يوليو 10هـ الموافق 1420 ربيع الأول    23بجدة بتاري

  .م2001 مايو 16 صدر بتاريƺ 22في دولة البحرين بموجب مرسوم أميري رقم 
     يُعتبر المجلس هيئة دولية مستقلة غير ربحية، من مهامه الأساسية تـوفير المعلومـات المتعلقـة                
بالصناعة المصرفية الإسلامية من حيث توضيح أهدافها والقواعد والمبادƝ التي تقوم عليها، وبيـان              

ئلها ومنتجاتها وخدماتها المالية المختلفة، وكذلك نشر المعلومات والبيانـات والإحـصائيات            وسا
المتعلقة بتطور مسيرتها بأسلوب يتم تحديثه دورياً ويتميز بمصداقية غالية، ويُعتبر موقـع الإنترنـت               

                                                           
:  بتاريwww.islamicfi.com ƺ : تم الإعتماد في أغلب المعلومات المتعلقة بالمجلس على موقعه في شبكة الإنترنت  -)1(

31/05/2004.  
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نـات  الخاص بالمجلس العام أحد أهم الوسائل لنشر تلك المعلومات وتوفير مختلـف قواعـد البيا              
  .للجمهور والمؤسسات

  :     وعموماً فإن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المجلس تتمثل في 
 التعريف بالخدمات المالية الإسلامية، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بها، والعمل على             -

  .تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية
والمؤسسات المشابهة في المجالات التي تخدم الإهداف المـشتركة          تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس       -

  .بالوسائل المتاحة
 العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات     -

  .الصلة
تعـاون  العمل على رعاية مصالح الأعضاء ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة وتعزيز ال           -

  اء والجهات الأخرى وعلى وجه الخصوصـاء بعضهم مع بعض، وبين الأعضـفيما بين الأعض
  .الجهات الرقابية

  :ستخدام الوسائل الآتية ا     وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف يسعى المجلس إلى 
  إصدار النشرات التعريفية، والكتب، و الدوريات، والموسوعات الفقهية المصرفية، والدراسـات           -

  .والبحوث، وغيرها من وسائل النشر الحديثة
  . عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات وورǉ العمل لتحقيق أهداف المجلس-
 التعاون مع الجهات المختصة لإصدار القوانين الخاصة بالبنوك والمؤسسات الماليـة الإسـلامية              -

  .المالية الحكومية وغير الحكوميةوالهيئات الإسلامية ذات الصلة وتشجيع إصدار الأدوات 
 إنشاء قاعدة للمعلومات لتقديم رسالة المجلس والعمل المالي والإقتصادي الإسلامي بصورة قوية             -

  ).وخاصة الإنترنت(وفعالة من خلال وسائل التقنية المتاحة 
المصرفي والمالي  المشاركة في إعداد برامج للتدريب ولرفع المستوى المهني للعناصر العاملة في الحقل    -

  .الإسلامي
  :     يتشكل الهيكل التنظيمي للمجلس من 

تصم أعضاء المجلس الممثلين للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والذين كان          :  Ŧعية عمومية    -
م، بينما بلغ   2001 عضواً وذلك في نوفمبر      39عددهم في الإجتماع التأسيسي للمجلس ببيروت       

  .م2003 عضواً في سبتمبر 60اء المجلس العدد الإجمالي لأعض
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يتكون من تسعة أعضاء، منهم عضوان دائمان يمثلان كلاً من البنك الإسـلامي             :  ůلǆ إدارة    -
، أما الباقون فيـتم     )البحرين(وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية       ) جدة(للتنمية  

  .يس مجلس الإدارةاختيارهم بالإنتخاب، ويرأس هؤلاء الأعضاء رئ
- ǆولا تختلف مهامه عن الأمين العام لأي هيئة:  أمين عام للمجل .  

     يعتمد المجلس في موارده المالية أساساً على اشتركات الأعضاء، وذلك لتغطية مختلف مصاريفه             
  .التشغيلية إضافة إلى تمويل أنشطته المشار إليها سابقاً في الأهداف والوسائل

  :هم إنجازات المجلس منذ إنشائه فيما يلي      تتمثل أ
عقد ملتقيات وندوات حول الصيرفة الإسلامية أهمها مؤتمرين دوليين حول التمويل الإسلامي            _ 1

م، والثـاني في دĺ     2002والبنوك الإسلامية، عُقد الأول بالعاصمة الأمريكية واشـنطن سـنة           
  .م2003سنة ) الإمارات(
باللغة الإنجليزية، وذلك   " البنوك والتمويل الإسلامي  "كتاب بعنوان   إصدار كتب تثقيفية منها     _ 2

للتعريف بالبنوك الإسلامية وأعمالها في الأوساط الغربية، إضافة إلى إنجاز فيلم وثائقي حـول ذات               
  .الموضوع ولنفس الغرض

لي للبنوك  إعداد دليل للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا لملء الفراǡ الذي تركه الإتحاد الدو           _ 3
م، وقد لقيت أمانة المجلـس معانـاة        1997الإسلامية والذي أصدر آخر دليل في هذا المجال سنة          

كبرى في هذا العمل، بعد التردد وعدم الإستجابة من كثير من المؤسسات المالية والبنوك خاصـة                
كن بعـد   م إضافة إلى كثرة التفاصيل المطلوبة وطول الإستبيان، ل        2001 سبتمبر   11بعد أحداث   

استقرار الأوضاع نسبياً تمكنت الأمانة العامة من الجمع والتصنيف والإدخال للمعلومات الخاصـة             
م وقطعت شـوطاً كـبيراً في       2001-98يالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية للسنوات الأربع       

، وستعمل على طباعة ونشر دليل سنوي إداري ومـالي للمؤسـسات            2002تجميع بيانات سنة    
  .م2002سلامية بدءاً من سنة الإ
النشرة الإلكترونية الأسبوعية، حيث يقوم المجلس بإصدار نشرة إخبارية أسـبوعية بـاللغتين             _ 4

العربية والإنجليزية تُعŘ بالعمل المصرفي الإسلامي ويتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني وتغطي             
ين الإسلامي، صناديق الإستثمار، شـركات      البنوك وشركات الإستثمار الإسلامية، التأم    : محاور  

التأجير، الزكاة، الوقف، وقد تمت برمجة توزيع هذه النشرة على قائمة تشمل أكثر من أربعة آلاف                
  .عنوان لبريد إلكتروني
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     وسيركز المجلس خطته المستقبلية على عدد من الأنشطة أهمها الإهتمام بالجـانبين الإعلامـي              
 أجل تحديث المعلومات والبيانات المالية عن البنـوك والمؤسـسات الماليـة             والمعلوماتي، وذلك من  

  .الإسلامية، وتوفيرها على أوسع نطاق خاصة لغير الناطقين بالعربية
     وكخلاصة لتقييم أعمال المجلس، يبدو بأن أنشطته تعتبر إمتداداً لأعمال الإتحاد الدولي للبنوك             

طلبات العصر، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز التعاون بين البنوك          الإسلامية ولكن بشكل يتلاءم مع مت     
الإسلامية، وكذا الإهتمام بالجانب الإعلامي لأعمال هذه البنوك وخدماتها وإنجازاتها بشكل عام،            
وهو ما يعتبر في حد ذاته تحدياً حقيقياً يواجه البنوك والمؤسسات الماليـة الإسـلامية خاصـة في                  

  . الهجمة الإعلامية الشرسة التي تعرضت لهاالسنوات الأخيرة، بعد
     ولكن يبقى ذلك مرهوناً نجاحه بتوفر عوامل موضوعية أهمها إخلاص النوايا والإستفادة مـن              

  طاء الماضي، كما أن تحقيق الأهداف التي وضعها المجلس يرتبط مباشرة بتوفير التمويل اللازم،ـأخ
  . أساساً بالأموالوهذا ليس بالأمر الصعب على مؤسسات تتعامل

  :)1()ماليزيا(ůلǆ اŬدمات المالية الإسلامية _ Ưالثاً
 هيئة دولية تقدم خدماتها للـهيئات الإشـرافية         IFSBالإسلامية  المالية  يعتبر مجلس الخدمات         

  .والرقابية بما يضمن الإستقرار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية
 كان تتويجاً لمشاورات مكثفة دامت أكثر من سنتين،              إن إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية     

حيث صدرت عن مؤتمر الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية الذي عُقـد في البحـرين في                
وصندوق النقد الدولي ومؤسـسة نقـد       ) جدة(م من قبل البنك الإسلامي للتنمية       2000فبراير  

  .لية الإسلامية توصية بإنشاء هذا المجلسالبحرين وهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات الما
     وقد نوقشت تلك التوصية في اجتماع عُقد بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقـد الـدولي               

     ǡم، وقد ضم ذلك الإجتماع المؤسـسات       2000 سبتمبر   23في  ) التشيك(والبنك العالمي في برا
لدول الإسلامية، وبعد ذلك اجتمع هؤلاء      المذكورة سابقاً إضافة إلى ممثلي البنوك المركزية لبعض ا        

م لإنشاء المجلس، والـذي تأسـس   2002 أفريل 21مرة أخرى في مقر صندوق النقد الدولي في  
  .م2003م بماليزيا وبدأ نشاطه عملياً في مارس 2002 نوفمبر 3رسمياً في 

  :     تتلخص أهم أهداف المجلس في 

                                                           
م، 26/05/2004:  بتاريwww.ifsb.org ƺ: عه في شبكة الإنترنت  تم الإعتماد في أغلب المعلومات المتعلقة بالمجلس على موق-)1(
  ) .بالإنكليزية(



  

309

ة تكون شفافة وحذرة، وذلك من خلال تقديم معايير          ترقية وتطوير صناعة لخدمات مالية إسلامي      -
جديدة وملائمة للمعايير الدولية القائمة والمتوافقة مع مبادƝ الشريعة الإسلامية، أو تطويع تلـك              

  .القائمة بنفس الأسس
 تقديم التوجيهات لضمان الإشراف الفعال على المؤسسات التي تقدم المنتوجات المالية الإسلامية             -

 وكذا تطوير المعايير لتحديد وقياس وإدارة وكشف المخاطر، آخذين بعـين الإعتبـار              وتنظيمها،
  .المعايير الدولية لتقييم حسابات الدخل والانفاق وكل ما يجب الإفصاح عنه

 إقامة علاقات تعاون مع المنظمات المماثلة والقائمة لتحقيق الإستقرار في الأنظمة النقدية والمالية              -
  .لنسبة لأعضاء المجلسالدولية وكذا با

 دعم وتنسيق المبادرات لتطوير الوسائل والإجراءات ولتحقيـق الفعاليـة في العمليـات وإدارة           -
  .المخاطر

  . تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير الخدمات المالية الإسلامية-
  .سلامية تسهيل عمليات التدريب وتطوير مهارات العاملين في حقل الصناعة المصرفية الإ-
  . القيام بأعمال البحث ونشر الدراسات والتقارير حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية-
  . إنشاء قاعدة بيانات للبنوك الإسلامية والمؤسسات والصناعة المالية الإسلامية-
  . أي أهداف أخرى توافق عليها الجمعية العامة للمجلس من وقت لآخر-

  : للمجلس في      يتجسد الهيكل التنظيمي
  .وهي الهيئة التي تضم جميع أعضاء المجلس، الدائمون والمشاركون والملاحظون:  الجمعية العامة -
-   ǆلĐيعتبر الهيئة التنفيذية العليا وصابغ سياسة مجلس الخدمات المالية الإسـلامية، ويـضم             :  ا

  .و من ينوبهمالأعضاء الدائمون الذين يتمثلون عادة في محافظي البنوك المركزية أ
وهي الهيئة المسؤولة عن تقديم النصح والإستشارة للمجلس في المسائل التقنية،           :  اللجنة التقنية    -

  . سنوات3 أعضاء يعينهم المجلس لمدة 10وتتكون من 
  :     عند اختيار أعضاء اللجنة التقنية يجب الأخذ بعين الإعتبار ما يلي 

  . العضو الخبرة التقنية المناسبة ومهارات-أ
  : ضمان توزيع متساوٍبين -ب

  . المهارات التقنية الخاصة المطلوبة من اللجنة-1
  . المتطلبات الجغرافية والقطاعية من حيث التكوين أو التمثيل-2  
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  .ضمان الإستمرارية لعمل اللجنة-ج
وهي اللجنة التي أُسست لتكون مـسؤولة عـن وضـع مـسودة المعـايير               :  ůموعة العمل    -

  .ات، وهي مرتبطة باللجنة التقنيةوالتوجيه
  :     حالياً يوجد ثلاث مجموعات عمل هي 

  . مجموعة عمل إدارة المخاطر-1      
  . مجموعة عمل كفاية رأس المال-2      
  . مجموعة عمل التحكم المشترك-3      

طرف المجلـس   وهي الهيئة الإدارية الدائمة للمجلس يرأسها أمين عام، وهو يعيَن من            :  اȋمانة   -
  .وفق شروط يضعها) الهيئة التنفيذية(

  : عضواً حسب التوزيع الآتي 52     يبلغ عدد الأعضاء الإجمالي للمجلس 
، ويتشكلون أساساً من البنـوك المركزيـة للـدول          )لهم الحق في التصويت   ( عضواً دائماً    13 -

  .الأعضاء
، البنـك  I MFالنقد الـدولي  صندوق : ، وهم )ليس لهم حق التصويت( أعضاء مشاركون 4 -

  .، البنك المركزي للفلبينBIS، بنك التسويات الدولية WBالعالمي 
  .، ويمثلون بنوكاً ومؤسسات مالية إسلامية)بدون حق التصويت( عضواً ملاحظاً 35 -

     بدأ مجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ إنشائه في تطوير معيـارين مـن معـايير الحـذر                   
Prudential Standards  كفايـة رأس المـال وإدارة   :  لصناعة الخدمات المالية الإسلامية وهمـا

  .م2005المخاطر، وهذان المعياران يُتوقع أن يكونا جاهزين للإستعمال مع بداية سنة 
     إن المعايير التي تحضَّر من طرف المجلس تتبع عمليات وافية من التحضير، تتلخص في توجيهات               

مل تحضير مسودة للمناقشة، وعنـد الـضرورة الإسـتماع إلى آراء الجمهـور              وإجراءات، وتش 
  .والأطراف الأخرى، وخلال هذه السنة يخطط المجلس لبداية تحضير معيار حول التحكم المشترك

     يتصور المجلس بأن تطوير معايير دولية إضافة إلى تطبيقه الأمثل لـصناعة الخـدمات الماليـة                
  :عمل المنظمات أو الهيئات الدولية الأخرى مثل الإسلامية سوف يكمّل 

  .BCBS ولجنة بازل للرقابة المصرفية BIS بنك التسويات الدولية -       
  .IOSCO المنظمة الدولية لحماية البراءات -       
  .IAIS  الجمعية الدولية لمراقبي التأمين -       
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أو (ضير المعايير السابقة قام المجلـس بتنظـيم              وبالرغم من قصر عمر المجلس، وبالإضافة إلى تح       
  :عدد من الملتقيات والندوات أهمها ) شارك في تنظيم

، )إندونيسيا( المؤتمر الدولي حول التحديات التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية، بالي             -1
  .م2004أفريل 

المملكـة  ( الشامل للمحيط، لندن      مؤتمر قمة حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتنظيم        -2
  .م2004، ماي )المتحدة

     وخلاصة القول، فإن الذي يبدو لنا من أهداف وأعمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية هـو               
، والوظائف التي يؤديها الأول تجـاه الهيئـات الإشـرافية           BISتشابهه مع بنك التسويات الدولية      

عن الوظائف التي يؤديها الثاني تجاه البنوك المركزية        ) ناحية النظرية من ال (الإسلامية لا تختلف كثيراً     
  .في العالم خاصة بالنسبة للدول المتقدمة

كمنظمة ثم  ) سويسرا(م بمدينة بازل    1930ن بنك التسويات الدولية أنشƞ سنة       إف وللإشارة     
ل بين البنوك المركزيـة  م، وهو يعمل على التنسيق والعم1987تحول إلى مؤسسة مالية دولية سنة    

م، والتي تمارس   1974خاصة بالنسبة للدول المتقدمة، ومنه انبثقت لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة            
  .عملها وتصدر مقرراتها على المستوى الدولي

     ولهذا نرى بأن إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من طرف السلطات النقدية لبلدان العالم              
والمؤسسات والهيئات المالية الكبرى والفاعلة فيه يعتبر وعياً صادقاً ورغبة أكيـدة مـن              الإسلامي  

طرف هذه السلطات والمؤسسات في مسايرة آخر التطورات العالمية في مجال الرقابـة والإشـراف          
خاصة ما يتعلق منها بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، وهي الجوانب التي تشغل القطاع المـصرفي         

  .المي بأسره في السنوات الأخيرةالع
 يبقى التحدي الأكبر أمام هذا المجلـس        -وكما رأينا بالنسبة للهيئات السابقة    –     لكن مع ذلك    

هو مدى التزام الدول الأعضاء ممثلة في بنوكها المركزية بتطبيق المعايير التي يضعها، والذي يعتـبر                
  .ف بها على المستوى الدوليالشرط الأساس لإضفاء المصداقية عليها والإعترا

  :خلاصة الǨصل 
لقد حاولنا القيام من خلال هذا الفصل بدراسة تقييمية عامة لأهم محاولات الإشراف أو التنسيق               
والتي أُنشئت لها مؤسسات للقيام بها تجاه البنوك الإسلامية، بدءاً بتقييم محاولة لإقامة بنك مركزي               

لمملكة العربية السعودية، ممثلاً في مؤسسة النقد العرĺ السعودي، وقد تبين لنا أن             إسلامي محلي في ا   
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هذه المؤسسة لا يمكننا اعتبارها كذلك لمجرد النص في المرسوم المؤسس والمنظم لها على عدم التعامل   
  .بالفائدة، بل أثبت التطبيق العملي لها عكس ذلك

تحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالعديـد مـن الأعمـال               أما على المستوى الدولي فقد قام الإ      
والإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والعمل المشترك بين البنوك الإسلامية، وكذا معالجة القضايا             
العالقة والتحديات أمام العمل المصرفي الإسلامي بإصدار الكتب والدوريات وإنجاز الموسـوعات            

قى أسباب فشله أو توقف نشاطه بعد سنوات طويلة مـن العمـل             إضافة إلى عقد الملتقيات، وتب    
  .دروساً تجب الاستفادة منها في المستقبل

  :     وبالنسبة للهيئات القائمة حالياً فإن الذي تبين لنا بعد تقييم عام لها هو ما يلي 
المعايير المحاسبية ، تسعى إلى توحيد )البحرين( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية     -

 بالنـسبة للبنـوك     IIASCفي العمل المصرفي مثلما تسعى إلى ذلك هيئة المعايير المحاسبية الدوليـة             
  .التقليدية

، يُعتبر عمله امتداداً لعمـل الإتحـاد     )البحرين( المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية        -
سيق والتعاون بين هذه البنوك، والاهتمـام بالجانـب        الدولي للبنوك الإسلامية، خاصة في مجال التن      

  .الإعلامي للصيرفة الإسلامية
، ويسعى للقيام بـدور بنـك التـسويات الدوليـة                  )ماليزيا( مجلس الخدمات المالية الإسلامية      -

BIS              نها  تجاه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بإعداد معايير عالمية أو تطويع ماهو قائم م
  .مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بجانبي كفاية رأس المال وإدارة المخاطر

     ويبقى التحدي الأخير والأكبر أمام هذه الهيئات الأخيرة هو مدى التزام البنوك والمؤسـسات              
  .المالية الإسلامية بمعاييرها وقراراتها
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  اŬــاتمـة
إن العلاقة بين البنوك الإسلامية و البنوك المركزية تعتبر من أعقد القضايا منذ بدء حركة البنوك                

بق للإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كما      عترف بها الأمين العام السا    االإسلامية ولاتزال، وهي الحقيقة التي      
  .، والتي تأكدنا منها بعد الخوض في مسائل هذا البحث)*(أشرنا من قبل

د  جوانبها، فالرقابة علـى        إلى  تعدّ    – في نظرنا    –وتعود  أسباب  التعقيد  في  هذه  القضية              
 عكس البنوك التقليدية التي     ،ة الشرعية الرقابة المصرفية و الرقاب   : هما   البنوك الإسلامية تضم نوعين منها و     

تقتصر الرقابة فيها على الأولى، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن هناك تعدداً في أشكال الرقابة على                   
الأنظمة القانونية الخاضعة لها،  إذ منها ما يعمل في ظل نظـام    د البيئات و  عن تعدّ ناتج  البنوك الإسلامية   

د، ومنها ما يعمل في ظل نظام مصرفي تقليدي، و هذا الأخير منه ما              وحّمصرفي إسلامي كامل وقانون م    
هو مزدوج القوانين، و منه ما هو موحد و هنا تكون القضية أكثر تعقيداً، وهذا التعدد العام في جوانبها                   

  . جانباً لها من هذه الأخيرة يمسّيتطلب تعدداً في الحلول المقترحة لها، وكلّ
انب العلاقة بين البنوك الإسلامية و البنوك المركزية، وبعـد تناولنـا            ستعراضنا لمختلف جو  ابعد  

لمختلف الإشكالات العالقة şصوصها، و تقديم الحلول التي نراها مناسبة لها، يمكن إجمال النتائج الـتي                
  :توصلنا إليها من خلال هذا البحث فيما يلي 

  :نتاƲƟ البحث 
ومات و الإتصالات، إضافة إلى تدويل النشاط المالي وتحرير تجارة           إن الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعل      -1

الخدمات المالية في ظل العولمة أثّرا تأثيراً قوياً و مباشراً على القطاع المصرفي العالمي بوصفه أهم القطاعات                 
 ه التطـورات  بمنأى عن هـذ   المالية، و قد برز هذا التأثير في مظاهر متعددة، ولم تكن البنوك الإسلامية              

  . وإفرازاتها
 ياسة الإئتمانية للبنـوك   ل من استخدام أدوات الرقابة المصرفية ذات التأثير المباشر على السّ           إن التحوّ  -2

وق الحـر، كمـا أن      قتصاد السّ ا جاء في سياق الإتجاه العام العالمي Ŵو         إلى ذات التأثير غير المباشر منها     
 سـعر   تراجع استخدام الأدوات الكمية لتلك الرقابة كانت نتيجة لأسباب عديدة منها ضعف فعاليـة             

  .الفائدة كمحدد للإئتمان في ظل العولمة و تحرير الأسواق المالية
 تختلف البنوك الإسلامية اختلافاً جذرياً عن البنوك التقليدية خاصة في صيغ التمويل، و ذلك نظـراً                 -3

علاقة ضرورة  لللإختلاف في طبيعة هذا التمويل وكذا المبادƝ و الأسس التي تحكمه، و هو ما يتطلب با               
   ماذلكابة عليها، و ـلفاً للرقـة و متميزة بين البنوك الإسلامية و البنوك المركزية، و إطاراً مختـخاص

                                                           
  .ل الثالث من الباب الثالث لهذا البحث  راجع المبحث الأول من الفص-)*(
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  .في أولى فرضيات هذا البحث افترضناه
 إن البلدان التي قامت بأسلمة كامل نظامها المصرفي لازالت تشوبها بعض بقايا التعامل الربوي مـن                 -4

، وبالتالي يمكن التسليم بعدم و جود بنـك مركـزي           فيهاطرف بنوكها وتحت إشراف البنك المركزي       
  .إسلامي بكامل مواصفاته

د بنك البركة الجزائري في علاقته ببنك الجزائر بعض الإشكالات التي يعاني منها بنك إسـلامي     يجسّ -5
يعمل في ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، مثل تطبيق نسبة الإحتياطي القانوني، أو تعامل الأخـير مـع                  

. لات التي تدخل ضمن القواعد الحـذرة      ول كملجأ أخير للإقتراض، أو في كيفية حساب بعض المعدّ         الأ
لكنه في نفس الوقت لا يعاني من إشكالات تعاني منها بنوك إسلامية أخرى في نفس الوضع مثل تحديد                  

و مـشكلة   نسب السيولة، أو تملك البنك لعقارات أو منقولات بأكثر من المسموح به في إطار عمله، أ               
  .الإكتئاب الإجباري بحد أدŇ في السندات العمومية

 كما افترضنا    ليست أدوات الرقابة المصرفية التقليدية غير ملائمة في معظمها لعمل البنوك الإسلامية            -6
، فقد يكون البعض منها غير ملائم تماماً مثل سعر الخـصم أو الحـد الأدŇ                في ثاني فرضية لهذا البحث    

كون فيها عدم الملائمة نسبياً، و بالتـالي يتطلـب          للإكتئاب في السندات العمومية، إلا أن هناك صيغاً ي        
  .الأمر تعديلها لتتلاءم مع طبيعة عمل هذه البنوك، وهو ما ينطبق على غالبية تلك الأدوات

 إن قيام بنك مركزي إسلامي لن يتأتى إلا في ظل نظام مصرفي إسلامي، لكن إذا كانت في البلـد                    -7
قد أثبتنـا   بنظام الإزدواج القانوني في العمل المصرفي، و       يأخذ   أقلية غير إسلامية من السكان فالأفضل أن      
في ظـل رقابـة بنـك       مع مكوناته   خاص بالبنوك الإسلامية    من خلال هذا البحث إمكانية سن قانون        

د لأن فرض الأسلمة و بقانون موحّ     و ،ما افترضنا في ثالث فرضيات هذا البحث       وذلك ،ليديمركزي تق 
سوف يثير اعتراض هذه الأقلية كما حدث في بعض البلدان الإسلامية، و نرى أن الأخذ بهذا النظام نابع                  

  .المسجد في البلاد الإسلاميةمن تسامح الإسلام، و قياساً على ترخيصه بوجود الكنيسة أو المعبد بجوار 
 إذا كان البلد الذي يسعى إلى أسلمة نظامه المصرفي ذو أغلبية سكانية إسلامية مطلقة، فيمكنـه أن                  -8

ينجح في ذلك مع أخذه بعين الإعتبار للمتطلبات التنظيمية للعملية وأهمها التدرج في التطبيق، إضافة إلى                
  .متطلباتها البشرية و المؤسساتية

 التأثير على نسبة توزيع الربح يمكن أن يكون بديلاً عن استخدام سعر الفائدة في السياسة النقدية                  إن -9
وفي ظل اقتصاد إسلامي، إضافة إلى التأثير على الأقساط المدفوعة في الإيجار و الإستـصناع، وكـذلك                 

ساليب إضافة إلى الرقابة    التعامل في السندات الحكومية الإسلامية في السوق المفتوحة، هذه الأدوات و الأ           
على الأنشطة الإجتماعية للبنوك الإسلامية يمكن أن تشكل أهم البنود في القانون الذي يحكم العلاقة بين                

  ، وهذه النتيجة مع سابقتها تعد إثباتاً لآخرائهـك المركزي الإسلامي في حالة إنشـوك و البنـهذه البن
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  .ضيات هذا البحثفر
لامية، يمكن أن    إن الهيئات الدولية التي تعمل في مجال الإشراف أو التنسيق على أو بين البنوك الإس               -10

تؤدي خدمات جليلة لهذه البنوك إذا حسنت النوايا و تمت الإستفادة من أخطـاء الماضـي şـصوص                  
التجارب التي أقيمت في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة الإلتزام بما يصدر عن هذه الهيئات من قرارات أو                  

  .رارات و المعايير على المستوى الدوليمعايير، وهو ما من شأنه أن يعطي مصداقية أكبر و قبولاً لهذه الق
  : فإننا نتقدم بالتوصيات الآتية جئنتا الهاً لهذتبعو

  :التوصيات 
 على البنوك الإسلامية أن تهتم بالأبحاث و الدراسات و إن تطلب ذلك إنشاء خلايا بحثية داخل كل                  -1

ع المصرفي عبر العالم، سـواء في       بنك منها، وذلك لمسايرة التطورات الهائلة والسريعة التي يشهدها القطا         
التكنولوجيا المتطورة لأداء الخدمات، أو في النظريات الحديثة لتسيير البنوك، أو في آخر المعايير العالميـة                
المستجدة للتنظيم المحاسبي و لتقييم الأداء، و ذلك بعد ملاءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية و بالتنسيق                

  .عية لهذه البنوكفي العمل مع الهيئات الشر
 توسيع قنوات الحوار بين المسؤولين عن المصارف مثل عقد الملتقيات و إقامـة النـدوات المحليـة                  -2

 من النظـام المـصرفي التقليـدي        والدولية، وهو ما من شأنه أن يضيق الهوة في التفكير بين خبراء كلّ            
المميزة لعمل البنوك الإسلامية، وهو     ة و   ح الكثير من المفاهيم الخاصّ    والإسلامي، و يزيل الغموض و يوضّ     

ل فكرة الإزدواج القانوني من المسؤولين في البلد الذي تعمل فيـه البنـوك              ما سيؤدي في النهاية إلى تقبّ     
  .الإسلامية، و وضع قوانين خاصة للرقابة عليها

مـن أخطـاء    لة للبنوك الإسلامية و ترشيدها على ضوء الإستفادة          تفعيل دور الهيئات الدولية الممثّ     -3
الماضي، و ذلك لتوضيح فكرة العمل المصرفي الإسلامي لغير المسلمين، و تصحيح الصورة المشوهة لـه                
بعد الهجمة التي تعرضت لها البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة بسبب الأحـداث          

  .   السياسية
  :ƕفاǩ البحث 

 لا زالت في حاجة     لةه جوانب مكمّ   بأن ل  ن لنا من خلال الخوض في مسائل هذا البحث        تبيّ لقد  
  :  يمكن أن نتقدم بها كمقترحات أبحاث وهيوضوع وختاماً لهذا الم، والتحليلالدراسةزيد من المإلى 
  .مستقبل البنوك الإسلامية في التعامل مع المشتقات المالية -
  .وفق مقررات لجنة بازل والتعديلات المقترحة عليهاة أس المال للبنوك الإسلاميكفاية ر -
     .ة عليها البنوك الإسلامية الإفتراضية وإشكالية الرقاب-
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  مراجع البحث 
  :باللغة العربية : أولاً 
  : الكتب -1
الشروط النقدية لإقتصاد الأسواق؛ من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد،          ) : موريس  (  آليه   -1

/ الطبعة الأولى، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسـلامي للتنميـة، جـدة              
  . م1993 هـ 1413السعودية، 

 المصارف الإسـلامية،    الشامل في معاملات و عمليات    ) : محمود عبد الكريم أحمد     (  إرشيد   -2
  . م2001 هـ 1421الأردن، /الطبعة الأولى، دار النفائس، عمّان 

المركـز العـالمي    ) : تقرير مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان       (  إلغاء الفائدة من الإقتصاد      -3
، الطبعـة   7لأبحاث الإقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، سلسلة المطبوعات العربية رقم            

  .م1984هـ 1404السعودية ، / الثانية، جدة 
مجموع فتاوى شيƺ الإسلام أحمد بن تيميـة،        ) : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم       (  إبن تيمية    -4

، )بدون دار النـشر     ( جمع و ترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المجلد الحادي و الثلاثون ،              
  .هـ 1398

 بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، مطبعة الإستقامة ، القـاهرة ،             ) :أبو الوليد محمد    (  إبن رشد    -5
    . م 1952هـ 1371

المعهـد  نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى،         ) : عثمان بابكر   (  أحمد   -6
هــ  1421الـسعودية،  / الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جـدة    

  م2000
7- ǉم2001تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) : الطاهر (  الأطر.  
أحكام صرف النقود و العملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتـه          ) : عباس أحمد محمد    (  الباز   -8

  .م1999هـ 1420الإردن، /المعاصرة، الطبعة الثانية، دار النفائس، عمّان
  ) :عبد الحميد محمود ( البعلي 

 الإستثمار و الرقابة الشرعية في البنوك و المؤسسات المالية الإسلامية، الطبعة الأولى، مكتبـة               -9
  .م1991هـ 1411وهبة، القاهرة، 
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هــ  1404 المدخل لفقه البنوك الإسلامية، الإتحاد الدولي للبنوك الإسـلامية، القـاهرة،             -10
  .م1983

نقدية و المصرفية في الإسلام، مؤسـسة الرسـالة،         السياسة ال ) : عدنان خالد   (  التركماني   -11
  .م1988هـ 1409بيروت، 

أساسـيات إدارة المـصارف،     ) : عبد االله عبد االله     ( ، السنفي   )حسين عبد االله    (  التميمي   -12
  .م1995هـ 1415الطبعة الأولى، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، 

  ) : جعفر ( الجزّار 
ا وكيف نتعامل معها، الطبعة الثالثـة، دار النفـائس، بـيروت،             البنوك في العالم ؛ أنواعه     -13

  .م1993هـ 1413
هــ  1417 العمليات البنكية مبسطة و مفصلة، الطبعة الأولى، دار النفـائس، بـيروت،         -14

  .م1996
، الطبعة الثانية، دار    2و1موسوعة الإقتصاد الإسلامي، الجزء     ) : محمد عبد المنعم    (  الجمال   -15

  .م1986هـ 1406 دار الكتاب اللبناني، بيروت، –ري، القاهرة الكتاب المص
/ الأسواق المالية و النقدية، الطبعة الأولى، دار صـفاء، عمّـان          ) : جمال جويدان   (  الجمل   -16

  . م2000هـ 1422الأردن،
التوريق ؛ و مدى أهميته في ظل قانون الـرهن العقـاري،            ) : عبيد علي أحمد    (  الحجازي   -17

  .م2001ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة ال
صناديق الإستثمار ؛ دراسة و تحليل مـن منظـور          ) : أحمد بن حسن بن أحمد      (  الحسني   -18

  .م1999مصر، /الإقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
رات لمجموعة من   مجموعة محاض : (  الحكم المؤسساتي السليم في المصارف و المؤسسات المالية          -19

  . م2002، إتحاد المصارف العربية، بيروت، )الباحثين 
إقتصاديات الإئتمـان المـصرفي، منـشأة المعـارف،         ) : محمد كمال خليل    (  الحمزاوي   -20

  .م1997مصر، / الإسكندرية
 إقتصاديات النقود و البنوك، الطبعة الرابعة، دار الثقافـة العربيـة،          ) : محمد أحمد   (  الرزاز   -21

  .م2000القاهرة، 
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، إتحاد  )مجموعة أبحاث لمجموعة من الباحثين      (  الرقابة والتفتيش من قبل المصارف المركزية،        -22
  .م1987المصارف العربية، بيروت 

) بـدون دار النـشر      ( النقود و البنوك و الأسواق المالية،       ) : محمد حافظ عبده    (  الرهوان   -23
  .م2000

إدارة المصارف ؛ إستراتيجية تعبئة الودائع و تقـديم الإئتمـان،           ) : حمزة محمود   (  الزبيدي   -24
  .م2000الأردن / الطبعة الأولى، مؤسسة الورّاق، عمّان 

النقود الإئتمانية ؛ دورها و آثارها في اقتصاد إسلامي، الطبعة          ) : إبراهيم بن صالح    (  العمر   -25
  .هـ1414الأولى، دار العاصمة، الرياض، 

 –م  1979( بيت التمويل الكويتي، الجزء الأول      : الشرعية في المسائل الإقتصادية      الفتاوى   -26
  .م1989، الكويت، )م 1989

مبادƝ النقود و البنـوك، دار الجامعـة        ) : مجدي محمود   ( ، شهاب   )أسامة محمد   (  الفولي   -27
  .م1999مصر، /الجديدة للنشر، الإسكندرية

بحوث في الإقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، دار البشائر        ) : علي محي الدين    (  القرة داغي    -28
  .م2002هـ 1423الإسلامية، بيروت، 

محاضرات في إقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،          ) : شاكر  (  القزويني   -29
  .م1989

 ـ         ) : عوف محمود   (  الكفراوي   -30 لامي، البنوك الإسلامية ؛ النقود و البنوك في النظـام الإس
  .م1998مصر، / الطبعة الثالثة، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية

مركـز  ) : سلسلة Ŵو وعي إقتصادي إسـلامي       (  المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية      -31
  . م1988الإقتصاد الإسلامي للمصرف الإسلامي الدولي للإستثمار و التنمية، القاهرة، 

البنوك الإسلامية ؛ التجربة بين الفقه و القانون و التطبيـق،            ) : عائشة الشرقاوي (  المالقي   -32
  .م2000المغرب، / الطبعة الأولى، المركز الثقافي العرĺ، الدار البيضاء

البنك  (7الموسوعة في تاريƺ الجهاز المصرفي الأردني، المجلد        ) : عبد االله عبد المجيد     (  المالكي   -33
  .م1996، ) النشر بدون دار( ، )الإسلامي الأردني
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المصارف الإسلامية ؛ دراسة شرعية لعدد منها، سلسلة أبحـاث          ) : رفيق يونس   (  المصري   -34
، الطبعة الأولى، مركز النـشر العلمـي        2مركز الإقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز رقم         

  .م1995هـ 1416لجامعة الملك عبد العزيز، جدة، 
المصرف الإسلامي علمياً و عملياً، الطبعة الأولى، مكتبة وهبـة،          : ) عبد السميع   (  المصري   -35

  .م1988هـ 1408القاهرة، 
، )بدون مكـان    ( هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،        :  المعايير الشرعية    -36

  . م2001هـ 1422
  .م1993الإقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، ) : ضياء مجيد (  الموسوي -37
حركة البنوك الإسلامية ؛ حقائق الأصل و أوهام الـصورة،          ) : أحمد عبد العزيز    (  النجّار   -38

  .م1993هـ 1414، )بدون دار النشر ( الطبعة الأولى، 
 100) : محمود نعمـان    ( ، الأنصاري   )محمد سمير   ( ، إبراهيم   )أحمدعبد العزيز   (  النجّار   -39

لإسلامية، الطبعة الأولى، الإتحاد الدولي للبنوك الإسـلامية،         جواب حول البنوك ا    100سؤال و   
  .م1978هـ 1398القاهرة، 

تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعيـة،         ) : فريدة  (  şراز يعدل    -40
  .م2000الجزائر، 

لإسلامية، سلـسلة   البنوك المركزية و دورها في الرقابة على البنوك ا        ) : جابر أحمد   (  بدران   -41
  .م1999، مركز صالح عبد االله كامل، جامعة الأزهر، القاهرة، 12الدراسات و البحوث رقم 

لجنة من الأسـاتذة الخـبراء الإقتـصاديين         :  تقويم الدور الإجتماعي للمصارف الإسلامية       -42
عة الأولى، المعهد   ، الطب 3والشرعيين و المصرفيين، سلسلة موسوعة تقويم آداء البنوك الإسلامية رقم           

  .م1996هـ 1417، القاهرة، )مكتب القاهرة ( العالمي للفكر الإسلامي 
، الساعاتي  )محمد بن علي    ( ، القري   )محمد نجاة االله    ( ، صديقي   )درويش صديق   (  جستنية   -43
 تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية على الأعمال المصرفية؛ دراسـة          ) : عبد الرحيم   ( 

 كليـة   –تطبيقية على النظام المصرفي الباكستاني، الطبعة الأولى، مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي          
  .م1998هـ 1419السعودية، /الإقتصاد و الإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة

  ) : نبيل ( حشاد 
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لسلـسلة   أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين ؛ التجارب و الـدروس المـستفادة، ا         -44
  .م1993الأردن، /، الأكادمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، عمّان1المصرفية رقم 

  .م1994 إستقلالية البنوك المركزية بين التأييد و المعارضة، إتحاد المصارف العربية، بيروت، -45
  ) :طارق عبد العال ( حماد 
 “ قضايا معاصرة  ”ك، سلسلة البنوك التجارية    التطورات العالمية و إنعكاساتها على أعمال البنو       -46
  ).بدون تاريƺ ( مصر، /، الدار الجامعية، الإسكندرية1رقم 
 قـضايا   ”، سلسلة البنـوك التجاريـة       )المفاهيم، إدارة المخاطر، المحاسبة     (  المشتقات المالية    -47

  .م2001مصر، / ، الدار الجامعية، الإسكندرية5 رقم “معاصرة
مدخل للتحليل النقدي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،           ) : ود  محم(  حميدات   -48

  .م1996
، مؤسـسة   139تبسيط الجات، كتاب الأهرام الإقتصادي رقـم        ) : عادل محمد   (  خليل   -49

  . م1999الأهرام، القاهرة، أغسطس 
لأولى، دار  عبد الواحد المخزومي، الطبعة ا    : الصيرفة المركزية، ترجمة    ) : ج  .أ.م(  دي كوك    -50

  .م1987الطليعة، بيروت، 
) : نصر علي   ( ، نصر   )محمود  ( ، حمودة   )جهاد  ( ، أبو الرب    )مصطفى حسين   (  سلمان   -51

  .م1990هـ 1410الأردن، /المعاملات المالية في الإسلام، دار المستقبل، عمّان
صارف الإسلامية،  الرقابة و الإشراف على الم    ) : طارق االله   .د(، خان   )محمد عمر   (  شابرا   -52

/ الطبعة الأولى، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسـلامي للتنميـة، جـدة              
  .م2000هـ 1421السعودية، 

سيد محمد سكر، سلسلة إسـلامية      : Ŵو نظام نقدي عادل، ترجمة      ) : محمد عمر   (  شابرا   -53
، القـاهرة،   )مكتـب القـاهرة     (  الإسـلامي    ، الطبعة الثالثة، المعهد العالمي للفكر     3المعرفة رقم   

  .م1992هـ 1412
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الطبعـة الثانيـة، دار           ) : محمد عثمان   (  شبير   -54

  .م1998هـ 1418الأردن، /النفائس، عمّان
سـلامي،  محاسبة المصارف الإسلامية، سلسلة الفكر المحاسبي الإ      ) : حسين حسين   (  شحاتة   -55

  ).بدون دار النشر ولا تاريƺ (القاهرة، 
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  ) : مصطفى رشدي ( شيحة 
/  إقتصاديات  النقود و المصارف و المال، الطبعة السادسة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية             -56

  .م1996مصر، 
 الوجيز في الإقتصاد النقدي و المـصرفي و البورصـات، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر،                 -57

  .م1998مصر، /دريةالإسكن
إدارة المصارف التقليدية و المصارف الإسلامية، مكتبة ومطبعة الإشعاع         ) : محمد  (  سويلم   -58

  .م1998مصر، /الفنية، الإسكندرية
  .م1986مقدمة في النقود و البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، ) : محمد زكي (  شافعي -59
  .م2001 مصرفية، دار غريب، القاهرة، أدوات و تقنيات) : مدحت (  صادق -60
البنوك الشاملة و تطوير دور الجهاز المصرفي المصري،        ) : رشدي صالح عبد الفتاح     (  صالح   -61

  .م2000هـ 1420، )بدون دار النشر (
عابدين أحمـد سـلامة،      .د: النظام المصرفي اللاربوي، ترجمة     ) : محمد نجاة االله    (  صديقي   -62

  .م1985هـ 1405السعودية، / لمركز العالمي لأبحاث الإقتصاد الإسلامي، جدةالطبعة الأولى، ا
مدخل Ŵو آفاق مستقبلية للمصارف الإسـلامية، الطبعـة         ) : أحمد عبد الهادي    (  طلخان   -63

  .م1997هـ 1418الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، 
  ) :عاشور عبد الجواد ( عبد الحميد 

  .م1990مصر، /لمصرفية الربوية، دار النهضة العربية، بني سويف البديل الإسلامي للفوائد ا-64
، الطبعـة   4 النظام القانوني للبنوك الإسلامية، سلسة دراسات في الإقتصاد الإسلامي رقـم             -65

  .م1996هـ 1417، القاهرة، )مكتب القاهرة ( الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
  ) :عبد المطلب ( عبد الحميد 

  .م2000مصر، / بنوك الشاملة ؛ عملياتها و إدارتها، الدار الجامعية، الإسكندرية ال-66
  .م2003-2002مصر، /  العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية-67
محاضرات في النقود و البنوك، دار النهضة العربية،        ) : كريمة  ( ، كريم   )جودة  (  عبد الخالق    -68

  .م1992القاهرة، 
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دراسات الجدوى الإقتصادية في البنك الإسلامي، سلسلة دراسات        ) : حمدي  (  عبد العظيم    -69
، )مكتب القاهرة   ( ، الطبعة الأولى، المعهد العالمي للفكر الإسلامي        20في الإقتصاد الإسلامي رقم     

  .م1996هـ 1417القاهرة، 
قود ؛ رؤية إسـلامية، دار النـسر        إقتصاديات الن ) : عبد الفتاح عبد الرحمن     (  عبد المجيد    -70

  .م1996الذهبي، القاهرة، 
أسعار صرف العملات ؛ أزمات العملات في العلاقات النقدية الدولية،          ) : مروان  (  عطون   -71

  . م1992الجزائر، / دار الهدى، عين مليلة
لإجتـهاد ؛   البنوك الإسلامية ؛ بين الحرية و التنظيم ؛ التقليـد و ا           ) : جمال الدين   (  عطية   -72

  ، الطبعة الأولى، رئاسة المحاكم الشرعية و الشؤون13النظرية و التطبيق، سلسلة كتاب الأمة رقم 
  .م1987هـ 1407الدينية، قطر، 

نظم محاسبية في الإسلام، الطبعة الثانية، مكتبة وهبـة، القـاهرة،           ) : محمد كمال   (  عطية   -73
  .م1989هـ 1409

  ) :محمد عبد المنعم ( عفر 
 السياسات الإقتصادية و الشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم، الطبعة الأولى، مطبوعـات             -74

  .م1987هـ 1407الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، 
 السياسات المالية و النقدية و مدى إمكانية الأخذ بهما في الإقتصاد الإسلامي، مطبوعـات               -75

  ).بدون تاريƺ (  القاهرة، الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،
الإطار الشرعي و الإقتصادي و المحاسبي لبيع السّلم في ضـوء           ) : محمد عبد الحليم    (  عمر   -76

/ التطبيق المعاصر، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسـلامي للتنميـة، جـدة          
  .م1991هـ 1412السعودية، 

لإقتصاد في السوق الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس، ضوابط تنظيم ا ) : غازي  (  عناية   -77
  .م1992هـ 1412بيروت، 

دليل العمل في البنوك الإسلامية، الطبعـة الأولى، بنـك التنميـة           ) : محمد هاشم   (  عوض   -78
  .م1985هـ 1406التعاوني الإسلامي، الخرطوم، 

79-   ǉالطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم،     العمل المصرفي عبر الإنترنت،     ) : نادر ألفرد   (  قاحو
  .م2001هـ 1421الأردن، /  مكتبة الرائد العلمية، عمّان–بيروت 



  

323

الإقتـصاد الإسـلامي، الطبعـة الأولى، دار القلـم، الكويـت،      ) : محمد منذر (  قحف  -80
  .م1979هـ 1399

 المطبوعات الجامعية،   المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية، ديوان     ) : عبد المجيد   (  قدي   -81
  .م2003الجزائر، 

 كلية الإقتصاد و الإدارة، -مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي:  قراءات في الإقتصاد الإسلامي  -82
  .م1987هـ 1407السعودية، الطبعة الأولى، / جامعة الملك عبد العزيز، جدة

  .م1999مصر، / أسواق المال، الدار الجامعية، الإسكندرية) : رسمية (  قرياقص -83
الأسواق و المؤسسات المالية، مركز الإسكندرية      ) : عبد الغفار   ( ، حنفي   )رسمية  ( قرياقص  -84

  . م1997مصر، / للكتاب، الإسكندرية
النقـود و البنـوك و العلاقـات        ) : مدحت محمد   .د(، العقاد   )صبحي تادرس   (  قريصة   -85

  . م1983، الإقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بيروت
المصارف الإسلامية ضرورة عصرية ؛ لماذا ؟ وكيف؟، الطبعة الأولى،          ) : غسان  (  قلعاوي   -86

  .م1998هـ 1418دار المكتبي، دمشق، 
تطوير العمل المصرفي الإسلامي ؛ مـشاكل و آفـاق، الطبعـة            ) : صالح عبد االله    (  كامل   -87

الـسعودية،  / للبنك الإسلامي للتنمية، جـدة    الأولى، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع        
  .م1997هـ 1418

النقود و الصيرفة و النظرية النقدية، الدار الجامعيـة،         ) : أحمد( ، الناقة   )عبد النعيم   (  مبارك   -88
  .م1997مصر، /الإسكندرية

إقتصاديات النقود في إطـار     ) : شوقي إسماعيل   ( ، شحاتة   )أبو بكر الصديق عمر     (  متولي   -89
  .م1983هـ 1403لفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، ا

  ) :يوسف كمال ( محمد 
، الطبعـة    )1سلسلة فقه الإقتصاد النقدي رقـم       (  المصرفية الإسلامية ؛ الأساس الفكري،       -90

  .  م1996هـ 1416مصر، /  دار الوفاء، المنصورة–الثانية، دار النشر للجامعات، القاهرة 
، الطبعـة    )2سلسلة فقه الإقتصاد النقدي رقـم       ( المصرفية الإسلامية ؛ الأزمة و المخرج،        -91

  .م1998هـ 1418الثالثة، دار النشر للجامعات، القاهرة، 
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سلسلة فقه الإقتـصاد النقـدي       (  المصرفية الإسلامية ؛ السياسة النقدية، الأساس الفكري،         -92
هـ 1416مصر،  /  دار الوفاء، المنصورة   –جامعات، القاهرة   ، الطبعة الثانية، دار النشر لل      )3رقم

  .م1996
هــ  1414 دار الهداية، القـاهرة،      – فقه الإقتصاد النقدي، الطبعة الأولى، دار الصابوني         -93

  .م1993
، 7 معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، سلسلة الدراسات و البحوث رقم            -94

يئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، و مركز صـالح        ه: نشر مشترك بين    
  .م1999هـ 1419عبد االله كامل للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، 

أصول المصرفية الإسلامية و قضايا التشغيل، الطبعة الأولى، دار أبوللو،          ) : الغريب  (  ناصر   -95
  .م1996هـ 1417القاهرة، 

تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، سلـسلة بحـوث           ) : سليمان  (  ناصر   -96
  .م2002هـ 1423الجزائر، / ، الطبعة الأولى، جمعية الثراث، القرارة1منهجية مختارة رقم 

:  شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية و الإسـلامية، نـشر            ) : منير إبراهيم   (  هندي   -97
  .م2003دار النهضة العربية، القاهرة، : مصر، توزيع / العرĺ الحديث، الإسكندريةالمكتب 

  ) : أحمد ( هني 
  .    م1993 إقتصاد الجزائر المستقلة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -98
  .م1999 العملة و النقود، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -99

المعهد الإسلامي للبحوث و التـدريب   :  “ إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ” ندوة   وقائع-100
الـسعودية،  / حسن عبد االله الأمين، الطبعة الثانية، جـدة       : التابع للبنك الإسلامي للتنمية، تحرير      

  .م1994هـ 1415
  : الدوريات -2
دولـة الإمـارات   /مي، دĺ، إصدار بنك دĺ الإسلا)شهرية(، “  الإقتصاد الإسلامي ” مجلة -1

، 127،  109،  95،  81،  78،  69،  67،  63،  55،  53و52: العربية المتحدة، الأعـداد     
133 ،156 ،159 ،168 ،179 ،203 ،204 ،207 ،208 ،218 ،224 ،233 .  

مصر / ، اصدار الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة      )شهرية  ( ، “ البنوك الإسلامية    ” مجلة   -2
  .60، 41، 39، 25، 8 :الأعداد 
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، إصدار المعهد الإسـلامي للبحـوث       )نصف سنوية ( ،   “ دراسات إقتصادية إسلامية   ” مجلة   -3
المجلـد  ( ، )العدد الأول/المجلد السادس: (السعودية /والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة  

  ،)2و1العددان / التاسع
مركـز أبحـاث    : ، إصـدار    )سنوية( ،   “لإسلامي  الإقتصاد ا ” مجلة جامعة الملك عبد العزيز       -4

، المجلد  14، المجلد   13المجلد  : السعودية  /الإقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز، جدة       
15.  
  مركز صالح كامل: ، إصدار )ثلث سنوية ( ، “مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامي ” مجلة -5

العدد /السنة السادسة (،  )العدد السادس /السنة الثانية : (قاهرة  للإقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، ال    
  ).السادس عشر

مركز صالح عبد الكامل للإقتـصاد      : ، إصدار   )ربع سنوية   ( ،   “المعاملات الإسلامية   ” مجلة   -6
  ).العدد الثالث/السنة الأولى: (الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة 

مجموعة دار الخبرة للخدمات الإعلامية، الكويـت،       : ر  ، إصدا )شهرية( ،   “المستثمرون” مجلة   -7
  .13، 12، 11، 5، 4: الأعداد 

لبنـان،  /إتحاد المصارف العربية، بيروت  : ، إصدار   )شهرية  (  ،   “إتحاد المصارف العربية    ” مجلة   -8
  .262، 261، 259: الأعداد 

يمية العربية للعلـوم الماليـة      الأكاد: ، إصدار   )شهرية( ،   “الدراسات المالية و المصرفية     ” مجلة   -9
  ).2العدد/10السنة(، )3العدد/9السنة(، )3العدد/8السنة: (الأردن، الأعداد /والمصرفية، عمّان

الشركة العربيـة للـصحافة و النـشر    : ، إصدار )شهرية( ، “الإقتصاد و الأعمال ”  مجلة-10
  ).259العدد/23السنة(، )235العدد/21السنة: (لبنان، الأعداد /والإعلام، بيروت

صندوق النقـد الـدولي، واشـنطن،    : ، إصدار )ربع سنوية( ، “التمويل و التنمية ”  مجلة-11
  ).3العدد/39المجلد:  (الأعداد

 فرنسا، عن شركة    /، سياسية خاصة تصدر في باريس )أسبوعية( ، “الوطن العرĺ ”  مجلة-12

   .           1378: ، العدد )“ بريد جمونت القابضة ”
  : البحوث و اƄاضرات -3
المجمع الملكـي لبحـوث الحـضارة       :  ، تنظيم    “خطة الإستثمار في البنوك الإسلامية      ”: ندوة  * 

، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التـابع          )الأردن/مؤسسة آل البيت  (الإسلامية  
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 21 إلى 19 هـ   1407وال   ش 25 إلى   23من: السعودية، عمّان   /للبنك الإسلامي للتنمية، جدة   
  .م1987يونيو 

  .الجوانب القانونية لتطبيق عقدي المرابحة و المضاربة:  إسماعيل عبد الرحيم شلبي -1
مركز صالح عبـد االله كامـل       : ، تنظيم   “إسهام الفكر الإسلامي في الإقتصاد المعاصر     ”: ندوة  * 

هرة، بالتعاون مع المعهـد العـالمي       للأبحاث و الدراسات التجارية الإسلامية، جامعة الأزهر، القا       
 9 إلى 6هــ الموافـق لــ       1409 محـرم    28 إلى   25، من )أ.م.و(للفكر الإسلامي، هيرندن    

  .م1988سبتمبر
  .صيغ التمويل الإسلامي:  سامي حسن حمود -2
  .تقويم مسيرة البنوك الإسلامية:  جمال الدين عطية -3
، “قتصاد الإسلامي و تحقيق التنميـة الـشاملة   الإ” ملتقى الفكر الإسلامي الرابع و العشرون، * 

 28هـ الموافـق      1411جمادى الأولى   15 إلى   11وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، من      : تنظيم  
  .م1990 ديسمبر2نوفمبر إلى 

  .المصارف الإسلامية و التنمية المتكاملة:  سامي حسن حمود -4
ية في نمو الفكر المالي و المصرفي المعاصر في         دور فقه الشركات بالشريعة الإسلام    :  منذر قحف    -5

  .الإسلام
المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التـابع  : ، تنظيم “صيغ تمويل التنمية في الإسلام ” :ندوة * 

السعودية، بالتعاون مع بنوك و مؤسسات مالية سودانية، الخرطـوم،          /للبنك الإسلامي للتنمية بجدة   
  .م1993 يناير 20 إلى 18لموافق هـ ا1413 رجب 27 إلى 25من 
  .تجربة المصارف الإسلامية في السودان:  عبد الرحيم محمد حمدي -6
حلقة النقاǉ الأولى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الإقتـصادي،            : ندوة  * 

اللجنـة  (مية  اللجنة الإستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلا         : تنظيم  
 إلى  6هـ الموافق   1413 شعبان   16 إلى   14التابعة للديوان الأميري، الكويت، من      ) الإقتصادية

  .م1993 فبراير 8
  .دور البنك المركزي في ظل نظام مصرفي إسلامي:  حسين حامد حسان -7
  .المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسلامي:  محمد إبراهيم رابوي -8
  .علاقة البنك المركزي بالمصارف الإسلامية في النظام المالي الإسلامي: شابرا  محمد عمر -9
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  .دور البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي:  محمد نجاة االله صديقي -10
  .سندات السلم بديل لسندات الخزينة:  عبد اللطيف الجناحي -11
اللجنة الإستشارية العليـا    : نظيم كل من    ملتقى التجربة الماليزية في العمل المصرفي الإسلامي، ت       * 

للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، الديوان الأميري، بنك الكويت المركزي،            
  .م1996 مارس 12 إلى 9البنك المركزي الماليزي، الكويت، من : بالتعاون مع 

  .تطوير سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا:  أون إسماعيل -12
  .رقابة و إشراف البنك المركزي على عمليات المصارف الإسلامية:  عبد الحليم محمد -13
إعتبارات السياسة النقدية عند تطبيق العمل المصرفي الإسـلامي في بيئـة            :  حيدر بن يحي     -14

  .تقليدية
دور البنك المركزي في تحديد سياسات و نظم العمل المصرفي في           :  محمد رازف عبد القادر      -15
  .ليزيا و الإطار الرقاĺ لهما
المعهـد الإسـلامي للبحـوث    : ، تنظيم “ التطبيقات الإقتصادية الإسلامية المعاصرة ” ندوة * 

جدة، بالتعاون مع الجمعية المغربية للدراسات والبحوث       -والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية    
 8 إلى   5هـ الموافق   1419 محرم   12 إلى   9المغرب، من   / في الإقتصاد الإسلامي، الدار البيضاء      

  .م1998ماي 
  .السياسة النقدية في التطبيق الإسلامي المعاصر:  صابر محمد الحسن -16
  .التمويل المصرفي الإسلامي:  الغريب ناصر -17
أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسـلامي ؛          :  عبد الرحمن يسري أحمد      -18

  .مقترحات للمستقبلالتجربة المصرية و 
  .صناديق الإستثمار الإسلامية:  محمد علي القري -19
  .الرقابة المصرفية المركزية على المصارف الإسلامية:  أنور خليفة السادة -20
هيئة المحاسـبة و المراجعـة      : المؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، تنظيم         * 

مية البحريني بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث و التـدريب التـابع            للمؤسسات المالية الإسلا  
 10 و   9هـ الموافـق    1422 رجب   23 و   22السعودية، أيام     / للبنك الإسلامي للتنمية، جدة   

  .م2001أكتوبر 
  .العلاقة بين الهيئات الشرعية و البنوك المركزية:  أحمد علي عبد االله -21
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كليـة الـشريعة   : ، تنظيم “رفية الإسلامية في الإستثمار و التنمية دور المؤسسات المص” مؤتمر * 
الإمارات، بالتعاون مع مصرف الشارقة الوطني وبنك دĺ        / والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة     

 إلى  7هـ الموافق   1423 صفر   28 إلى   26الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، الشارقة، من       
  .م2002 مايو 9

  .تطوير علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي في اليمن: السرحي  لطف محمد -22
  : الرساƟل الجامعية -4
تطوير منهج و أساليب رقابة البنك المركزي للرقابة على         :  صلاح الدين عبد العال محمد علي        -1

، معهد الدراسـات الإسـلامية، القـاهرة،        )غير منشورة (المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير     
  .م1990هـ 1410

، )منـشورة (الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، رسالة دكتوراه    :  الغريب محمود ناصر     -2
  .م1991كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 

  : التقارير السنوية -5
  .هـ1422 التقرير السنوي السابع و الثلاثون لمؤسسة النقد العرĺ السعودي سنة -1
  .م2002سنوي لبنك البركة الجزائري لسنة  التقرير ال-2
  : القوانين و ما شابهها -6
  : الجزاƟرية -أ

  .م والمتعلق بالنقد و الإئتمان10/04/1990:  الصادر بتاريƺ 90-10:  القانون رقم -1
م، المتعلق بتنظـيم و عمـل مركزيـة         22/03/1992 المؤرخ في    92-02:  التنظيم رقم    -2

  .عوارض الدفع
م، المتعلق بالوقاية ومكافحة إصـدار      22/03/1992 المؤرخ في    92-03: م رقم    التنظي - -3

  .الشيكات بدون رصيد
م، المحددة للشروط الماليـة لعمليـات       12/04/1994 المؤرخة في    94-20:  التعليمة رقم    -4

  .الإستيراد
م و المتعلقة بتحديـد القواعـد       29/11/1994:  الصادرة بتاريƺ    94-74:  التعليمة رقم    -5

  .الحذرة لتسيير البنوك و المؤسسات المالية
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م والمتعلقـة بنظـام الإحتيـاطي       11/02/2001 المؤرخة في    2001-01:  التعليمة رقم    -6
  .القانوني

  .م والمتعلق بالنقد والإئتمان27/02/2001 المؤرخ في 01-01:  الأمر رقم -7
ــم -8 ــة رق ــم 2002-06:  التعليم ــة رق ــة للتعليم ــة في م المؤ2001-01 المعدل رخ

  .م والمتعلقة بنظام الإحتياطي القانوني11/12/2002
  .م، و المتعلق بالنقد و الإئتمان26/08/2003:  المؤرخ في 03-11:  الأمر رقم -9
  : ǣير الجزاƟرية -ب
م في شأن المصرف المركزي و النظام النقدي و تنظيم          1980 لسنة   10 القانون الإتحادي رقم     -1

  ).لة الإمارات العربية المتحدة دو( المهنة المصرفية، 
م في شأن المصارف و المؤسسات المالية و الـشركات          1985 لسنة   6 القانون الإتحادي رقم     -2

 ربيـع الثـاني     03: ، الـصادر في     )دولة الإمارات العربية المتحـدة      ( الإستثمارية الإسلامية،   
  .م1985 ديسمبر 15هـ الموافق 1406

، )الجمهورية العربيـة اليمنيـة      ( م بشأن المصارف الإسلامية     1996 لسنة   21 القانون رقم    -3
  .م1996 يوليو 29هـ الموافق 1417 ربيع الأول 14: الصادر في 

  .م لجمهورية مصر العربية2003 لسنة 88 قانون البنوك والإئتمان رقم -4
  ) :وثائق خاصة ببنك البركة الجزائري (: وƯاƟق űتلǨة -7

  : و منها 31/12/2003: بتاريƺ ) بنك الجزائر (  المركزي نماذج التصريح لدى البنك
  . المتعلق بحساب رأس المال الخاص1000:  النموذج رقم -1
  ).عناصر الميزانية (  المتعلق بعناصر حساب الأخطار المرجحة 1001:  النموذج رقم -2
  ). الميزانية عناصر خارج(  المتعلق بعناصر حساب الأخطار المرجحة 1002:  النموذج رقم -3
  . المتعلق بتوزيع المخاطر1004:  النموذج رقم -4
  : المقابلات - 8
، لقاء معـه في مكتبـه       )باحث بالمعهد الإسلامي للبحوث و التدريب       : ( محمد عمر شابرا     -1

  :، بتاريƺ )السعودية ( بالمعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة 
  .م2002 نوفمبر 20هـ 1423ان  رمض15 
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، لقاء معـه    )مدير مركز صالح عبد االله كامل للإقتصاد الإسلامي         : (  محمد عبد الحليم عمر      -2
  .م27/07/2003: ، بتاريƺ )القاهرة ( في مكتبه بمصر الجديدة 

 ، لقاء معه في مكتبه بالجزائر العاصـمة       )مدير مركزي ببنك البركة الجزائري      : (  ناصر حيدر    -3
  . م29/03/2004: يوم 
  : باللغة الǨرنسية -Ưانياً 

1- AHMED (Ziauddin) : Le système bancaire islamique ; Le bilan, 1er 
édition,  
     Institut islamique de recherches et de formation / Banque Islamique de   
     Développement, Jéddah, 1417h-1996. 

2- ALGABID (Hamid) : Les banques islamiques, Ed.ECONOMICA, Paris,  
    1990. 

3- BENHALIMA (Ammour) : Monnaie et régulation monétaire ; référence à  
     l’Algérie), Editions DAHLAB, Alger, 1997. 

4- BENHALIMA (Ammour) : Pratique des techniques bancaires, Editions  
     DAHLAB, Alger, 1997. 

5- BOUYACOUB (Farouk) : L’entreprise et le financement bancaire, 
Casbah  
     Editions, Alger, 2000. 

6- BREMOND, (Janine), COHEN (Albert), FERRANDON (Marie-
Christine) :  
     Comprendre les problèmes monétaires, Tome 1, HATIER, Paris, 1979. 

7- COUSSERGUES (Sylvie) : Gestion de la banque ; du diagnostic à la  
     stratégie, 3ème édition, DUNOD, Paris, 2002. 

8- DIATKINE (Sylvie) : Institutions et mécanismes monétaires, 2ème ed,  
Ed : ARMAND COLIN, Paris, 1996. 

9- DIATKINE (Sylvie) : Théories et politiques monétaires, Ed : ARMAND 
COLIN, Paris, 1995. 

10- GARSUAULT (Philippe), PRIAMI (Stéphane) : La banque ; 
Fonctionnement et stratégies, Ed.ECONOMICA, Paris, 1995. 
11- IQBAL (Munawar), AHMED (Ausaf), KHAN (Tariqullah) : Défis au  
     système bancaire islamique, Institut islamique de recherches et de   
     formation /BID, Document occasionnel N°2, 1er édition, Jeddah (R.A.S),    
     1419h-1998. 
12- KHAN (Tariqullah), AHMED (Habib) : La gestion des risques ; analyse de  
     certains aspects liés à l’industrie de la finance islamique, 1er édition, Institut  
     Islamique de recherches et de formation /BID, Jeddah (R.A.S), 1423h-2002. 
13- MOSCHETTO (Bruno), ROUSSILLON (Jean) : La banque et ses fonctions,  
     (Que sais-je ?), P.U.F, Paris, 1988. 
14- NAAS (Abdelkrim) : Le système bancaire algérien ; de la décolonisation à  
    l’économie de marché, Editions INAS, Paris, 2003. 
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15- PARIGI (Stéphanie) : Des banques islamiques argent et religion, Edition  
     Ramsay, Paris, 1989. 
16- SIMON (Claude) : Les banques, Editions La découverte, Paris, 1984. 
17- SPINDLER (Jaques) : Contrôle des activités bancaires et risques financièrs,  
    (Ensemble d’auteures), études coordonnées par : Jaques SPINDLER,  
    Ed.ECONOMICA, Paris, 1998.   
18- Résolutions et recommandations du conseil de l’Académie Islamique du  
     Fiqh  (1985-2000) : Institut islamique de recherches et de formation /BID,  
     Jeddah (R.A.S), et l’Académie Islamique du  Fiqh (Organisation de la 
     Conférence Islamique), Jeddah, 1er édition, 1421h- 2000. 
19- RIVOIRE (Jean) : Les banques dans le monde, 1er édition, (Que sais-je ?),  
     P.U.F, Paris, 1979. 
20- TAOUTI (Séddik) : Vers un système bancaire conforme à la chari’a  
     islamique, ENAP, Algérie, 1986. 

  
  : باللغة الإųليزية -Ưالثاً 
  : الكتب -1

1- AL-JARHI (Mabid Ali), IQBAL (Munawar) : Islamic Banking ; answers 
to some frequently asked questions, occasional paper N°4, 1st Edition, 
Islamic Research and Training Institute /I.D.B, Jeddah (K.S.A), 1422h-2001. 
2- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions : International   
    Association of Islamic Banks, Jeddah /K.SA, 1997. 
3- IQBAL (Zubair), MIRAKHOR (Abbas) : Islamic Banking, Occasional paper  
    N° 49, International Monetary Fund, Washington, D.C, 1987. 

  : اƄاضرات -2
1- AL-JARHI (Mabid Ali) : (A Monetary and Financial Structure for          

    an Interest-Free Economy ; Institutions, Mechanism and Policy), A paper   
    presented to the International seminar on the “Monetary and Fiscal  
    Economics of Islam”, held in Islamabad (Pakistan), January 1981, Jointly  
    organized by the Institute of policy studies/Islamabad (Pakistan) and the   
    International center for Research in Islamic Economics, King AbdulAziz  
    University, Jeddah (K.S.A). 

2- CHAPRA (M.Umer) : (Islamic Banking ; the dream and the reality), A 
paper  
    presented to the seminar on “Contemporary Applications of Islamic  
    Economics”, held in casablanca/Morocco, from 9 to 12 Muharram 1419h-5 to  
    8 May 1998, Jointly organized by M.A.S.R.I.E / Casablanca (Morocco)         
    and I.R.T.I /I.D.B/Jeddah (K.S.A). 

3- UZAIR (Mohammad) : (Contral banking operations in an interest-free  
    banking system), A paper presented to the International seminar on the   
    “Monetary and Fiscal Economics of Islam”, held at Makkah (K.S.A) under  
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    the auspices of the International Center for Research in Islamic Economics,  
    King AbdulAziz University, Jeddah (K.S.A), during 5-10 Dhul Qiddah  
    1398h- 7-12 October 1978. 

4- YASSERI (Ali) : (Islamic Banking Contracts as Enforced in IRAN ;  
    Implications for Iranian Banking Practices), A paper presented to the fourth   
    international conference on islamic economics and banking,(Islamic Finance :  
    Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century), Jointly organized   
    by : Loughborough University (UK), Islamic Research and Training  
    Institute /I.D.B, Jeddah (K.S.A), the Islamic Foundation (U.K), August 13-15,  
    2002, Loughborough-Leicestershire/UK. 

  
  : مواقع على اȋنترنƪ -رابعاً 

1-           www.ifsb.org)   بالإنجليزية ( ƺم26/05/2004: ، بتاري                .  
2-   www.islamicfi.com)     بالعربية ( ƺم31/05/2004: ، بتاري.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                          .     
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  ǅ الجداوǱرهف
  

Ǳحة  العنوان  رقم الجدوǨرقم الص 
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